








قاكارع 





بيروت د لبنارن 


ج ١١‏ ( في تعريف الأجارة ) ل ات 





وهي : تمليك عمل أو منفعة بعوض )١(‏ . ويمكنأن 


سر 
**)ا لالم 
وله الحمد 14 والصلاة والسلام على رسوله الكرمم وآاله الطاهرن : 
كنات ابرعارة 


)١(‏ عرفها بعضهم ‏ كالعلامة في القواعد ‏ : بأنها عقد ثمرته نقل 
المنفعة . والاشكال عليه ظاهر » لأن العقد هو مجموع الالعزامين النفسيين »؛ 
القائم أحدهها بالموجب والآخر بالقابل ٠‏ المرتبطين على نحو خخاص من 
الارتباط » والاجارة ليست كذلك ٠‏ بل هي الأمر الماتزم به » وكذلك 
غيرها من مفاهم العقود والايقاعات . ولأجل ذلك عدل بعضهم إلى تعريفها 
ما في الممن . ويشكل : بأن الاجارة ليست تمليكاً للمنفعة » بل هي قائمة 
بالعين ذات المنفعة » فتقول : ( آجرت الدار ) ولا تقول : ( آجرت 
منفعة الدار ) » وبذلك امتازت عن أكثر العمقود » كالبيع والصاح والرهن 
واهبة والنكاح وغبرها » فان هذه المفاهم قائمة عموضوعاتها وتقتضي التصرف 
فيها , حلاف الاجارة فانها قائمة بذي المنفعة وتقتضي التصرف في المنفعة 
لافيه » فلو بي على حصول عليك المنفءة في الأجارة فليس هو عين الاجارة 
بل مسبب عنها وآثر لها . 


عن 240 اد ) مستمسأك ااعر وة الوثقى ( ج١١‏ 





يقال : إن <مرةتها التسامط على عين للانتفاع بها بعوض .:)١(‏ 


وفيه فصول : 


فصل 


في أركانها وهي ثلاثة : 
الآول : اليماب وللقبول : ويكفي فيه| كل افظ دال 
على ا معنى امد دور . وللصريح منه : اجر تك او ١‏ ذرويتك الدار 
د مكلا فيقول 1 قنات أو اسةا حجرت او اليد كري 1 وجري 
والمناسب حميئل أن بعال : إنها جعل الععن موضوعاً للأجر 3 شحو 
يقتضي تملك المنفعة ٠‏ لا أنها عين تاياث المنفعة . ويشكل هذا التعريف 
أنض] أن الاحارة قلى 5 تشتصي عملماك ال منموة 5 1 قٍِ استجار ولي 
الزكاة أو ولي الوقف دارا . لأن محرز فيها الغلة المأخوذة من اإزكاة أو 
من نماء الوقف » فان منفعة الدار في الفرض ليست مملوكة مالك . 
وكانه لذلك عدل في المواعد عن جعل عر العيّد التمليك ٠.‏ الى جعلها 
نقل المنفعة . لكن عرفت الاشكال فيه أيضاً . 
الأحكام المترتبة على الأموال والحقوق التي هي 
موضوع عمد |الاجارة وليست هي نفس حقيقتها . مع أن ماذكر لاينعكس 
في الاجارة على عمل إذا كان الأجير حرا . ولا يطرد في الاذن بالتصرف 


)01( اأساطنة مح 


أ 


دشرط العوض 3 ضرورة أنه ليس من الاجارة ولا تشغر ط ف4 شرائطها . 


ج١١‏ ( انشاء الاجازة بالالفاظ النحازية ) عاد 18 دن 
فيها المعاطاة كسائر للعقود )١(‏ . ويجوز أن يكون الاجاب 
بالقول وللقبول بالفعل » ولا يصسح أن يقول في الايجاب : 
بعتك للدار مثله” - وإن قصد الاجارة (؟) » نعم او قال : 
بعتك منفعة للدار أو سكنى الدار ‏ مثلا ‏ بكذا لا ييبعد 


. كما صرح به غير واحد » بل قيل : لم يعرف متأمل في ذلك‎ )١( 
. ويقتضيه عموم أدلتها » لعدم الفرق فيها بين البيع والاجارة وغيرههما‎ 
نعم خص ذلك بعض الأعاظم ( ره) في منافع الاموال لا مطاقاً , كما في‎ 
الاجارة على عمل إذا كان الأجير <راً » فانه لاتعاطي من قبله . اللهم‎ 
إلا أن بكو ن نفس إيحاد العمل كبناء الجدار  إعطاء مه » مع أنه‎ 
مي على اعتبار التعاطي من الطرفين » فلو اكتفي في حصول المعاطاة‎ 
بالاعطاء من طرف والأخذ من الآخر أمكن جريانها مطاقاً » إذا كانت‎ 
. الأجرة عيناً‎ 

)١(‏ هذا مبفي على عسدم جواز إنشاء مضامين العقود بالمجازات 
المستئكرة كا في الجواهر » ودليله غير ظاهر . نعم صرح به في الشرائع 
وغيرها » وعن التذكرة نسبته الى علمائنا . فان تم إحماعاً كان هو الحجة 
وإلا فاطلاق عمومات الصحة تنفيه . ودعوى انصرافها عن مثله » ممنوعة 
كدعو ى العم الاحمالي بتقيد العمومات ببعض الخصوصيات في العقدء 
فيسقممّط الاطلاق عن المرجعية . فانها مدفوعة بلزوم الاقتصار في الخروج 
عن الاطلاق على القدر المتيمقن فيتعين اأرجوع قُ غيره الى الاطلاق . 
اللهم إلا أن يقال : إذا كان الحجاز مستنكراً عند العرف. لا يكون 1اة 
لانشاء العنوان الخاص ٠»‏ ولا يكون منشاً لاعتباره عندهم , قلا مجال 
لارجوع إلى الاطلاق , لأنه منزل على ماعند العرف » فلاحظ , 


- 8 سه ١‏ مستمسك العروة الوثقى ) 
صحته إذا قصد الاجارة )١(‏ . 


الثاني , المتعاقدان 4 ودشكرط فيهم) : للباوع (5).. والعقل(”) 
والاختيار (58) »© 


١١ ج‎ 


)١(‏ ذكر بعض الأعاظم في. حاشية المتن ما نصه : و صحة: هذا 
وأشباهه هبني على جواز التجوز في صيغ العقود » وصحة إنشاء كل واحد 
منها بلفظ الآخر وهو في غاية الاشكال ٠»‏ بل لا يبعد بطلانه » وحكي 
عنه في توجيهه : أن اللفظ إنما يكون آلة عرفا لانشاء معناه الحقيقي » 
ولا يكون آلة لانشاء معبى مجازي . ولكن إشكاله ظاهر » فان إنكار 
صدق العنوان الانشائي اذا أنشىء .بنحو المجاز , كانكار صدق الخبر اذا 
حكي بنحو المجاز , والفرف منوع 

(؟) لا اشكال في ذلك ولا خلاف ؛ ويشهد لهبعض النصوص.(١٠١)‏ 
لكن المتيقن من دلالته عدم صحة عقد الصبي على وجه الاستقلال » 
لا عدم الصحة وإن أذن له الولي , ولأجل أن المسألة محررة في كتب 
القوم على التفصيل . وقد تعرضنا لحا في ( نهج الفقاهة) على الاجمال » 
أهملنا ذكرها هنا اعماداً على ذلك . 

(م) اعتبار العقل في مقابل الجنون المانع من محقق القصد واضح . 
عدم تحقق العقد » لتقومه بالقصد » والمفروض انتفاؤه . أما الجنون غعر 
المانع من محقق القصد : فالكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام في الصبي 
فانه محجور عله »5 يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الحجر. وعدم 
صحة عقده باذن الولي غير ظاهر من الأدلة . 

(:) اعتباره ثما لا إشكال فيه عندنا . وتفصيل الكلام فيه وفي 
فروعه مذكور في كتاينا ( نهج الفقاهة ) فلبراجع . 





. الوسائل باب : 4 من ابواب المقدمات حديث : ؟‎ )١١( 


ج ١١‏ ( اشبراط العم بالعوضين ) 0 
وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية )١(‏ . 
لاثالث : للعرضان » ويشترط فيها أمور : 
الأول : المعلومية » وهي في كل شيء محمبه » محيث 
لا يكون هناك غرر )١(‏ .2 
)١(‏ الكلام في ذلك موكول الى كتاب الحجر . 
(؟) كأ هو المشهور . واستدل له بما ورد من نهي النبي ١‏ ص) عن 
الغرر )٠١(‏ » وبالنبوي : و من استأجر أجيراً فليعلمه أجره » )"١(‏ . 
وفيه : أن الأول غير ثابت بل لعله ثابت العدم . والوارد [تما هو : 
و نهى الني صل اله علية وآله عن بيع الغرر » (8) 2 وهو مختص 
بالببع . والنبوي لو تم حجة فلا ندل على ذلك . بل يكفي في العلم 
المشاهدة . ولذا اختار في الشرائع الاكتفاء بها » وحكي ذلك عن الشيخ 
والمرتضى وحماعة من التأخرين . ويعضده : ما ورد في قبالة الأرض 
مخراجها قل أو كثر (40) . وفي بعضها جواز إجارتها بالنصف والثلث 
أو أقل من ذلك أو أكثر (٠ه) ٠»‏ ومافي الخبر : و عن أرض يريد رجل 
أن يتقبلها » فأي وجوه القبالة أحل ؟ . قال (ع ) : يتقبل الأرض من 





(ه ) راجم ال ذكرة مسألة : من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الاج رة . 

(8؟) مستدرك الوسائل باب : + من أبواب الاج'رة حديث : ١‏ ويوجد ما يقرب «نه في 
الوسائل باب : ؟ من أبو'ب الاجاوة حديث : + 

(؟) الو سئل هاب ؛ 4٠‏ من أبواب آداب التجارة حديث : +« كغز الما لالجزء : ٠‏ صفحة 
4 حدرث : 94٠٠١‏ 2 6ع . صم العرمذي المزه : © صفحة لا7# . المرطاً الجزه :”7 
صفصة : 78 , 

(»4) الوسائل باب : ١‏ من أبواب المزارعة حديث : ؟ . 

() الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الاجارة حديث : ٠ه‏ . 


50000 ( مستهسلك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 


فلو أجره ا 0 ارا من غير مشاهدة ولا وصدف رأفسع 
للجهالة بطل . وكذا او جعل العورض شيئاً مجهولا . 
الثاني : أن يكونا نقدوري التسلم (0) » فلا تصح 
إجارة للعبد الابق . وفي كفاية ضى الضميمة هنا ك) في ابيع 
إشكال (0). 


أزيايها بشي ء معلوم الى سردن مسوأ 3 فيعهر ويؤدي الخراج » فان كان 
فيها عاوج. فللا يدخخل العاوج في قبا[:ه ؛ فان ذلك لا حل : (*0 فالظاهر 
أن المراد 0 مقابل المجهول ا لاما هو هراد المشهور . 1 
جينئذ لتصح المعاوضة عليها : ولا 5 ن أكل الأجرة أكلا با 0 . أما 
مع رحداء حدصو[ه فمشكل . وقل عرفت اختصاص النهى عن الغرر بالبيع, 
ب إمكان المناقشة قِ ص قه لمجرد ذلك »© لاخهال اختصاصه بالمعجهبل 
بأحد العوضين لامجرد الخطر ؛ ولا تجرد الجهل وأو بالحصول . لكن الظاهر 
العموم. » وإن حكى الآول عن الشهيد الأول في ش الارشاد » لكن حكي 
عنه4ه فق قواعيده الاختصاصض بالجهل بالخصول ٠:‏ 6 أشرنا الى ذلك ف 
( نهج الفقاهة ) فراججع» فلا يجري الحديث إلا في ذلك . لكن الاشكال 
في عموم الحذيث للاجارة » فكأن المستند فيه الاجماع المدعى على اشتراط 
ذلك » لاأغيره . 

0( عن جماعة : الصحة © منهم الأردببلي » وعن أخرن : ا منع 3 
منهم العلامئة واأشهيد . وءعن آخرن : التردد 5 واستدل للأول 1 أن 
الاجارة تتحمل من الغرر ما لا يتحمله البيع . وفيه : أن هذا المقدار 


امم م ل ل ااا ااا 2 52 6 656 2525626 001111070062255 
)1١»(‏ الوسائل داب : 6 من أرواب المزارعة حديث . 6 . 


ج١0‏ ( في اشتراط ابادة المتمعة ) 0 
00 لثالث : أن يكونا مماوكين (١).فلا‏ تصح إجارة مال 
الغعر . ولا الاجارة بمال الغير الا مع الاجازة من المالك . 
لارابع : أن تكون العين المستأجرة ثما يمكن الانتفساع 
بها .مع بقائها . فلا تصح إجارة الخسيز للأكل مثلا . ولا 
الحطب الاشعال.. وهكذا . 
الخامس : أن تكون المنمعة ميا<حة (؟ك) فلا نصح 

نعم ممكن الاستدلال بذيل ٠.وثق‏ سماعة ٠ )١١(‏ الدال على +واز الجببع 
مع الضميمة » حيث علل ذلك بيقوله عليه السلام : « فان لم يقدر على 
العبد كان الذي نقده فما اشترى معه ه . وفيه أيضاً : أنه لايظهر منه أنه 
تعايل للجواز » بل 0 الحتمل أن يكون باناً حم تعذر الاسه وأنه 
لا رجع المشتري الى البائع ما قابله من الثمن » بل تكون معاوضة قهرية 
بين تام الثمن وبين الضميمة ‏ ا هو أحد الوجوه الحتملة في الرواية - 
أو غير ذلك من الوجوه » لا أنه تعليل للجواز . نعم إذا كان المستند في 
المنع الاحماع » فلا بأس بالقول بالصحة مع الضميمة » لعدم الاماع على 
المنع فيها . 

, لأن الصحة بدون الللك ودون إذن المالك خخلاف قاعدة السلطنة‎ )١( 
. وسيأني منه التعرض للاجتزاء باذن المالك أو إجازته‎ 

(؟) وفي حاشية بعض الأعاظم : ٠‏ إن اشتراط مماوكية المذفعة يغني 
عن هذا الشرط . فان النمعة الحرمة غير مملوكة وه . لان اضافة الماك 
بحسب اعتبار العقلاء. إما تكون فيا ترجع مصاحته الى المالك ». ويكون من 
65له » ولا يصح اعتيارها فما يكون منسدة ومضرة على المالك ., فيصح 





اها ب ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
إجارة المساكن لاحراز المحرمات » أو للدكاكين لبيعها » أو 
للدواب الحماها » أو الجارية للغناء » أو للعبد لكتابة الكفر » 
ونحو ذلك . وتحرم الأجرة عليها . 
السادس : أن تكون للعين ما يمكن استيفاء المنفعة 

اللقصودة بها )١(‏ » فلا تصح إجارة أرض للزراعة اذا ل 
يفك إيصال الماء لليها » مع عدم إمكان للزراعة بماء للسراء: 
أو عدم كفايته . 

للسابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة0) 
فلا تصح إجارة الخائض لكنس المسجد (") مثلا . 

( مسألة ١‏ ) : لاتصح الاجارة إذا كان المؤجر أو 

المستأجر مكرهاً عليها إلا مع الاجازة اللاحقة » بل الأحوط 
عدم الاكتفاء بها » بل تجديد للعقد إذا رضيا . نعم تصح مع 
أن تقول : بملك زيد أن يأخذ درهما من عمرو . ولايصح أن تقول : 
ملك زيد أن يأخذ منه عمرو درهما . والحرمات لا كانت بنظر الشارع 
مفسدق » لا يصح اعتبارها مملوكة عنده . 

(1) لأنه مع عدمه يكون أتذ الاجرة أكلا للمال بالباطل » ولا تصح 
معه المعاوضة المأخوذة في حاق الاجارة . 

0) لآن تعذر المنفعة شرعاً بمئزلة تعذرها عقلا » فيرجم الشرط 
المذكور إلى الذي قبله . 

(5) في بعض الحواشي : « إن هذا المثال قد خيرج باشتراط مملوكية 
المنفعة وإباحتها , وفيه : أن كنس الحائض للمسجد حلال » وإتما الحرام 
المكث الموقوف عليه الكنس . 


ج١0‏ ( في اجارة السفيه ) اا 
الاضطرار ؛ كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارة دار 
سكناه لذلك » فانها صمح حينئذ (2)1.. كما انه إذا اضطر إلى 

( مسألة ؟ ) لاتصح إجارة المفلس- يعد الحجر عليه 
داره أو عقاره . نعم تصح إجارته. نفسه لعمل أو خدمة(؟) 
وأما لاسفيه: فهل هو كذلك أي تصح إجارة نفسهالاكتساب 
مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلا ‏ أولا ؟ وحهان : 
من كونه من التصرف الالي وهو محجور (م) ؛ ومن أنسه 
ليس تصرفاً في ماله الموجود (4؛) بل هو محصيل للال » ولا 
تعد منافعه من أمولله (5) ٠.‏ 

)١(‏ إما لاختصاص دليل مانعية الاكراه مما إذا كان الاكراه على 
خصوص العقد أو الايقاع , فلا يشمل صورة ماإذا كان الاكراه على 
الغاية . وإمالأن دليل مانعية الاكراه ذا كان امتنانياً لم يشمل المقام » لأن 
شوله له خلاف الامتنان » إذ بازم مئه الوقوع ف الضرورة . 

(0) لأنه ليس تصرفاً في ماله الموجود . بل هو تصرف في نفسه . 
ومنافعه ليست موضوءاً لحق الغرماء كي منع عن التصرف فيها » فاجارة 
نفسه للاحتطاب والاضطياد وتحوهما مما لامنع المفلس عنه . 

(دم) لأنه معقد الاجماع على عدم نفوذ تصرف السفيه . 

(؛) كما هو مورد الأدلة اللفظية المائعة من نفوذ تصرفه من الكتاب والسنة. 

(ه) لآن منافع الحر وإن كانت أموالا » ويصح بذل المال بأزائها » 
لكنها ليست مملوكة له » لأن الملكية تتوقف على الاثنينية , ولا اثنيئية 
بينه وبين نفسه » فاذا لم بملك نفسه لم عملك منافعه , لأنها تابعة للعين , 


١5 د-- ( مستمسك العروة الوثقى ) ج‎ ١” 


.بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها » بدعوى : أن 
مزمعة البضع مال )١(‏ » فانه أيضاً حل إشكال . 

إذ لاوجود لها خارجي » وإنما منشأ اعتبارها العين » فاذا لم تكن مملوكة - 
لنفسه لم تكن الما.افع مماوكة » ولذا لاتكون من أمواله . مع أنه لو سم 
أنها مملوكة: ومن “أموال السفيه فليست داخلة في عموم الولاية عليه ؛ 
لاختصاصه بغيرها . نعم لإتبعد استفادة حكها من دايل الولاية في الأموال 
الموجودة , لأنها كلها أموال . . والمستفاد من دليل الولاية أن العلة فيها 
الاحتفاظ مصاحة السفيه من حيث المال » ولا فرق بين الموردن . وهذا 
هو الذي يقتضيه مذاق العرف والشرع مضافاً إلى رواية 7 الله نْ 
سذان الاتية . 

)01 قال في المواهر ‏ في مبحث السفيه ‏ : و والظاهر دخول 
زويجها نفسها في التصر فات المالية » من جهة مقابلة البضع بالمال » فلا يجوز 
بدون إذن ااؤلي » . وقد يظهر من المفاتيح : عدم الخلاف في ثبوت 
الولاية على السفيه والسفيهة في النكاح . ولكنه ‏ يما ترى - غير ظاهر ١‏ 
أعذم كون البضع مالا ولا مقابلا بالمال . 

أقول : إن كان المراد : أن الصداق ليس في مقابل المنفعة اخصوصة » 
وإلا لم يستحق المهر بالموت » أو الطلاق قبل الذخول مع أن الاستحقاق 
رو » فهو في محله . وإن كان المقصود : أن المهر ليس في مقابل 
المنفعة أصلا فهو غير ظاهر لأن المهر قي مقابل |أزوجية ,» وهي أيضاً 
نوع من المنفعة . ولا يناني ذلك صحة العقد بلا مهر » مجواز أن يكون 
من قبيل العارية أو الخبة انخانية . 


نعم ا أ وعجية لبعت ملحوظة عوضآ غن المهر ( بل أوحظت عنواناً 





جَ ١‏ ( في اجارة احد العيدين ) د 


( مسألة ”" ) : لامجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله 
أو مال مولاه إلا باذنه أو إحازته . 
( مسألة ؛ ) : لابد من ت:عيين لعين. المستأجرة » فلو 
أجره أحد هذين العبدين و إحدى هاتين للدارين لم يصح(١)‏ 
من باب المعاوضة . إذ لم يدخل في ملك الزوج شيء ٠‏ لأنه لم تملك الزروجية 
ولا البضع , ولا 0 به » ولا شيئاً آخر ليكون عوضاً عن مهره . 
وعلى هذا فالمقام ليس من قبيل المعاملة على منافع السفيه » بل هو نو 
آخر . وإجراء الحكم السابق فيه لامخلو من وجه, لأنه هو الذي يقتضيه 
مذاق العرف والشرع أيضاً .. مضافاً إلى ما يستفاد من رواية عبد الله بن 
سنان : « إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره ٠‏ إلا أن يكون سفيهاً 
أو ضعيفاً ؛ (١٠)ء‏ فان إطلاقه يقتضي منع السفيه حتى من النكاح » 
لأنه من أمره 
)١(‏ هذا إذا ان على وججده الترديد » لأن المردد لا وجود له فى 
الخارج ٠‏ فلا تصح الخارثة . أما اذا كان على وجده الكلي في لين 
فلا. بأصس باجارته كم لا بأس بديعه . كا أنه اذا كان أحد العبدين معيناً في 
نفسه » مردداً عندهها أو عند أحدها ‏ مثل الأكير أء الأصغر فالبناء 
على البطلان فيه مبني على ماذعية الجهل . وإلا فلا مانع عنه عقلا” ولا 
عرفاً » والأدلة المطلقة تقتضي الصحة . وأدلة نفي الغرر قاد عرفت 





)6٠١(‏ وذا المضمون «روي بتهببيرات مختلمفة وَأمَت الكل اليه مارواه في الوسائل فى باب : ؟ من 
احكام الحجر حديث : » الا أنه نقلله من الخصال من ابي الحسين الخادم بياع اومن دون تومط 


ابن سنان لكن الموجودفي الحصال المزء ؟ صفحة 6 روايته ءن بياع |الؤلؤ عن عبدافه بن سنان . 
فلاحظ . 


(١ 5 00‏ مستمسلك العروة الوثقى ) ج 2.17١‏ 


ولابد أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافسع 
متعددة )١(‏ . نعم قصح إجارتها جميع منافعها مع للتعدد (). 
( مسألة ه ) : معلومية المنفعة (") : إما بتقدير المدة ؛ 
كسكنى للدار شهراً » والخياطة يوماً » أو منفعة ركوب الدابة 
إلى زمان كذا . وإما بتقدير للعمل (؛) كلخياطة للثوب المعلوم 
طوله وعرضه ورقته وغلظته » فارسية او رومية » من غير 
تعرض للزمان . نعم يلزم تعيين للزمات للواقع فيه هذا العمل 
كأن. يقول : إلى يوم الجمعة مثلا . وإن أطاق اقتضى لاتعجيل 
على الو جه العر في (ه6) ٠‏ وي مشل استئجار المحل للضراب 
الاشكال فيها . مع أنه قد لا يكون غرر » كا اذا كان العبدان لامحتلفان 
بالصفات الي تختلف بها الرغبات أو المالية . فالعمدة في وجه البطلان 
ظهور التسالم عليه . 

(1) الكلام فيه كالكلام في تعيين العين المستأجرة 

(0) يأني الكلام في جواز ذلك » في مبحث حم الأجير الخاص » 
إذ المنافع المتضادة عتنع أن تكون مماوكة , إذ القدرة عليها بدلية والملكية 
تابعة لها, فلا تكون الملكية عرضية . 

(م) و بلا خلاف أجده فيه » بل الاحماع بقسميه عليه » بل حكي 
عن المخالفين الذين اكتفوا بالمشاهدة في البيع : أنهم وافقوا هنا على 
اشيراط العلم بقدر المافعة » » كذا في الجواهر . والعمدة فيه الاجماع 
المذكور » لا الغرر لما عرفت . 

6 كما نص عليه الماعة ٠‏ لارتفاع الجهالة بذلك . 

(ه) وحينئذ لا حاجة الى ذكر المدة » لارتفاع الغرر بذلك . نعم 


جَ ٠‏ ( اشتراط معلوم.ة المنفعة ( © -- 


يعمن بالمرة والمرتين )١(‏ . واو قدر المدة والعمل على وجه 
التطبيق (؟) » فان علُم سعة للزمان له صح ٠‏ وإن عم عدمها 
بطل . وإن احتمل الأمران ففيه قولان . 

اذا 6ن الاطلاق لا يقتضي التعجيل ٠‏ ايام القرينة على عدمه . لزم 
ذكر المدة بالمعنى المذكور . 

. هذا في غير ضراب الماشية . فانه يقدر جالزمان‎ )١( 

() التقدر بالمدة مع العمل يكون : تارة : على نحو الظرفية . 
مثل : أن مخيط هذا الثوب في هذا اليوم . وأخرى : على نحو التطبيق 
وعلى الثاني : تارة : يكون التطبيق ملحوظأ عنواناً لموضوع الاجارة , 
وأخرى : يكون شرطاً . فان علمت القدرة : فلا اشكال في الصحة في 
الجميع . وإن على عدمها ؛ فلا إشكال في الفساد في الجميع . ومم الاحتمال 
اختار في الجواهر الصحة في الجميع , لأن القدر المعلوم خروجه عن 
عموم الصحة صورة العم بالعجز : فلا يشمل صورة ا<تماله . ونزال 
القول بالبطلان في فرض التقدير على نحو التطبوق على صورة غلبة عدم 
حصوله . واستوضح البطلان حينئذ ؛ إلا مع اعتار التطبيق على نحو 
الشرطية لا العنوانية . فان احتمال الامكان حينئذ كاف في الصحة . 
فاو لم يتفق 6ن له خخيار مخلف الشرط . 

والتحقيق : ابتناء الصحة والبطلان في جميعم الصور - على عموم 
النهي عن الغرر للاجارة وعدمه . فعلى الأول : لا يصح مع الجهل . 
إلا أن نجري العادة محصوله . وعلى ااثاني : ريصح ٠‏ إلا أن نجري العادة 
بعدم حصوله . بحيث يكون ملحقاً بالمتعذر الذي تكون المعاملة عليه 
سفهاً . وقد تقدم في الشرط 3 الاشكال في الأول . فراجم . 
دلك تعرف الاشكال فم ذكره فى قِ الجدواهر مع أنه لا محلو في نفسه من 


1 عث ) تخيسك: العروة الوثقى ( جَ 1١7‏ 


من :عيين ما حمل عليها نحسب الونس إن كان مختلف الأغراض 
باختلافه » ومحسب الوزن وأو بالمشاهدة: والتخمين إن ارتفع 
به للغرر . وكذا بالنسبة إلى الركوب لابد من مشاهدة لأراكب 
أو وصفه » كا لابد من مشاهدة الدابة أو وصفها 5 حتى. 
الذكورية والانوثية ان اختلفت الأغراض نحسبه) . والحاصلل: 
أنه يعتير تعيين الحمل والمحمول عليه . ولأراكب والمر كانت 
غليه » من كل جهة تاف غرض العقلاء باختلافها . 
( مسألة ٠/‏ ) إذا استأجر للدابة لحرث جريب معلومء 
فلابد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع للغرر . 
( مسألة م) : إذا استأجر دابة للسفر مسافة » لابد من 
بيآن زمان السير من ليل أو نهار )١(‏ »ء إلا إذا كان هناك 
عادة متبعة . 
(مسألة 9) : إذاكانت الأجرة مما يكال أو يوزن» لابد 
من تعيين كيلها أو وزنها » ولا تكفي المشاهدة (؟) . وإن 
مم إن المراد من قولنا بالصحة على. الثاني : الصحة التقدرية . 
معنى. الصجة على تقدر التمكن » إذ على تقدير عسدمه ممتئع البناء عنى 
الصحة ٠»‏ لعدم المافعة . 
() لاختلاف الأغراض ثي. ذلك غالبا .. 
(0) تقدم الكلام فيه في الشرط الأول . 


ج ١١‏ ( الكلام في الاجارة كل شهر بدر هم مشلا ) عع اعد 
كانت مما يعد » لابد من تعيين عددها . وتكفي المشاهدة فما 
تكون اعتياره بجأ ٠:‏ 

( مسألة 1١١‏ ):ها كان معلوميته بتقدير المدة ؛ لابسد 
من تعبيلها شهراً أو سين أو نحو ذلك . واو قال : اجرتك إلى 
شهر أو شهرين » بطل . ولو قال : آاجرتك كل شهر بدرهم 
مكلا ٠.‏ فى ص عدةه. مرطاةا )١(‏ »© أو بطلا نه مطاقاً (؟١)‏ ع أو 
صعحةه في شهر وبطلانه 2 لأزيادة (”) ء» فان سكن فأجرة 
المثل بالنسبة إلى للزيادة » أو الفرق بين التعبير المذكور وبين 
أن يقول : آجرتك شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان 
في الأول واللصحة في شهر في الثاني (؛) » أقوال . أقواها 

0( حكي عن الشيخ وابن زهرة وان الجنيد . 

0) م حكي عن جماعة » وفي الجواهر : « لعإله المشهور بين 
المتأخرين » . 

(م) اختاره في الشرائع » ونسب الى المقنعة والنهاية . 

(4:) هذا القول ذكره في القواعد » والظاهر منه صورة مااذا 
كان المقصود منه الاجارة في الشهر الأول . وقوله : ( فان زدت 
فبدسابه ) من قبيل الشرط . وحينئذ فالبناء على البطلان في الجميع مبني 
على فساد الشرط وإفساده العقّد , وكلاهما في المقام محل إشكال أو منع ‏ 
إذ التحقيق : أن الشرط الفاسد غير مفسد » وأن الغرر في الشرط 
الواقع في عقّد الاجارة غير ظاهر في اقتضائه البطلان في نفسه » ما عرفت . 
ومن ذلك بظهر ضعف ماعن الايضاح وجامع المقاصد من القول بالبطلان 
لا ذكر . 


د ١‏ مستمسلك الحروة الوثقى ( ج ١١‏ 

الثاني » وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجحهالة الأجرة . بل 
جهالة المنفعة أيضاً » من غير فرق بين أن يعين المبدأ أولا . 
بل على فرض عدم تعيين الممدا داز ١‏ دهاأة أخرى ؛. إلا أن 
دقّال : إنه <ينئل ينصرف الى التصل بالعققد . هذا إذا كان 
بعذوان الاجارةء 5 اذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه )١(‏ 
لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة . وكذا إذا كان (؟) بعنوان 
الاباحة بالعوض (") . 





)١(‏ كا صرح به في الجواهر » لكن أشكل عليه في بعض الهواشي 
على المتن : بأن البذل للجعل في الجعالة في مقابل العمل فالباذل غير العاهل 
وهنا ليس كذلك . ١‏ 

0) كما صرح به في الجواهر 

(6) يعني : على تقدير الاستيفاء . ثم إن في بعض اللهواشي : 
أن الاياحة بالعوض 7توقف على عقد معاوضة صححرحة » وإلا 6ن 
ما أباحه المالك يعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة » دون المسمى » . وفيه: 
أنه لا مانع من الالتزام بأن الاباح.ة بالعوض الخاص معاملة خاصة في 
قيال غيرها من عمّود المعاوضات , نظر التمليك ب«العوض هلهبة المعوضة 
والقرض » فتقتضي حيئذ ملك المسمى » بلا عاعة إل عداوضة ارق 
صحرحة . ودعوى : أنها خارجة عن المعاوضات اللمتعارفة - لو نمت 
غير قادحة ”» كدعوى أنها مع الغرر » إدذ هي ممزوعة » وكسذا دعوى 
أنها لا تتعلق بالكلي بل بالعين الخارجية » إكافيها : أنها لا تقدح إذا كان 
الم باح مزمعة الدار » أو كانت الأجرة عيناً عارجية . نعم أو كان المقصود 


باباحدة الاحرة الي قُ الذمة أن تكون امنعة هي العوض 14 كان الاشكال 


ج 1١‏ ( الاجارة مع ترديد العمل بين وجهين اكل منها من ) ١9‏ -. 
( مسأاة ١١‏ ) : إذا قال : إن خطت هذا الثوب فارسياً 
- أي : بدرز - فلك درهم » وإن خطته رومياً ‏ أي : بدررين- 
فلك درهان » فان كان بعنوان الاجارة بطل » للا مر" من 
الجهالة )١(‏ » وإن كان بعنوان الجعالة كا هو ظاهر للعبارة ‏ 


في محله . مع إمكان دفعه يأنه لا مانع من تعلق الاباحة بالكلي » ويكون 
المقصود أنه يبيح الأجرة بعوض فيه المنفعة . ودليل الصحة شامل 
للقسمين حميعاً . 

)١(‏ كا في السرائر وجامع المقاصد والمسالك وغيرها . وعن المبسوط 
والخلاف وحملة من كتب العلامة وغيره : الصحة . واختاره في الشرائع 
لعمومات الصحة . واشتراط العلم بالمانفعة على نحو منع من مثل هذا 
الترديد ‏ غير معلوم » بل دعوى الاجماع عايه تقتضي عدم الشمول اثل 
المقام , لمخالفة الأعيان في البطلان . وأدلة نفي الغرر )1١(‏ قد عرفت 
الاشكال في شمولها للمقام » بل أو كان الغرر جمععى الخطر فشموله له 
ممنوع » لعدم الخطر . وقد استدل أيضاً بصحيحة محمد الحلبي المشار اليها 
في المسألة الاتية » لكن يأقي بيان المراد منها . 

نعم ممكن الاشكال على الصحة : بأن الاجارة بعد مالم تكن على 
كل منه) لتضادهها » ولا على أحدهما المعين لأنه خلاف المفروض », فلايد 
أن تكون على أحدهما المردد . والمردد لا يقبل أن يكون موضوعاً للماكية 
ولا لنظائرها من الوضعيات ٠»‏ إذ لا خارجية له مصححة لذلك + لكن 
قد يدفم ذلك : أن هذا الاشكال يتم في المردد. واقعاً » وليس منه المقام 
فان الخياطة فارسية أو رومية ها تعين في الواقع بفعل العامل الخارجي . 
ويشكل : بأن هذا المتعين ليس موضوعاً للملكية في الاجارة » وإلا كانت 


. / : تقدمءت الاشارة أليها في صفحة‎ )١١( 


د "فتتيهاف: العوؤة ا ارنقن 2 ١١‏ 
لأيوم فلك درهان وإن عملته 5 الغد فلاك درهم . وللهول 
بالصحة إجارة في الفرضن ضعيف . وأضعءف مئفه القول 
بالفرق بينها بالصح.ة في الثاني » دون الأول )0١(‏ . وعلى 
ما ذكرناه من للبطلان : فعلى تقدير للعمل يستحق أجرة المثل 
وكذا في المسألة السابقة إذا سكن للدار شهراً أو أقل أو كثر. 
( مسألة ١١‏ ) : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو نحمل 
متاعه إلى مكان معين )2 ىُ وقفت معين 2 بأأجرة معمنة ؛ كأن 
استأجر مزه دابة لايصاله إلى كربلاء قبل ايسلة لانصف من 
شعيان » و دوصاه » فان كان ذلك لعدم سعة للوقت وعدم 
من أصلها لعدم الموضوع » وهو كم ترى ‏ خلاف الضرورة العرفية ؛ 
فان الاجارة ثابتة » وهي الني تدعو الى العمل » فلاحظ . 
)١(‏ هذا القول لم أقف على قائله , بل المعروف في كالماتهم اتحاد 
المأ لكين قولا” وقائلا” ودليلا” . ومن تأمل في إحداهما تأمل في الأخرى . 
عم عن الميسوط والتحرير والكفاية : التأمل في الثاني مع الجرم بالصحة 
في الأول . وفي جامع المقاصد ‏ بعد أن جزم بالصحة في الأول قال 
في الثاني : , وفيه تردد . . . ثم قال : أظهره الجواز ه ٠»‏ وهو يدل 
على أن الصحة في الأول أوضح منها في الثاني . نعم لعل منشأ القول 
المحكي في المئن : أن الثاني أقرب إلى مورد النصوص » التي ممكن أن 
يستدل بها على الصحة . لكنه يقتضى أن تكون الصحة في الثاني أظهر 
لا التفصيل المذكور . ١‏ 


ج ؟١‏ (اذا استؤجر للعمل فيوقت معين فتخلف عن الوقت ) “0ك 
إمكان الايصال » فالاجارة باطلة )١(‏ » وإن كان الزمان واسعاً 
ومع هذا قصر ول دوصاه » فان كان ذلك على وجده للعنوانية(؟) 

)١(‏ هذا الفرض بمكن فيه مجيء الوجهين الاتيين في الفرض الآني 
بناء على ذلك . 

0) الأمور الي تذكر زائدة على موضوع الاجارة : 

تارة : لا ممكن أن تستقل بالجعل والانشاء » كزمان العمل ومكانه 
وآلته وو ذلاك 3 متعاقاته » فهذه 5 الي يتعين كونها ملحوظة على 
نحو التقييد . مثلا” : إذا استأجره على خياطة ثوب . فالخيط والمخيط 
والزمان والمكان والفاعل ‏ أعبى : الخياط ‏ والثوب وحوها إذا ذكرت 
في ضمن العقد يتعين كونها 0 للعمل » ولا تمكن أخذها شرطأ حمرلا 
بجعل زائد على 02 الخياطة . ْ 
| وأغرى : يمكن أن تستقل بالجعل » كا لو كانت عملا آخر » فهذه 
ثارة : تلحظ ساذا وأخرى : نجعل مجعل زائد على مفاد الاجارة تي 
قاذ مكل 7 إذا استأجره على الخياطة فتارة : يلحظ قراءة الّرآن 
قيداً للخراطة » فيقول : استأجرتاك على خياطة الثوب قارئاً للقرآن . 
وأخرى : تؤخذ شرطاً في ضمن العقد » مجعولة مجعل آخر في ضمن 
مجبال الالشارة + ابن قزل : استأجرتك على خراطة هذا الثوب ع 
واشترطت عليك أن تقرأ القرآن في حال الخياطة أو قبلها أو بعدها .. 

ثم إن ماب خذ قيدأً ثارة : يؤخذ على نهو وحدة المطلوب , وأخرى : 
على نحو تعدد المطلوب . فان كان على النحو الأول لم يستحق الأجير 
الأجرة لو جاء بالمستأجر عليه بدونه . وعلى الندو الثاني يستحق » لكن 
للمشرط خيار نخلف الوصف . ولعل مافي المئن إشارة إلى هذه الجهة » 


فالمقصود من قول.ه ( ره ) : و على وجه الشرطية ؛ : على نحو تعدد 


عن الات ١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 
بين القيد والشرط » وإلا فقد عرفت أن الزمان لاينبغى أن يكون ملحوظاً 
يحو الاشر اط » لأنه لامكن أن يون مجعو 8 دل مستقل . 

نعم الاشكال في تشخيص كون الاشتراط والتقييد على نحو وحدة 
المطلوب أو على نحو تعدده . والذي ذكروه في مبحث الوكالة : أن 
الموكل إذا عين السوق أوالمكان أوالسعر أو غير ذلك تعين » وأو فعل 
الوكيل على خلاف ذلك كان تصرفه فضولياً محتاجا الى إجازة . ومقتضاه 
أن التقييد على نحو وحدة المطلوب . وكذا في باب الوديعة والعارية 
وغيرهما من العقود الاذنية . ومقتضى ثبوت خيار الشرط » والوصف »© 
والعيب » وخيار الاشتراط : أن اليد والشرط ملحوظان على نحو تعدد 
المطلوب وكذا بناؤهم على أن الشرط الفاسد غير مفسد 5 عليه امحققو ن. 
والفرق بين البابين غير ظاهر » ولاسما بملاحظة أن الاذن 5 تكون 
شرطآ د ل اأو كيل » كذلك تكون شرطاً في صحة العقود , فعدم 
جواز التصرف في مال أحد الا باذنه شامل للجميع بنحو واحد : فكما 
أن الأذن في باب الوكالة ونحوها من العقود الاذنية مختصة بصورة وجود 
القيد ولا تشمل ذات المقيد العارية عن القيد » كذلك في موارد خيار 
العيب وتخلف الوصف ونحوههما . وإذا كانت الاذن في مورد خيار الوصف 
والعيب والشرط ملحوظة بنحو تع-دد المطلوب © فلم لاتكون كذلك ي 
باب الوكالة والعارية ونحوههما ؟! . 

واعل التحقيق : أن القيود والشروط في جميع الموارد مبنية على نحو 
وحدة المطلوب ٠»‏ ولا فرق بمن اأو كلة والعارية والوديعة والاجارة ونحوها 
مما كان موضوع التصرف 1 عملا" . وبين بيع السلف والنسيئة بالنسبة 
إلى المبتيع والثمن ونحوهما ما كان موضوع التصرف فيه عيناً ذمبا » وبين 


ج ١١‏ ( اذا استؤجر للعمل في وقت معين فتخلف عن الوقت ) 1 د 
بيع الععن الخارجية الموصوفة بالوصف المفقود وببيع الععن المعرية » اللذين 
هما موضوع خيار تخلف الوصف وخيار العيب ونحوهها من موارد الخيار. 
وكذا في العقود ااي لاخيار فيها » كنزويج الزوجة المعيبة بغير العيوب 
السبعة الموجبة للخيار , فان الاذن المعتيرة في صحة العقد » أو الايقاع ع 
وني جواز تصرف غير المالك كلها في الجميع على نحو واحد » غير قابل 
للتحليل والتجزئة بين ذات الأقيد والمشروط . فذات المقيد في الجميع 
مع قطع النظر عن القيد والشرط ‏ لا إذن فيها ولارضا. ومقتضى ذلك 
وإن كان بطلان بيع فاقد الوصف ., وبيع المعيب وفساد العقد والايقاع 
المشروطين بالشرط الفاسد , لكن خرجنا عن حم العام بالدليل المخصص, 
وهو مادل على الخيار في نتخلف الوصف . وني موارد العيب من الأجماع 
أو النصوص أو بناء العقلاء . فان ذلك يدل عل الاجتّزاء بالاذن الضمنية 
في الصحة » وإن لح تكن قابلة التحليل, وكانت واردة على المقيد »لا أن 
الاذن في المواردالمذكورة ماحوظة بنحو تعدد المطلوب » فيكى في صحة 
بع ذات اللمقيد وقوع البيع على المقيدءعن إذن ٠»‏ وإن كان القيد منتفياً . 
ويطرد ذللك حبى في الو كالة , فاذا و كله في شراء العبد الكاتب , فاشترى 
عبداً بعل أنه ليس بكاتب » كان العقد فضولاً خارجا عن موضوع الوكالة . 
وإذا اشترى عبداً على أنه كاتب فتبين أنه ليس بكاتب » كان موضوعآ 
التو كيل وصح العقد . وكان للمشتري الخيار . فليس الفرق بين الموارد 
المذكورة سابقاً : أن الاذن في بعضها على نحو تعدد المطاوب » وفي آخر 
على نحو وحدة. المطلوب » بل الفرق الاجتّزاء في بعضها بالاذن الواردة على 
المقيد لفقده القيد » وعدم الاجتزاء بها في بعضها الآخر . 

والمتحصل مما ذكرنا : أن الضابط في القيود هو أنها مبنية على نحو 
وحدة المطلوب » من دون فرق بين الأعمال والأعيان الذمية والخارجية . 


ال ( مستمسك ااعروة الوثقى ) ج١١‏ 


و لأتقييد 0 سدة حق شيئا من ار 2 (عدم للعمل بمقتضى 
الاجارة أصاا 6»)١(‏ نظر . م إذا استاجره أيصوم يوم الجمعة 4 
اأعينية 4 فانها تصح فهأ العمّود والادمّاعات مع انتفاء اليد 4 اجيزاء من 
العقلاء بالاذن الواردة على المقيد » لا أن الاذن فيها منحلة الى الاذن بذات 
المقيد » والاذن بالمقيد ما هو مقّيد . هذا الكلام كله فى القيود . 

وأما الذروط ا لجعو ل بأنشاء مستقل : فالظاهر أنها عنك الوعقلاء 
كالخارجيات العينية » بحري عليها حكم تعدد المطلوب » فيجتراً بالاذن 
الوا رده عل الشرط والمشروط فيهأ م6 إن م تكن ٠‏ اللاذن ؤف.هأ مدداة دم. م 
الى اذنين : إحدامما ٠‏ متعامة بالمشروط ذاته » والأخرى : متعامة بالمشر وط 5 
هو مشروط . والظاهر أنه لافرق بين الشرط الراجع لبا إلى القيد ؛. مثل : 
مالو استأجر ه عل أن صلي عن مرت له واشترط عليه التحنك وليس 
اللياس الأ بيض ف صلا نه ؛ وبين مالم يكن كذلك » كالو استأجره عل 
أن دصلي عن ميت له » واشيرط عايه أن حيط كوائة 

وهن ذلك يظهر : أن القوود في الاجارة إن كانت قروداً للعمل المستأجر 
عا.ه وى على نحو و<دة المطلوب 3 وإن نت قروداً للعين امسج جرة 
نهى على لحو تعدد المطاوب م يظهر أن الايصال 2 الوقت المعين 5 
يكون ل لحو الشر طبة » الام 5 إنشائه بانشاء مستقل | فلاحظ . 

)1( 1 هو ظاهر النصوروص الواردة 2 الموارد اء#دامة 4 الظاهرة في أن لأجير 
إذا ل يأت بالعمل المستأجر عليه لايترتب أثر على الاجارة . و كذا ظاهرالفقهاء . 
وإن كان مقتضى القواعد استحقاق الأجير المسمى » وضانه لقيمة العمل 


3 ؟١‏ (اذااستؤجر للعمل في وقت معين فتخاف عن الوقت ) - ©7378 7 
فاشتبه وصام يوم للسبت . وإن كان ذلك على وجه للشرطية ‏ 

بأن يكون متعلق الاجارة الايصال إلى كربلاء » ولككن اشترط 
عليه الايصال في ذلك لاوقت : فالاجارة صحيحة والأجرة 
المعينة لازمة » لكن له خيار الفسخ من جهة نلف الشرط » ومعه 
يرجع إلى أجرة الال . واو قال : وإن لم توصلني في وقت 
كذا فالأجرة كذا . أقل مماعين أولا » فهذا أيضاً قسمان )١(‏ . 
قد يكون ذلك محيث يكون كاتا للصورتين ‏ من الايصال في 
ذلك الوقت » وعدم الايصال فيه مورداً للاجارة (5) 2 

ثم إن عدم رتب الأثر على الاجارة بمكن أن يكدون على نحو البطلان »: 
وأن يكون على نحوا!صحة إكن لايكون لأحدهها حى المطالبة بالعوض . 
والظاهر هو الثاني 5 عير نه المصئشف . والظاهر أنه هو مراد 
الأفكات بوالتصاة من لميوص :8 ارظن الوق انهم قال 
اشترط نقص الأجرة لو جاء بالعمل المستأجر عليه في غير الوقت المعين 
له بالاجارة . فان الاجارة لو كانت باطلة كان الشرط كذللك . فلا يستحق 
الأجير الأجرة ناقصة . مع بنائهم على صحة الشرط » فانتظر مابأتي في 
ذيل المسألة . 

)١١(‏ الظاهر من الفرض الاختصاص بالقسم الثالفي ولا يجيء فيه القسم 
الأول » وإتا يجيء ني الاجارة على المردد بين الايصالين » كما صرح بذلا 
غير واحد . 

)١(‏ بنحو لو صح اقتضى اشتغال ذمته بأحدها نخييراً » بخلاف 
الصورة الاتية » فان عمّد الاجارة إثما يقتضي اشتغال الذمة بالايصال في 


الو فت تفيناً « فيجب ؤوله تعييناً 1 


00 7 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 


للفلاني ' . وبأجرة كما إن م أوصلك في ذلك الوقت . وهذا 
باطل للجهالة » نظير ماذكر في المسألة للسابقة من لأبطلان إن 
قال : إن عملت في هذا اليوم فللك درهان... وقد يكون مورد 
الاجارة هو الايصال في ذلاك لأوقت » ويشترط عليه أن ينقص 
من الأجرة )١(‏ كذا على فرض عدم الايصال . والظاهر 
الصحة في هذه الصورة )١(‏ » لعموم ١‏ المؤمنون عنسد 
شروطهم » )٠١(‏ وغيره» مضافاً إلى صحيحة محمد الحلبي ("). 

. يعنى : بنحو شرط النتيجة» أو أن يتملك منها بنحو شرط الفعل‎ )١( 

0) وعن المحقق الكري وحماعة : البطلان , طرحاً منهم للصحيح »أو 
حلا" له على الجعالة » مخالفته للقواعد من أجل التعليق والجهالة والابهام . 
وأنه كالبيع بثمنين . لكن الجميع كما ترى : إذ الأخير مبني على حمله على 
الصورة الأولى : وماقبله لادليل على قد<ه في صحة الشرط » بل امحقق 
بناؤهم في غير مورد على عدم قدحه » فلاحظ . وحمل الصحيح على 
الجعالة .بعيد جداً » لأن الجعالة تقتضي إحداث الداعي إلى العمل بتوسط 
بذل الجعل » وظاهر الصحيح أن العمل غير مرغوب فيه للباذل » فلا وجه 
للعث على فعله والترغيب فيه . 

(5) قال : و كنت قاعداً إلى قاضي , وعنده أبو ,جعفر عليه السلام 
جالس . فجاء رجلان » فقال أحدههما : إني تكاريت إبل هذا الرجل 
ايحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن » فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم 
كذا وكذاء لأنها سوق وأخاف أن تفوتني فان احتيست عن ذلك حططت 





)6 الوسائل باب: ٠٠١‏ من أبواب المهور حديث : ؛ 


ج ١١‏ ( اذا استؤجر للعمل في وقت معين فتخلف عن الوقت ) /0ا -- 
ولو قال : إن لم نوصلني فلا أجرة لك » فان كان على وجه 
الشرطية » بأن يكون متعلق الاجارة هو الايصال الكسذائي 
فقط » واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة » صح ))١(‏ 
ويكون الشرط المذكور مؤكداً لمقتضى العقد . وإن كان على 
وجه القيدية 2 بأن جعل كلتا الصورتين “ورداً للاجارة » إلا 
أن في للصورة للثانية بلا أجرة » يكون باطلا . ولعل هذه 
الصورة مراد المشهور )2 
يوم . فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفه كراه . فلا قام الرجل أقبل إلي” 
5 جعفر (ع) فال : شرطه هذا جائرز مالم محط جميع كرأه) )٠١(‏ . 

)١(‏ يا ذكره الشهيد في اللمعة » حاملا للفرض على هذا القسم 
لاغير . نعم قد يأنى الصحة الصحيح المتقدم . اللهم إلا أن حمل على 
صورة كون الزمان الخاص مأوذاً قيداً على نحو تعدد المطلوب » إذ 
حينئذ يكون فوات القيد موجبآ للخيار » لاعدم وقوع العمل المستأجر 
عليه , كي لايستحق الأجرة ويكون الشرط مؤكداً لمقتضى العقّد ما هو 
المفروض في المئن » وعرفت أنه الأصل في القيود . 

(0) المظنون قوياً : أن مورد كلام المشهور هنا وفي المسألة السابقة 
98 أعني : مالو اشترط نقص الأجرة : هو خصوص صورة الشرط قٍِ 
ضمن عقد الاجارة الوارد على الايصال في الوقت المعين » فلا يشمل صورة 
وقوع الاجارة على المردد . ووجه تفصيلهم بالبناء على الصحة في الأولى 
والبطلان في الثانية : هو الصحيح المذكور لاغير . ولا بأس بالعمل به 





, من أيواب أحكام الاجارة : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 


0037 للك ( مستمسك العروة .الوثقى ) 
سقوط الأجرة إن لم يوصله لم بجز . 
-- 8( ) : إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف 

ن شعبان ‏ مثلا" ‏ ولكن ار على المؤجر ذلك ول يكن 
0 وجه للعذوانية أيضاً » واتفق انه م يوصاه , ' يكن أله 
خيار الفسخ » وعليه تنام المسمى من الأجرة . وإن لم يوصله 
إلى كر بلاء أصلا” سقط من “المة بى ساب م بقي واستدق بمقدار 
ما مضى . وللفرق .بين هذه لس ة وما مز في -المسألة السابقة: 
أن الايصال هنا غرض وداع وفما مر قيد أو شرط . 
بعد اعتباره فى نفسه » واعماد الأصحاب عليه . ومن ذلك بظهر .ضعف 
ماني الممن 0 مراد القائلمن بالبطلان صورة وفوع الأجارة على الأمرين » 
فانه بعيد » وموجب لاتفكيك بين مورذ البطلان ‏ في كلامهم ‏ ومورد 
الصحة » لأنها في خصوص صورة وقوع الاجارة على الايصال في الوقت 
المغين » وجعل نقص الأجرة على تقدر عدمه من قبيل الشرط , فان هذا 
اتفيكيك بعيد . وأيعد من ذلاتك ماف الر وضة من جعل مورد الصحة والبطلان 
معاً صورة وقوع الاجارة على الأمرين على نحو الترديد . فان ذلك أيضاً 
بعيد عن مذاقهم من اعتبار التعيين في الاجارة » وإن تقدم الول بالصءدة 
من حماعة في المسألة الحادية عشرة » فلاحظ . 

. بل عن بعض : أنه لاخلاف فيه إلا من أني علي‎ )١ 


١ 4‏ ) أحكام بيع العن المستأجرة 5 ملمة الاجارة ( 44 


دصل 
الاجارة من للعقود لللازمة 2)١(‏ لا تنفسخ إلا بالتقايل 
أو شرط الخيار لأحده) أو كليه] إذا اختار الفسخ . نعم 
الاجارة المعاطاتية جائزة (؟) » يجوز لكل منه) الفسخ », مالم 
تلزم بتصرفها » أو تصرف أحده| فما انتقل اليه . 
( مسأالة ١‏ ): نجوز بيع العين المستأحرة قبل تام مدة 
الاجارة » ولا تنفسخ الاجارة به (2) » فتلتمل إلى المشتري 
مسلوبة المنفعة مدة الاجارة . نعم للمشئري مع جهاهبالا جارة 
خيار فسخ للبيع ,؛) . لأن نقص المنفعة عيب (0) » ولكن 
فصل 
(1) بلا خلاف , بل عليه الاجماع حي . ويشهد له غير واحد من 
النصوص )٠١(‏ . مضافاً إلى عمومات اللزوم . 
(؟) بناء على تمامية الاحماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بملزمات 
مخصوصة مذكورة في محاها . 
(6) بلا خلاف ولا إشكال . ويشهد له حملة من النصوص (١5؟)‏ . 
(:) 5م ختراج ابه تم كثير » بل عن الغنية : الاأجماع عليه . 
(0) لأن مبنى المعاوضات على التسلم والانتفاع : وهو متعذر بالاجارة . 
)٠6(‏ الوسائل باب : ٠٠#‏ من أبواب الاجارة حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : 84 من أبواب الاجارة . 


جيه ما (١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 
ليس كسائر العيوب ما يكون المشتري معه «خيراً بسين الرد 
والأرش ٠‏ فليس له أن لايفسخ ويطالب بالارش » فان 
للعيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشىء في حد نفسه . 
مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نمو ذلك » لامثل 
المقام الذي العين في حد نفسها لاعيب فيها . وأما لو عل 
المشتري أنها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء » فليس له 
الفسخ أيضاً . نعم او اعتقد كون مدة الاجارة كذا مقداراً , 
فبان أنها أزيد » له الخيار أيضاً )١(‏ . ولو فسخ المستأجر 
الاحارة روعت المنفعة قُ بقية المدة إلى البائع » لا إلى المشكري .)١(‏ 
أو لأن من الشرائط الارتكازية كون العمن مستتيعة للمنفعة » فاذال فات 
القتررطط للد كوو 6ان اله سفيدان تلق الشرط: ء. بوباتقولة + تقض النقةة 
خلاف الأصل المعول عليه عند العقلاء » كأصالة الصحة ؛ فيكون الخيار 

من قبيل خيار الرؤية . 

/ لافوات الزيادة عليه من دون إقدام‎ )١١( 

(؟) هذا لاخلاو من نظر » لأنه خلاف مقتضى تبعية المنفعة للعين . 
ورد كو ن مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى حاله قبل العقد غير 
كاف في ذلك »ء لأن المنفعة إتما كانت ملكا للبائع قبل العقد , لأنها تابعة 
للعين فيملكها مالك العمن . فاذا تبدل المالك للعين كان مقتضى التبعية 
رجوعها الى المشعري 1 كأنه ا ذكرنا احتمل في التذكرة ‏ على ماحكى ‏ 
رجوع المنفعة إلى المشتري .وبذلك يظهر الفرق بين المسألة وبمن ماإذا 
آجر العين على شخص » ثم المستأجر آجرها ثانياً على ثالث . ثم باع 
المالك العين ففسخت الاجارة الثانية » فان فسخها يوجب رجوع المنفعة 


ج01 ( أحكام بيع العين المستأجرة في مدة الاجارة 4 ات اماد 
نعم أو اعتقد للبائع والمشتري بقاء مدة الاجارة » وأن للعسين ‏ 
مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا . وتبين أن المدة منقضية » فهل 
منفعة تلك المدة للبائع » حيث أنه كأنه شرط كونها مساوبة 
المنفعة إلى زمان كذا )١(‏ ء أو للمشتري » لآنها تابعة للعسسين 
مالم تفرز بالنقل إلى الغير » أو بالاستثناء » والمفروض عدمها ؟ 
وجهان . والأقوى : الثاني . نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة 
إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة » كان لما ذكر وجه). 
ثم بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورةالسابقة 


إلى المشتري » فهل للبائع الخيار أولا ؟. وجهان لا مخلو أُولما 


إلى المستأجر الأول » لأنه ملكها بالعقد لا بالتبعة . 

وبالجملة : رجوع كل من العوضين إلى محله السابق بالفسخ » ليس 
لأن الفسخ يقتضي ذلك » بل لأن الفسخ يبطل العقد » فيرجع كل من 
العوضين إلى ما يقتضيه السبب السابق . في المقسام رجع إلى ماتقتضيه 
التبعية إذا تحقق الفسخ , والتبعية إما تقتضي الرجوع إلى ملك مالك 
العين » وهو المشتري لا المؤجر . 

. مجرد الاعتقاد لا يقتضي ذلك "م لامحى‎ )١( 

90) في بعض الخواشي : و أكنه غير موجه ؛ إذ الشرط في المقام 
منزلة التوصيف لا الاستثناء فلا أثر له » يعي : في جعل المنفعة للبائع . 
بل محض الاستثناء أيضاً عرز لة التوصيف لايقتضي ثبوت المنفعة للبائع , 
وإنما الذي يقتضي ذلك إنشاء كونها للبائع » لكنه لايتيسر ذلك مع 
اعتقاد أنها المستأجر . 


ع 3179 جد ) فإ كمدق العروة الوئقى ( 2 ١‏ 





من قوة )١(‏ » خصوصاً إذا أوجب ذلك اه الغعن . 

هذا ذا بيعت لعن النيتا تجو كل قن الميذا عون ب أذ 
لو بيعت عليه : ففي انفساخ الاجارة وجهان (؟) . أقواه|: 
للدم ("). ويتهرع على ذلك أمور : 

منها : اجماع الثمن والأجرة عليه حينئذ . 

ومنها : بقاء ملكه لامنفعة في مدة تلك الاجارة أو 
فسخ للبيع بأحد أسبابه » مخلاف ما لو قيل بانفساخ الاجارة . 

ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلاك المدة (4) ع 
لو مات لأزوج المستأجر بعد شرائه اتلك العين » وإن كانت 
تما لاترث للزوجة منه » حلاف مالو قيل بالا نفساخ بمجرد 
البيع (0) . 

)١(‏ لا عرفت من أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية » ولافرق 
فيه بين المشتري والبائع . وقد استظهر شيخنا الأعظم في مكاسبه الاتفاق 
على عدم الفرق في خمار الرؤية بمن البائع والاشري . 

(0) بل قولات . 201 

(م) يما هو المشهور . وعن الارشاد : الانفساخ , لآن آثر الاجارة 
الانتفاع مال الغير وهذا لايببى بعد البيع ؛ ولأنه يلزم اجماع العلتين على 
معلول واحد » لأن المنفعة حينئذ تكون مملوكة بالاجارة والتبعية . وضعفه 
بالتأمل ظاهر . 

(؛) لأنها مملوكة أصالة بالاجارة . 

(ه) فان المنافع تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين , فاذا كانت 
الزوجة لاترث من العين لاترث مما هو تابع ا . 


١" 9‏ ( أو وفع البيع والاجارة على العين في زمان واحد ) ممم ب 





ومنها : رجوع المشتري بالآجرة او تلف العين بعسد 
قبضها وقبل انقضاء مدة الاجارة » فان تعذر استيفاء المنفعة 
يكشف عن بطلان الاجارة ويوجب للرجوع بالعوض » وإن 
كان تلف للعين عليه . 
( مسألة ؟ ) : لو وقع للبيع والاجارة في زمان واحد 
- كما لو باع للعين مالكها على شخص وآجرها وكياه على 
شخص آخر » واتفق وقوعها في زمان واحد ‏ فهل يصحان 
معاً ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الاججارة » 
أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكية المنفعة » أو يبطلان معاً بالنسبة 
إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعسة تلك 
المدة فتبقى المنفعة على ملك للبائع ؟ وجوه . أقواها : الأول. 
لعدم التزاحم » فان للبائع لايملاث المنفعة وإنا يمللك العين )١(‏ 
وملكية للعين توجب ملكية المنفعة للتبعية » وهى «تأخرة 
عن الاحارة . ْ 
( مسألة # ) : لاتبطيل الاجارة بموت المؤجر ولا 
تعونت امسا جر على الأقوى )١(‏ . نعم في إجارة العين 
الموقوفة . إذا أجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى 
المنفعة » بل عملكه العين » والمنفعة بملكها المشتري بالتبعية . والملكية بالتبعية 
[»ا تكون حيث لا يكون مقتض للكية أخرى ء فاذا آجر الوكيل فقد ملك 
المستأجر المنفعة بعقد الاجارة » المانم من تأثير التبعية . 
0) 5" هو المشهور بين المتأخرين . وي المسالك : نسبته اليهم أجمع ١‏ 


0 0 58 ( مستمساث العروة الوثقى ) 


ج ١‏ 
البطن اللا<ق » لأن الملكية محدودة . ومثله ما لو كانت المنفعة 
موصى بها للمؤجر مادام حياً . لاف ما إذا كان المؤجر هو 
ا 1 
للبطلان عوثق إراهم بن محمد الحمداني : « قال : كتبت إلى أني الحسن 
عليه السلام و سألته : عن أهر َه آجر ت ضيعءتها عشر سنن , على أن 
تعطى الاجارة ( الأجرة خ ل ) في كل سنة عند انقضائها » لايقدم لا 
شيء من الاجارة ( الأجرة خ ل ) مالم مض الوقت ». فاتت قبل ثلاث 
سنين أو بعدها » هل بنجب على ورثتها انفاذ الأجرة إلى الوقت أم تكون 
الاجارة منتقضة ( منقضية خ ل ) بموت المرأة ؟ فقال عليه السلام : إن 
كان لم وفت مسوى ' يباغ فانت فاورتثتها تلك الاجارة » فأن م تبلغ 
ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيا مه © فتعطى ورثتها بقدر 
مابلغت من ذلك الوقت إن شاء الله » )١.(‏ . بناءعلى أن الظاهر أن 
المراد من قوله عليه اأسلام () فلورثتها تلك الاجارة 4) © أن اللاجارة 
لا تبطل هن أصلها »؛ بل من <ين الموت » بقرينة مابعده ثما هو ظاهر في 

[وزيع الأجرة » بنسبة زمان الحياة إلى مجموع المدة . 
وق جمع اللرهان : ادعى صراحتها في الدلالة على عدم بطلانها 
موت المؤجر . وكأنه استند في ذلك إلى ظاهر قوله ( ع ) : « فلورثتها 
تلك الاجارة » في أن الاجارة صديحة . وحمل مابعده على أن الورثة 
5 3 ستححدّدون الأجرة 04 على حسب التوقيت الصادر قِ عقد الاجارة 5 ولكنه 
كما ترى وإن وافقه عليه حماعة ؛ فأنه غعر ظاهر »© بل الظاهر ماذكرنا وإن 
كان لاحاو من خدفاء . 


)1( الوسائل باب : 6" من أبواب الاجارة حديث : ١‏ . 


جَ 1 ( إذاآجرالولي الصبي مدة تزيد على زمان صباه ) - هم - 
المتولي للوقف وآجر لمصاحة البطون الى مدة » فانها لا تبطل 
بموته » ولا بموت البطن الموجود حال الاجارة . وكذا تبطل 
إذا آجر نفسه للعمل بنفسه )١(‏ من خدمة أو غيرها » فانه 
إذا مات لايبقى محل الاجارة . وكذا إذا مات المستأجر الذي 
هو محل العمل من لخدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه . ولو 
جعل للعمل في ذمته لا تبطل الاجارة بموته » بل يستوفى من 
تر كته . وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلا للعمسل » 
بل كان مالكا له على المؤجر » ما إذا اجره للخدمة من غسير 
تقييد بكونها لهء فانه إذا مات تنتقل إلى وارثه» فهم يملكون 
عليه ذلك للعمل . وإذا اجر الدار واشترط على المستأجر 
سكناه بنفسه لا تبطل بموته (؟)» ويكون للمؤجر خيار للفسخ . 

نعم إذا اعتير سكناه على وجه القيدية تبطل بموته . 
( مسألة 5 ) : إذا اجر ولي أو الوصي الصبي المولى 
عليه مدة تزيد على زمان بلوغغه ورشده » بطلت قُ المتيقن 
الاجارة هو منفعة نفسه » ولو كان المتعلق هو الخدمة ونحوها كلياً » 
وشرط المباشرة بنفسه فللمستأجر الخيار ؛ وفيه : ماعرفت من أن شرط المباشرة 
راجع إلى تقييد المنفعة » وعرفت أن التقييد في الكليات على نحو وحدة 
المطلوب , فلا مجال للخيار . وكذا الحم في الفرض الآخر . اللهم إلا أن 
تكون الغبارة المؤدية إلى التقييد ظاهرة في ونه على نحو تعدد المطلوب . 
(؟) قد عرفت أن الشرط في المقام راجع الى القيد » وأن التقييد 

في المقام على نحو وحدة المطلوب . 


وو كادي ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١0‏ 
بلوغه فيه » بمعنى : أنها موقوفة على إجازته » وصحت واقعاً 
وظاهراً بالنسبة إلى المتيقن صغره . وظاهراً بالنسبة إلى ا محتمل 
فاذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى » أي : لايجيز » خسلافاً 
لبعضهم )١(‏ فحك بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلهاء 
قي وقت لم يعم هما مناف . وهو 5 ترى . نعم لو اقتضت 
المصلحة ‏ لللازمة المراعاة ‏ إجارته مدة زائدة على زمان 
الباوغ » حيث تكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته 
تكو ن لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه . وكسذا للكلام في 
إجارة أملاكه . 
, فسا لد ه ) : إذا اجورت امرأة أمسها للخدمة مسدة 
معينة » فتزوجت قبل انقضائها » لم تبطل الاجارة » وإن 
كانت اللخدمة منافية لاستمتاع (ازوج (5) . 





() حكى ذلك عن الخلاف , معللا له مما ذكر . ورده في الجواهر 
بالمنع . لكن ملقو ولايته على الطفل في خميع ماله الولاية عليه من فال 
ونفسه » صحة ماذكر » إذ لاريب في أن للانسان السلطنة على منافعه 
المستقبلة » فتكون اوليه السلطنة عليها . ما أن الح في أمواله كذلك . 
والفرق بينها غيرظامر . فالأقوى <ينئذ عدم جواز فسخه ونفوذ تصرف الولي . 

اللهم إلا أن يستشكل في ثروت اطلاق لدليل الولاية يقتضي ذلك 
قُ نفسه . وأما ماله : فاطلاق قوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتم إلا 
بالي هي أحسن .. ) 0٠6(‏ . كاف في اثبات نفوذ التصرف . 

() لأن حق الاستمتاع مختص بغير صورة المزاحمة لاواجب الجعول 





)١١(‏ الانمام : أهل. 


ج ١١‏ ( اذا آجر عبده أو أمته ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الاجارة ) - #0 -- 








( مسألة > )ناذا احوعيكة أو أءته للخدمة ثم أعتقه )01 
لا تبطل الاجارة بالعتق »وايس له الرجوع عإ, مولاه بعوض 
تلك الخدمة يي بقية المدة (9؟)ء لأنه كان مالكا لمنافعه اجيذا 
وقد استوفاها بالنسبة الى تلك المدة . فدعوى : أنه فوآت على 
العبد ماكان له حال <ريته » 5 ترى ٠‏ نعم يبقى الكلام ىُ 
نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر . 
وي المسأاة وجوه : 

أحدها : كونها على المولى () لأنه حيث استوفى 
بالاجارة منافعه فكأنه باق على ملكه (؛) . 





بالاجارة. ال ظ ولا يال لذقرئ العكين: » فيمّال : الاجارة باطلة 
لعدم القدرة على التسلم » لأن التحقيق في العلل الشرعية ء البى يكون 
بعضها مزاحاً للاخر » الرجيح بالسبق واللحوق ؛ فيكون الأب سادق 
دون اللاحق . ومن ذلك يظهر أنه او نذر أن يزور الحسين عليه السلام 
يوم عرفة فاستطاع , كان النذر مقدماً على الاستطاعة » ولو استطاع ثم 
نذر كانت الاستطاعة مقدمة على النذر . 

: صح العتق قولا واحدا » لعموم أدلته , كما في الجواهر‎ )١( 
: وكذا ذكر في صحة الاجارة » وعن إيضاح النافع : أنه رعا قيل بالبطلان‎ 
. وفي الجواهر : ان الظاهر أن القول بذلك لبعض الشافعية‎ 

2( حي جواز الرجوع عن اأشافء ي في القدم . وعن الأشيخ والحخلي 
وكايته قولا » ولم يعلم أنه لأصحابنا . 

0) حصي ذلك عن القواعد . وفي الجواهر : ضعفه واضح , 
ضرورة أن المقتضي لا الملك » وقد زال . 

(:) هذا التيزيل غير ظاهر الوجه . 


حت 0 عن ) مستيماك العروة الوثقى ( 2 ١‏ 


الثاني : أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب انفسه في 
غير زمان الخدمة )١(‏ وان : يمكن 0 بيت المال (؟) وإن 
لم يكن فعلى المسلمين (") كفاية (4) . 
الثالث : أنه إن لم يمكن اكتهابه في غير زمان الخدمة 
فى كسبه وإن كان منافيا للخدمة (0) . 
اأرابع . أنه هن كسية ويتعاق مقدار م يموت منه من 
الخدمة بذمته 1 
الخامس : أنه من بيت المال من الأول . 
ولا يبعد قوة الوجه الآول . 
)0( الظاهر أن هذه الصورة خرارجة عن حل الكلام والخلااف » 
وعلى هذا رحجع الثاني الى الخامس 1 
بيت مال الخراج يصرف في المصالم العامة . اللهم إلا أن يكون ترك 
الانفاق علءه مهانة عامة للمسامين . 
(م) المقدار اللازم على المسلمين حفظه عن الملاك , أما النفقة المتعارفة 
فلا دليل على وجوبها على لذن 1 
)5( ؤان ' ممكن ني كسبه أو غيره ( مقتصراً على ممدار الضرورة )2 
نظر أكل مال غيره عند ا#مصة 5 
)(( وفيه : أنه تصرف ف مال الغير من دون مسوع ظاهر 1 ممع 
أنه لا فرق دن كسيه وسادر أموال المستأجر وغيره . وما قُ الجواهر 1 
من أن النفقة مقدمة على كل واجب . فيه : أن ذلك يتم لو كان الواجب 


عليه الخدمة ف ذمته 14 ولدس هو مقتدى الاحارة 1 لأنها واقعة عاى 


ا 


ج 16 (إذاانكشف أن في العين المستأجرة عيباً ) 7 5 
( مسألة / ) : اذا وجد المستأجر في ااعين المستأجرة 
عيباً سايقاً على للعقد وكان جاهلا به » فان كان مما تنقص به 
المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين للفسخ والابقاء )١(‏ 
والظاهر عدم جواز مطاليته الارش فله الفسخ او الرضا بها 
مجانا (؟) . نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت للدار ظ 
منافعه لاعلى ذمته » ومنافعه بالاجارة مال للمستأجر كسائر أمواله » فاذا 
جاز له التصرف في كسبه جاز له التصرف في مال المستأجر غير الخدمة ؛ 
وهو 5 ترى . 

)١(‏ قد نفى الخلاف فيه غير واحد » وتأتي في هذه المشألة الاشارة 
الى وجهه » وأنه إما من قبيل خيار لف الوصف » أو هو مقتضى 
حديث لأضرر )٠١(‏ . 

؟) حي عليه اتفاق الاصحاب الى زمان الشهيد » فتردد فيه في 
اللمعة » وتبعه غيره فيه . وعن جامع المقاصد : أن الاصح ثبوته . وهو 
في مله لو كان الناقص جزءاً ملحوظا بالاجارة مقايلا به جزءاآ من الأجرة 
فانه يكون من قبيل الخراب لبعض البيوت . أما اذا لم يكن كذلك » بل كان من 
قبيل الوصف الموجب لنقص الالية  »‏ كيطء السير في الدابية ‏ فلا وجه 
له ظاهر . وكونه منشأ لنقص المالية غير كاف في لزوم إرجاع بعض 
الاجرة ما لا مخفى . وثبوت الارش في العيب في المبيع لدليل مخصه » 
لا يصحح البناء عليه في المقام بعد كونه خلاف القاعدة . بل في الفرض 
الآول إنا الثابت التقسيط , يما عير به في المين في خراب بعض ديوت 
الدار » لا الأرش المصطلح الذي هو تدارك لنقص المالية ولو ممال أجني 


)١(‏ راجع الوسائل هاب : ١١‏ من أبواب الخيار في كتاي الببع » وباب : ه من كتاب 
الشفمة » وباب : لا . ١7‏ من كناب أحياء الموات . 


-- 46 ل ١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
تبعض للصفقة (؟) . وأو كان العيب ثما لا تنقص «ءه المنفعة 
كما إذا تبن كون الدابة مقطوعة الاذن أو الذنب » فربما 
يستشكل في ثبوت الخيار معه (") . لكن الاقوى ثبوته إذا 
كان ما حتلف به لأرغبات وتتفاوت به الاجرة . و5--ذا له 
عن الأجرة » مع كون المعاماة باقية على حاطا بلا تبعض فيها . فدءوى: 
عدم جواز مطاابة الارش ‏ كم في الممن ‏ في محله . ظ 
)١(‏ لما عرفت » وإن كان اطلاق قوم : عدم ثبوت الارش ولو مع 
فوات بعض المنفعة » يقتضي عدهه في المقام إلا أنه مئزل على الصورة السايقة. 
() وحينئذ يكون له الخرار في الياقي » ما في سائر موارد تبعض الصفقة . 
() وإن كان يقتضيه اطلاق كلامهم » بل عن غير واحد التصريح 
به » واستدل له : بأن الصير على المعيب ضرر . وهو 5 ترى - 
ممنوع على اطلاقه . ٌْ 
وبالجملة : إن كان دليل الخيار في المقام هو : و لأضرر .. ؛) 
فيقتضى اختصاصه بصورة الضرر . وان كان هو دليل خيار العيب في 
المبيع ١‏ فلو بني على التعدي عن البيع فأنا هو فما لو كان العوض 
معيباً , والعوض في الاجارة المنفعة والاجرة , لا العين . مه أن تصور 
العيب بالمعنى المعتير في عيب المبيع بالنسبة الى المنافع غير ظاهر » إذ ليس 
لها خلقة أصلية يكون النقص عنها عيبا . وكذا او كن دليل خيار تخلف 
الوصف » من جهة اعمّاد المستأجر على أصالة الصحة » فانه أيضاً مختص 
بالاعواض » ولا يجري في غيرها » إذ لاريب في أنه لا خيار للأجير أو 
استؤجر على قال ثوب ع وتبين بعد الاجارة أنه معيب . وكذا أو 
استؤجر على حمل متاع فتبين أنه معيب . وبالجملة : دليل الخوار في المقام 


ج ١١‏ ( إذاكجر عبده أوامته ثماعتقه قبل انتهاءمدة الاجارة) -- 4١‏ -. 
الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض )١(‏ »بل 
بعد القبض أيضاً . وان كان استوفى بعض المنفعسة ومضى 
بعض المدة (؟) . هذا إذا كانت العسين شخصية . وأما إذا 
[دا حعدفة الاشرن 6 أو .دليل يار تخلف الشرط ؛ وكلاهما غير مطرد . 
فيكون العقد كأنه وقع على الفاقد . وفيه : أنه او تم ذلك في تلف وصف 
المبييع 4 فالتعدي الى المقام تاج الى دليل . وإما لان مبى المعاوضة على 
التسلم والتسلم للعوضين على ماهها عليه » فكا يثبت الخيار بتعذر تسام 
العن » كذلك يثبت الخيار بتعذر تسليمها على ما هي عليه من الوصف 
واو لأجل تلف الوصف . وإما لأجل أن تاف الوصف يكشف عن تلفه 
وانتفائه ي نفسه ., كا 2 تلى الءحن المستأجرة ولو دعل العقد والأقبض » 
كا يأتي في الفصل اللاحق . ولأجله تصح دعوى ثبوت الذيار في مالو 
حدث العيب بعد الققبض ٠:‏ لآأن الاقدام ان على الانتفاع بالعين وهي 

على الوصف الخاص لا مطلمًا , فالتخلنف سو جب الخيار , 

0( 1- قُ بحي التذكرة 6 واختاره قي الجواهر وغيرها . لآن تسلم 
المنفعة تدر بجي بتدرج زمانها » فاذا حدث العيب ومّل حدث قبل تسلم 
ا معيب 4 وقد عرفت بوت اه مار حرلئل 5 هذا مضافذاً الى الوجه الماضي 
فق صورة حدوث العيب قبل القبض وبوعلك الوقّد من أن التاف حينئل 
ماشف عن عدم المنفعة الصحيحة . 

لكن الوجه الأول قد بنافيه ناو هم على عدم الخيار لو غصدرت 
7 بيعل ا 0 0 شافيه 0 عاط 0 
الآتي ا 


طت 417 د ) مستمسلك العروة الوثقى ( جَ ١‏ 


بل له مطالبة اليدل ٠‏ عم او تعذر للبدل كان له الخي_ار في 
اصل للعقد (؟) . 
( مسألة 6 ) : اذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأجرة 

و يكن عالماً به كان له فسخ العقد » وله لأرضا به . وهل له 
مطالية الارش معه ؟ لا بعد ذلك » بل ريما يدعى عدم اليلااف 
فيه (م) . لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عبن » وإلا فلا 
أرش فيه (4) مثل ماهر" في المسألة للسابقة من كون للعين 
المستأجرة شعينا' ).هذا إذاا كانت الآخرة غَيناً شخصية . 

)١‏ كما صرح به غير واحد من دون خخلاف فيه ») لعدم المقنضي 
الخار يي العقّد . 

9؟١)‏ لتعذر تسايم العوض الذي عليه مبنى المعاوضة » ولذا يستقبع الخيار 

(م) بل هو المصرح به في كلام حماعة . بل في مفتاح الكرامة 
وغيره ٠‏ لا أجد فيه خلافاً . فان 9 إجماع عليه نما استظهره غير واحد - 
فهو الحجة . وإلا ففيه إشكال » لاختصاص دليله بالبيع فالتعدي الى المقام 
وغيره من سائر المعاوضات غير ظاهر ٠‏ والأصل ينفيه , وإن حي عن 
لمحقق القول به في وض الكام . وفي القواعد : القول به فيه, وفي عوض 
الحاة وما لالكتابة . وعن المسالاث : القول بهفيالمهر . وفيمحكي الروضة : القول 
به في الصلح على وجه قوي . إلا أن ثروت الاحماع بهذا المقدار .على ثبوته 
كلياً في المعاوضات ممنوع جداً . ولذا جزم بعدمه بعض في بعضها . لكن 
6ن المناسب عدم الفرق فيها لأنها حميعا من واد .واحد . 

(5) ثما نص على ذلك في الجواهر . 1 


)6( ا مر" أيض] 5 


جَ 1 (الكلامني تحملعمد الاجارة لبعض الخيارات )0 "8# ب 
او 
وأما إذا كانت كلية » فله مطالية البدل لا فسخ أصل العقد . 

إلا م تعذر للبدل على احلو م مر ىُ المسألة السابقة 7 
( مسألة 4 ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة » كان 
للمؤ جر الخيار ببن لأفسخ واسثرداد للعين 4 وبن الضرب ع 
للغرماء )١(‏ » نظير ماإذا أفلس المشتري بالثمن » حيث ان 
للبايع الخيار إذا وجد عين ماله 5 
( مسألة ٠١‏ ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله 
الخيار » إذا لم يكن عالما به حال العقد (؟) إلا إذا اشترطا 
سقوطه في ضمن للعقّد . 
( مسألة ١١‏ ) : ليس في الاجارة خيار المجلس ولا 
خيار الهيوان » بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في 
)00( يلا دللاف 5 3 عن عر واحد 5 وصرح 4 ماعة من القدماء 
والمتأخرين 1 إلحاقا للاجارة بالبيع الثابت ف.ه بالا حماع والنصوص 010 ٠‏ 
وبعضها وإن لم يكن مختصاً بالبيع إلا أنه ظاهر في العين (0م) » فالحاق 
المنافعم بها محتاج إلى تنقبح المناط ع ينا هو ظاهرهم » وإن كان المحكي عن . 
بعض : تكاف إدر اج: المنفعة في بعض تلك ١انصوص‏ . 
(') بناء على استفادة الخيار في الببع من عموم نفي الضرر » فانه 
كا يشمل البيع يشمل الاجارة وغبرها من العقود المالية . أما إذا كان 
المستند الاجماع » فثبوته في الاجارة غير ظاهر » فان كثيراً من الأصحاب 
أهمل ذكره في المقام . 





. من أبواب احكام الحجر‎ ٠ الوسائل باب:‎ )١( 
. ١ : من أبواب أحكام المضاربة‎ ١١ : (0؟) الوسائل باب‎ 


22-414 ( مستمسك العروة الوثقى ) 3 
البيع )١(‏ » ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي » وخيار 
العيب » وللغين كم ذكرنا » بل مجري فيها سائر الخيارات 
كخيار الاشتر اط » وتبعض الصفقة» وتعذر التسلم » وللتفليس 
ولأتدليمس » والشركة » وما يفسد أ,ومه » وخيار شرط رد 
العوض » نظير شرط رد الثمن في البيع (9) . 
) مسأاة ١١‏ ) :اذا اجر عبده أو داره مثلا 6 باعه 
من المستأجر لم تبطل الاجارة » فيكون المشتري منفعة العبسد 
مثلا » من جهة الاجارة قبل انقضضاء مدتها» لا من جهة تبعية 
العين . ولو فسحخت الاجارة رجعت الى البايع () . ولومات 
بعد القبض رجع المشتري المستأجر على للبايع » بما يقابل بقية 
المدة من الأجرة ؛ وإن كان تلف العين عليه . والله للعالم . 


فعس 


يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان » والعمل ني 
الاجارة على الأعمال بنفس العقد » من غير توقف على شيء 


() لاختصاص آدلة الثلاثة المذكورة بالبيع » وعموم أدلة ماعداها 
لها » ولابد من ملاحظة تلك الادلة . 

(0) نص على ذلك كله في الجواهر » متمسكا بعموم أدلتها . 
(م) عرفت إشكاله . 


اج ؟ (الكلام في تحقيق القبض الموجب لاستقرار الأجرة ) -- 48 -- 
ملكية متزار لة به كذاك . ولكن لايستحق الؤجر مطابة 
الاجرة الا بتسلم للعن أو العمل )١(‏ »2 م لا ؛ يستحق المستاً جر 
مطالمتها الا بتسليم الاجرة . "ما هو مقتضى المءاوضة . وتستقر 
ملكية الاجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما حكمه . فأصل 
الملكية للطرفين موقوف على تامية العقد » وجواز المطالبة 
موقوف على للتسام » واستقرار ملكية الآاجرة موقوف على 
استيفاء المنفعة أو إتّام العمل أو ما حكمها . فلو حصل مانع 
عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الاجارة » كم سيأتى تفصياه. 

6 مسألة ١):أو استأجر داراً  مثعلاة - وتعليها‎ ١ 
ومضت مدة الاجارة استقرت الأجرة عليه : سواء سكنها أو‎ 
يسكنها باختياره (؟) . وكذا إذا استأجر دابة لاركوب أو‎ 4 
لحمل المتاع إلى مكان كذا » ومضى زمان يمكن له ذلك »؛‎ 
)» وجب عليه الأجرة واستهرت وإن ل يركب أو 1 تحمل‎ 
بشرط أن يكون مقدراً بالزمان المتصل بالعقد . وأما إذاعينا‎ 

وقتاً فبعد مضي ذلك الوقت . هذا إذا كانت الاجارة واقعة 

00 3 من المأوضات على السام والسل كل من العاوقين 
الامتناع من التسلم في ظرف امتناع صاحبه . كما أن لكل منهها المطالبة 
في ظرف صدور التسام منه » ولا يجوز للآخر الامتناع عنه حينئذ » فلو 
تعذر جاز له الفسخ . 

(؟) لتحقق التسام. من المؤجر »الذي عرفت أنه موجب لاستقرار 
ملكية الأجرة . وهذا مما لا إشكال فيه. ولا خلاف , ويشهد له غير واحد 
من النصوص . 





د 85 ) مستمسك ااعروة الوثقى ( ج ١١‏ 


على عين معينة شخصية في وقت معين . وأما إن وقعت على 
كل وعين في فرد وتسلمه» فالأقرى أنه كذلك )١(‏ مع تعيين 
الوقت وانقضائه . نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم 
استقرار الأجرة المسماة (؟) » وبقاء الاجارة» وإن كان ضامناً 
لأجرة المثل لتلك المدة » من جهة تفويته المنفعة على المؤجر. 

( مسألة ” ):إذا بذل المؤجر للعين المستأجرة للمستأجر 


وم يتسلم حَى انمقضت المدة » استقرت عليه الأجرة (9؟) . 





(1) لأن تسلم الفرد تسلم الكلي » فيتحقق التسلم الذي هو شرط 
استقرار الأجرة . ونسب إلى الشيخ : العدم » لكون المدفوع غير موضوع 
الاجارة . لكنه ضعيف كا عرفت » وإن احتمل في عبارة الشرائع . 

(؟) كأ هو ظاهر مح المهذب البارع . وايضاح النافع . واحتملاه 
في عبارة الشرائع » ووجهه ‏ على ماقيل ‏ : ان حميع الأزمنة صالح للاستيفاء : 
ولا تتعين في زمان القبض . وضعفه ظاهر , لأن زمان القبض فرد من 
زمان الاجارة ‏ فالقبض فيه قبض فيه » فلا فرق بين هذه الصورة وما قبلها , 
ما صرح به في المسالك وغيرها . نعم لو كان الموجب لاستقرار الأجرة 
في الصورة الأولى تفويت المستأجر للمنفعة فهو غير حاصل في هذه الصورة ؛ 
لآن فوات الموسع إتما يكون بفواته في حميع الأزمنة , ولا بكي فيه فواته 
في بعضها . لكنه ليس ذلك هو الوجهء بل الوجه حصول التسلم ,» وهو 
حاصل في المقام ما عرفت . 

(م) كا صرح به في الجواهر . حاكيا ني الخلاف فيه عن كل من 
تعرض له . وني المسالك : و وفي - التسلام مالو بذل العين فلم يأخذها 
المستأجر حتى انقضت المدة » أو مضت مدة يمكن فيها الاستيفاء » . ونحوه 





ج ١١‏ ( كيفية استقرار الاجرة للاجمر ) ا ل 


وكذ: إذا استا جره اليضيط له توا من د متيل د وك 
معين » وامتنع من دفع الثوب اليه حبى مضى ذلك لأوقت .2 
فانه بحب عليه دفع الأجرة (١):سواء‏ اشتغل في ذلك للوقت 
مع امتذاع المستأجر من دفع الثوب اليه بشغل آخر لنفسه 
أو لغيره » أو جلس فارغاً (؟) . 
( مسألة ”" ) : إذا استأجره لقلء ضرسه ومضت المدة 
الي يمكن إيقاع ذلك فيها (*) : وكان المؤجر باذلا نفسه . 
استقرت الأجرة (4:) » سواء كان المؤجر حرا أو عبداً باذن 
مولاه . واحال للفرق بينها بالاستقرار في لأثاني دون الأول 
لأن منافع الحر لاتضمن إلا بالاستيفاء » لاوجه اه » لآن 


7 سو ل ع ع ل ل سما وي - 





يي المَواعد » وعن غير | 1 ودقتض.؛ عموم اللزوم 4 - الدليل على 
اعتبار أكثر من ذلك في استقرار العقّد ولزومه . 

. لا سبق‎ )١( 

(؟) لاطراد المناط في استقرار الأجرة في حميع الصور ء وهو البذل 
الذي وك التسلم ٠:‏ 

(م) تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة : بأن المفر وض في السابقة 
انقضاء مام المدة » وفي هذه المسألة انقضاء زمان كن فيه العمل » وإن 
لم مض عام المدة . ولذلك لم يقع الخلاف. ني المسألة السابقة في لزوم 
الأجرة ؛ من جهة صدفق ااتفويت فيها » مخلاف هذه . 

(4) هذا الحكم ربا يناني ماتقدم منه ( ره) في آآخر المسألة الأولى 
من عدم استقرار الأجرة مع عدم تعيين الوقت » مع أن يذل العمن أولى 
حدق التسام فيه 1 


ع بار انوت ) فرستهسلف العروة الوثقى ( جَ ١‏ 


مزافعه رول لإعمد عليها صار رت مالا للمستحق » فاذا بذها وم 
يقبل كان تلفها منه ى) مع أذا لا نسم أن منافعه حم 1 








)١‏ الغفرق المذكور ذكره في جامع المفاصد وغيره ؛ من جهة أن 
الحر لايكون نحت اليد » فلا تكون منافعه نحت اليد ممجرد بذل نفسه, 
فلا يتحقق تسليمها إلا باستيفائها . وفيه : ماعرفت من أن التسلم الذي 
يتحقّق به استقرار الأجرة » ويكون التلف من المستأجر » يتحقق بمجرد 
التخلية » بحت لايكون مانع من استيفاء المنفعة إلا من قبل المستأجر . 
وبهذا المعنى يتحقق عمجرد بذل الأجير نفسه للعمل » "ما يتحقق ببذل 
العن امساح .كل لالد أنه الاقر نوق المت وار لحري 
و اأرقية بالاضافة الى نفسه] . وأما بالاضافة الى منافعه] فهو : أن منافع 
العبد مملوكة لمالكه » ومنافم الر غير مملوكة . وأما من حيث إمكان 
إثبات اليد على الععن ؛ أو على المنافع تبعاً للعرن فيها فه] سواء . وعدم 
ضمان الحر جرد اليد » لعدم ملكرة نفسه إحاعاً لا يقتضي ذلك . كا أن 
عدم ضمان منافعه باليد عليه » لعدم كونها مملوكة له أيضأ » لابو جب 
الفذرق بينها في ما تحن فيه . مع أن استقرار الأجرة في إجارة العبد , 
بعجرد بذل مولاه له © لم يكن من جهة اثبات اليد عليه » ليفرف بينه 
وبين الحر » بأن الخحر لايمككن أن يكون نحت اليد » مخلاف العبد, بل إثما 
كان من جهة محقق التسام الحاصل بالبذل » وإن لم يكن العبد نحت اليد » 
قام لا يلتزم بذلك بالنسبة الى الحر ؟ ! . 

هذا وقد محكى عن شيخنا الأعظه امحقق الأنصاري (ره) : الفرقف 
بين كون اللاجارة عاى عمل جزئي معين وعلى عمل كلي ؛ فتستقر في 
الأول بالبذل دون الثاني »“ لأن تسلم الأول يكون بتسام العامل نفسه ء 
وتسلام الثاني إنما يكون بتسلم ؤرده » وهو لايكون إلا بابجحاده في الخارج : 


ح (١ ١,١‏ ضهان ادا اانه بالتفويت ) م 


1 إدا حيسة و كآان اكضوينا : ؤأنه تصدق 1 نيم ١‏ أنه فوت 
عليه كذا مقدار . هذا واو استأجره لقلع ضرسه فزال الألمى بعد 
لاعةقد لم تثبت الأأجرة ؛ لانفساخ الاجارة حينئذ (0) . 
( مسألة ؛ ) : إذا تلفت - المستااجرة قبل قبض 
حصواه تسا ار قل م لايكو ن تسام الفرد الذي به يتحقق تسام 
الكلي 0 ا 
وبالجماة : الفرق يبن تسلم الهزئي الذي وقعت عليه الاجارة » وبين 
سلم الجزئى الذي هو مصداق لما وقعت عليه بأنه بكي ف الأول تسلم 
العامل 0 بكي قُْ الثاني » غير ظاهر 


)١(‏ هذا قد يدعى عدم معت لع لان الضمان إن 6ن تدار كا للخسارة 
فالجخيس إنما يقتضي فوات فائدة لا الوقوع في خ+سارة . وإن كان اشتغال 
الذمة بالبدل » فمنافع الهر ‏ كنفس الحر ‏ ليس اللا أثر في نظر الشارع 
0 ممكن تعقل البدلية عنها . لعدم كونها مماوكة لخر . ولا هي معنونة 
بعنوان مثل كونها صدقة أو نحوها . كي بمكن اعتبار البداية للمضمون 
به ء 5 في إتلاف الوقف أو العين الزكوية ٠»‏ فان العين في المقامين غير مملو كة 
مالك على التحقيق , لكن معنونة بعنوان كونها وقفاً أو زكاة ' فيمكن 
قيام البدل مقامها في ح<فظ العنوان المذكور ؛ وفي المهام منافع الحر كنفس 
الحر ليست كذلك ؛ فلا معنى لاعتبار البدلية لشيء عنها . مضافاً الى أن 
مقتضى الحمود على قاعدة الاتلاف ‏ الي هي دليل الضمان ‏ الاختصاص 
بما كان مالا" للغير . فتأمل . 

(0) لصيرورةالمنفعة حر مة » فيمتنع أكل المالبأزائها » لأنه أكل بالباطل : 


سه 5 69 سه 


( مستمسات العروة الوثقى ) جَ ١‏ 
المستأجر ء بطلت الاجارة )١(‏ . وكذا إذا تافت عقيب قبضها 
بلا فصل . وأما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة . 
فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة » فيرجع من الأجرة بما قابسل 
المتخلف من المدة » إن نصفاً فنصف » وإن ثلثاً فثلث » مع 
تساوي الاجزاء بحسب الأوقات » ومع للتفاوت تلاحظ النسبة . 

) مسألة ه ) : إذا حصل لافسخ قُ أثناء المدة بأحد 

. بلا خلاف نعلمه , 5 في عي التذكرة . ومحوه في الخجواهر‎ )١( 

وقد يستدل على ذلك : بأن مبنى عةود المعاوضة على المعاوضة الاعتبارية 
والخارجية الني هي تبديل سلطنة بسلطنة » فتعذره يقتضي انتفاءها . وأشكل 
عليه في الجواهر : بأن ذلك خلاف ماذكروه في مسألة تلف المبيع: قبل 
القبض من أنه خلاف الأصل » ثبت بدليل خاص بالبيع » ولا وجه للتعدي 
إلى غيره . اللهم إلا أن يكون التعدي إلى المقام دليل على فهم ذلا 

من الدليل . 

هذا والتحقيق أن الوجه في البطلان : ماسيأتي من أن اعتبار المنفعة 
إثما يصح في ظرف وجود العين فعلا » فمع التلف قبل القبض لامنفعة 
حتّى يصح اعتيار الاجارة » وعليه فبطلان الاجارة من أصلها ‏ ا نسب 
إلى العلامة ( ره  )‏ لامن حدن التلف كم هو ظاهر المشهور هنا » بل المتسالم 
عليه في تلف المبيسع قبل القبض .2 لأن طرف المعاوضة في البيع العين ‏ 
وهى حاصلة وقت البيسع » محلاف الاجارة » فان وجود الععن في زمان 
غير كاف في اعتبار المنفعة في الأزمنة اللاحقة , فاذا تلفت العين في زمان 
كشف ذلك عن عدم المنفعة » فلا تنعقد الاجارة من أصلها » وإن كان 
ظاهر المشهور كون البطلان من حين التلف , كالبطلان في البيع ٠‏ وسيأئي 

ذلك في المسألة السابعة . 


اج ١‏ ( لو فسخت الاجارة في أثناء المدة ) جد له جد 
أسبابه » تثغبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ها مضى »© ويرجسع 
منها بالنسبة إلى ما بقي ”ما ذكرنا في البطلان ‏ على المشهور )١(‏ 
وحتمل قريباً أن ا سدم تام المسمى 1 ويكون للمؤجر أجرة 
المثل بالنسبة إلى ما مضى » لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع 
أو لا » ومقتضى الفسخ عود كل عوض ان مالكه . بل حتمل 

وبطل في الباتي . ولح يتعرض في الجواهر والمسالك وغبرهما في شرح 
العبارة المذكورة ‏ لشبهة أو إشكال . وكذا ذكر في الارشاد » فما لو انهدم 
المسكن ففسخ ٠‏ أنه رجع بنسبة المتخلف ولح يتعرض في مجمع المرمان 
للاشكال فيه . وكذا ذكره في الخحدائق من دون نقل خلاف أو إشكال . 
ولم أقف على من تعرض لخلاف فيه . بل يظهر من كلاتهم أنه من 
المسلات . وقد ادعى بعض الأعيان : ظهور اتفاقهم عليه . 

وعن بعض توجيهه : بعدم تعقل الفسخ فما مضى ». لانعدامه » فلا 
معنى لانتقاله بالفسخ الى المؤجر . وفيه : أن الانتقال من الاعتبارات الصاحة 
للتعاق بالمعدوم » كالموجود . مع أنه منقوض باجارة العين فضولا » فان 
المنفعة قبل الاجارة ملك لالك العين » وبعد الاجارة ملك للمستأجر . 

نعم قد يشكل ذلك من جهة أن الفسخ إتما يكون من حينه » لامن 
حين .حدوث العقد . وفيه :أنه مسلط » لكن بالاضافة الى تمام مضمون 
العقد . فلا يجوز الفسخ بالنسية الى بعضه دون بعض . وفي الاجارة المذافع 
التدريجية بحسب تدرج الزمان. » أبعاض موضوع واحد لايحوز التفكيك 
بينها فيه » فاذا وقع الفسخ وقع بالنسبة الى الجميع . ولا مجال للمقايسة 
بالتلف في أثناء المدة » فان البطلان في ذلك من أول الأمر» نظير تبعض 
الصفقة . ويشهد ذا ذكرنا ماهو المءروف المدعى عليه الأجماع : أنه لا جوز 


-- اها ( مستمساك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 

( مسألة 5 ) : إذا تلف بعض للعين المستأجرة » تبطل 
بنسبته » ويجىء خيار تبعض للصمقة . 

( مسألة / ) : ظاهر كليات لعلاء : أن الأجرة من 
حين للعقد مملوكة للمؤجر بتّامها » وبالتلف - قبل للقبض أو 
بعده أو في أثناء المدة ‏ ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضاً من 
حين لأبطلان » كم هو الهال عندهم 2 تتأف المبيع قبل القيض 
لاأن يكون كاشفاً عن عدم ملكيتها من الأول . وهو مشكل 
لأن مع للتلف يتكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى 
التبعيض في الرد إذا ظهر عيب في بعض المببع » كا لو باعه ثوبا "وخاتماً 
فتبين عيب في الثوب . ويشير اليه ماذكروه من وجوب مطابقة القبول 
مع الايجاب »فلو قبل في بعضض المبيع لم يصح العقد . لكن الظاهر بناؤهم 
على جواز التبعيض في مالو كان بعض المبيع حيواناً » فانه يثبت فيه خيار 
الحيوان » ويجوز رد الخروان دون البعض الاخر . بل المشهور جواز 
الاقالة في بعض المبيع دون بعض » ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا من ابن 
المتوج ؛ على ما حكاه عنه الشهيد . 

والانصاف : أن المرتكزات العرفية له تساعد على التبعيض في المقامين 
وإطلاقات مشروعية الاقالة والفسخ في مورده لا يصلح لاثبات قابلية ال 
ومع الشلك في القابلية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر . وهذا بخلاف 
مسألتنا » فان الارتكاز العرفي يساعد على التبعيض » ولعله هو الوجه في 
التسالم والاتفاق ظاهرا عليه . .فلاحظ . 
)١(‏ سبأتي وجهه في المسألة التاسعة . 


ج١03‏ ( اذا انهدمت الدار المستأجرة ) سيره - 
َام المدة » فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول اليه. وفرق 
واضح بين تلف المبيع قبل القبض » وتلف للعين هنا » لآن 
المبيع حين بيعه كان مالا موجوداً قوبل بالعوض » وأما المنفعة 
5 المققام فم تكن موجودة حين العقد » ولا في عم الله » إلا 
بمقدار بقاء للعين . وعلى هذا فاذا تصرف في الاجرة » يكون 
تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل ال متخلف فضواياً . ومن هذا يظهر: 
أن وجه البطلان في صورة للتلف كلا أو بعضاً انكشاف عدم 
الملكية للمعوض . 

( مسألة م ) : إذا آجر دابة كلية ودفع فرداً منها 
فتلف . لا تنفسخ الاجارة ٠‏ بل ينفسخ للوفاء )١(‏ » فعليه أن 
يد فع فر دا آخر . 0 
( مسالة 4 ) : إذا اجره دارا فانهدمت»ء فان خرجت 
عن الانتفاع بالمرة بطلت » فان كان قبل للقبض أو بعده قبل 
أن يسكن فيها أصلا رجعت الاجرة بتامها » وإلا فبالنسبة , 
ومحتمل تأمها فق هذه الصورة أيضاً ؛ ويضحمن أجرة المتدين 
بالنسبة إلى ما مضى . لكنه بعيد )١(‏ . وإن أمكن الانتفاع بها 
)١(‏ لكون المدفوع ليس فرداً لموضوع الاجارة . 
() بلا حلاف ي ذلك ولا إشكال ». كم في الجواهر . وكأنه 
لاحلال العقد إلى عقود متعددة , بتعدد مراتب المنفعة في الأزمنة التدريجية 
ولا تلازم بينها في الصحة والبطلان » وإن كانت متلازمة في الفسخ ». 
نظير موارد تبعض الصفقة » بل المقام منه . ويستفاد ذلك هنا من 
النتصوص الواردة في الموارد المتفرقة . الوارد بغضضمها فيمن استأجر دابة إلى 


-- 65 0 ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١‏ 
وإذا فسخ كان حم الاجرة ماذكرنا . ويقوى هنا رجوع تام 
المسمى مطلقاً ٠‏ ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى . لان 
هذا مقتضى فسخ العقد كما مر سابقاً. وإن انهدم بعض بيوتها 
بقيت الاجارة بالنسبة إلى اأبقية (؟) » وكان للمستأدور خيار 
تبعض للصفقة . ولو بادر المؤجر إلى تعميرها » محيث لم يفت 
الانتفاع أصلا » ليس للمستأجر الفسخ حيقذ على الاقوى . 
خلافاً للثانيين (*) . 

مسافة فأعيت )١١(‏ » وبعضها فيمن استأجر أجيراً ليحفر له بثراً فأعبى (١؟)‏ 
وف عن استأجر أجراً ليحج فيات (2") . 007 . المقام من البطلأن في 
البعض من أول الأمر » كما هو باب تبعض الصفقة , لاهن باب البطلان 
الطارىء بالفسخ » فليسا هما من باب واحد . ثم إنه تقدم من المصنف (ره) 
في المسألة الرأبعة : الجزم بالبطلان في البعض دون البعض . 

() هذا الخيار من قبيل خيار الرؤية » لتخلف الوصف . 

(0) يعني : وبطلت بالاسبة إلى ما انهدم . 

(م) يعني : المحقق والشهيد الثانيين : فتّد اخختار الأول في الجامع ؛ 
والثافي في المسالك : أن للمستأجر الفسخ وإن لم يفت الانتفاع أصلا ؛ 
لغبوت الخيار بالانهدام » فيستصحب » إذ لم يدل دليل على سقوطه بالاعادة . 
وي الجواهر : «٠‏ قد يناقش فيه معنم مايدل على ثبوته بالانهدام » من 


حيثث كو نه انهداماً 6 وإن ' بعتت د4 شىء من المنفعة على وده تنقطع ر4 





. ١ : من ابواب احكام الاحارة حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )1١١( 
. 76١ : الوسائل باب : هم من أبواب احكام الاجارة حديث‎ )؟٠(‎ 
: من أرواب ذيابة الحج‎ ١6 : ره الوسائل باب‎ 


ج ١‏ 2 ادا امتنع المؤجر من تسلم العين المستأجرة ( مه -- 





المستأجرة مجير عليه » وإن لم يمكن إجباره كان للمستأجر فسخ 
الاجارة وللرجوع بالاجرة )١(‏ » وله الابقاء ومطالية عوض 
المنفعة افائتة . و كذا إن أخذها منه بعد التسلم » بلا فصل 


أو قُ أثناء المدة )1( #فقع الفسخ 2 الاثناء إرجع دمأ يقابل 


أصالة الازوم » اللهم إلا أن يستبعد الفرض » وهو خروج عن محل الفرض » . 

أقول : أبعاض العين المستأجرة : منه ما يكون انهدامه موجراً لفوات 
المذفعة حين الانهدام ؛ 0 مالا يكون كذلك , لاختصاص الانتفاع به 
بغمر زمان الانهدام» ما إذا انهدم درج السطح أو السرداب في أيام الشتاء 
فانه لا يوجب نقصاً في المنفعة . أما القسم الثاني : فلا ينبغي التأمل في 
عدم اقتضائه البطلان . وأما القسم الأول : فان كان فو 5 المافدة "تجو 
بعتد به » فلا يلبغى ى التأمل في البطلان فيه , لانتفاء المعاوضة بالنسية اليه » 
لانتفاء موضوعها . وإن 6 نحو لا يعتد بيه » فالظاهر عدم اقتضائه 
البطلان ولا الخيار . ومما ذكرنا يظهر جريان ماذكر في انهدام الكل » 
ونحيء فيه الاحكام . فاذا انهدم الدكان في أثناء الليل فأعاده قل الصبح 
لم يقتض شيئاً . ولعله أشار بعض الأعاظم في حاشيته إلى ماذكرنا . فراج 

)١(‏ ما حصي عن حماعة ‏ واختاره في الشرائع » لآن مبنى المعاوضات 
على التسام » فمع تعذره يثبت الخيار . وعن ااشيخ والعلامة في التذكرة 
انفساخ الاجارة ». تنزيلا لذللك ميزلة التلف قبل القبض . وهو "ما ترى ؛ 
إذ التلف يكشف عن انتفاء المنفعة . ولا موجب لهذا التتزيل . 

)١(‏ لأن المنفعة لا كانت تدريجية فأخذ العين يعد القبض يوجب 
عوم فق القانض «القمية رق المتقعة اللاتفقة لذ تسبي القيان اللكود 
الى حماعة : لكن في جاسم المقاصد وعن المسالك : لزوم العقد لتحقق 


5ه - (١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
أجرة المثل لما مضى )١(‏ - كم مر نظيره سابقاً ‏ لآن مقتضى 
فسخ للعقد عود تام كل من العوضين إلى مالكها الاول . 
لكن هذا الاحهال خلاف فتوى المشهور . 

( مسألة )١١‏ : إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل 
للقبض حير بين للفسخ (؟) وللرجوع بالاجرة (؟) » وبين 
للرجوع على للظالم بعوض مافات . ومحتمل قوياً تعين الثاني (؛) 
وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد للقبيض يتعين للوجه الثاني (ه) 
المعتير ارتكازاً عند العرف يراد به قبض العين » وإن كان لا مخلو من خخفاء . 

. ا تقدم منه ( ره ) 2 وتقدم تقريبه‎ )١( 

(0) لا سبق في منع المؤجر . 

(م) على الماللث المؤجر . وفي جامسامع المقاصد وعن غيره : احمال 
جواز الرجوع إلى المؤجر بأجرة المثل , لأنها مضمونة عليه . لكن دفعه 
في المسالك : بأن ضمان المؤجر ضمان المعاوضة , ععتنى : الرجوع إلى 
المسمى بعد الفسخ أو الانفساخ لاضان يد » كا هو ظاهر . 

2 لكن الأقوى خلافه 1ا عرفت من أن تعذر التسام الذي عليه 
تبتتي المعاوضة موجب للخيار » من دون فرق بين أن يكون لمنع المؤجر » 
أو لمنع الظالم 00 لغعر ذلك . 

(ه) بلا خلاف كا قيل . وما تقدم في غدل الموجر بعد التسلم 
غير آت هنا كا قيل . لكن الفرق لا علو من خفاء » فان منع الظالم قبل 
القيض إذا كان قادحاً في حصول التسلم الذي تبتني عليه المعاوضة : مان 


جَ ١»‏ (اذا منع الظالم من الانتفاع بالعين بعد القبض ) د لاها ا 
فليس له للفسخ حينئذ » سواء كان بعد للقبض في ابتداء المدة 

أم في أثنائها 5 لو أعاد الظالم العين المستأجرة في أثناء المدة 
إلى المستاجر فالخيار باق )١(‏ . لكن ليس له للفشخ إلا في 
الدميع . وربما محتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من 
المدة في يد الغاصب (؟) ؛ وللرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء 
باقي المنفعة . وهو ضعيف ٠‏ للزوم للتبعيض في العقد » وإن 
كان يشكل الفرق بينه وبين ماذكر من مذهب المشهور هن 
ابقاء العقد فيا مضى وفسخه فيا بقي » إذ إشكال عيض لمق" 
مشترك بينه) . 

) مها[ ١١‏ ): أو حدث ل[ عر عذر انحن 
5 أو استأجر دابية لتحمله إلى بلد » فرض المستأجر و 
دقدر ‏ فالظاهر البطلان . 





17 كذلك بعد القبض بالاضافة إلى المنفعة اللاحقّة . 

)1( قطعاً , كنا في جامع المقاصد »؛ لذوات المعققود عليه وهو مجموع 
المنفعة » ولأنه قد ثبت له الخيار بالغصب والأصل بقاؤه . لكن الأصل 
لايعارض عموم لزوم العوّود . فالعمدة الوجه الأول . 

(؟) قال في القواعد : « فيه نظر » . وفي جامع المقاصد : و ينشا 
من أن فوات المنفعة ‏ وهي المعوض - يقتضي الرجوع إلى العوض » وهو 
الأجرة المسهاة » والفوات في هذه الصورة مختص بالتفعة الماضية » 
فاستحق الفسخ فيها . ومن أن ذلك مقتض لتبعض الصفقة » ومو خلاف 
مقتضى العقد . فاما أن يفسخ في الجميع أو عضي في الجميم . . . إلى 
أن قال : وهو الأصح “١‏ . 


-- 8ه -- )2 مستمسلتُ العروة الوثقى ( خ ١‏ 
إن اشترط المباشرزة )١(‏ على وجه للقيدية (؟).. وكذا. لو حصل 
له عذر آخر . وحتمل عدم البطلان(9) . نعم او كان هناك 
عدر عام بطلت قطءا (2:)5 لعدم قايلية للعكن اللاستيفاء حيلثل (©). 

( مسالة ١‏ ) : التلف لأسماوي للعين المستأجرة أو حل 
للعمل موحب للمطلان . ومنه إتلااف الحيوانات . وإتلاف 
ولا يكفي في الصحة مجرد قاباية العين المنفعة فى نفسها ء كما لا مخفى 
رعد التأمل 1 

(0) بأن تؤخذ المباشرة قيداً على نحو وحدة المطلوب . أما إذا كان 
أخذها على و بعاد المطاوب 4 كان أصاحب الشرط الخيار ( نظر مالو 
باعه شيئاً موصوفاً فتعذر الوصف » فالمستأجر يكون له الخيار بين الفسخ 
والرضا بذات المقيد 1 

(م) قال في القواعد : وولو حدث وف منع المستأجر من الاستيفاء 
كما لو استأجر حملا لمج فتنقطع السابلة ‏ فالأقرب محر كل من المؤجر 
والمستأجر في الفسخ والامضاء » . وفيه : ماعرفت مع أن ا أوجه في 
نخر المؤجر لا محلو من خشاء )© إد لا.خال في مقصده . 

(:) لكن في القواءد : « لو استأجر داراً. للسكنى ؛ فحدث خوف 
عام منيع من السكى في ذلك المبلد ففي مر المستأجر نظر ؛ . وفي جامع 
الممقاصد : 9 في .بوت التخيير قوةٌ .0-"١©‏ وفمه : ماعرفت من عدم المنفعة 
الي هي شرط صحة الاجارة » وقد تقدم : أن في حاق الاجارة المعاوضة 
على المننمفعة » ولا يمال يحفقق المعاو ضة ممع حدم المنفعة خارجاً . 

)6( عبارة التعايل لا حاو مدني مسامحة ٠‏ 


اج 1١‏ ( حم اتلاف المستأجروالمؤ جر والأجني للعين المستأجرة ) له - 
المستأجر بمئزلة للقبض )١(‏ . وإتلاف المؤجر موجب للتخيير 
بين ضمانه والفسخ (5) . وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه ("). 
والعذر..للعام_بمنزاة التلف . وأما العذر الخاص بالمستأجر م 
إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فرض وِلم يقدر على المسافرة 
أو رحلا لقلع مرنه فزال أله : 5 حو ذلك ففيه إشكال : 
ولا يبعد أن يقال : إنه يوجب للبطلان إذا كان ميث او كان 
قبل للعقد ل يصح معه العقد (:) . 
( مسألة ١4‏ ) : إذا آجرت للزوجة نفسها بدون إذن 
الزوج فها ينائفي حق الاستمتاع وقفت على إجسازة للزوج ». 
يلاف ما إذا لم يكن منافياً . فانها صحيحة . وإذا اتفق إرادة 
للزوج للاستمتاع كشف عن فسادها . 
العن خارجاً » ولا يكفي فبه الوجود الفرضي ولو كان ذمياً. ومنه يظهر 
الاشكال فما بعده » وإن كان يظهر من الجواهر وغيرها التسالم عليه . 
(0) أما الضمان : فلأن إثلاف العين اتلاف ‏ للمنفعة 2 وهو موجب 
لضمانها وأما الفسخ : فلتخلف اأتموة: » وهو الانتفاع الخاص بالعين . 
ويظهر من كلام غير واحد : المفروغية عن ثبوت الخيار لذلك . 
(") الموجب الفسخ في إتلاف المؤجر موجود هنا أيض؟ً » فالفرق 
بينها في ذلك غير ظاهر . 
(4) بأن يكون موضوع المعاوضة خصوص انتفاع شخص امستأجر » 
أم| إذا كان التقييد على نحو تعدد المطلوب يكون المقام من باب مخلف 
الوصف , "ا عرفت . 


00 3 ) مستمسلك العروة الوثقى ( جَ ١١‏ 


( مسألة ١6‏ ) : قد ذكر سابقاً : ان كصلا من المؤجر 
والمستأجر يملك ما انتقل اليه بالاجارة بنفس العقد » ولكن 
لايجب تسلم أحدها إلا بتسلم الآخر . وتسلم المانمعة بتسليم 
لعن . وتسليم الأجرة 5 إلا إذا كانت متفعية أيضاً 
فبتسلم للعين (أبي تستوفى منها . ولا يجب على واحد منها 
الابتداء بالتسلم . ولو تعام بيغا الحا .ولو كان أحدهم| 
باذلاا دون الآخر و تشفكة جيره كان للأول اليس . إلى أن 
يسم الآخر . هذا كله إذا لم يشترط في للعقد تأجيل التسلم في 
أحده| » وإلا كان هو المتبع 
هذا وأما تسام م العمل : فان كان شل للصلاة والصوم 
والحج ولأزدارة يل فبإتّامه » فقبله لا يستحق الموؤجر المطالبة 
وبعده لا جوز للمستأجر الماطلة » إلا أن يكون هناك شرط أو 
عادة ئُ تقدم الأجرة ( فيلبع » وإلا فلا ستحق حى لو لم 
يمكن له للعمل إلا بعد أخن الأجرةء» مم في الحج الاستئجاري 
إذا كان المؤجر معسير أ بق كهددا ىُ مثل بناء عدار داره أو 
حفر بكر في داره أو نحو ذلك )١(‏ ء فان إنهام للعمل تسام » 
ولا محتاج إلى شي ء آخر . ولما في مثل لالثوب لأذي أعطاه 
صا 0 
في أن كل واحد منها له أثرخارجي » لا يكون تسام الاثر إلا يتسلم امحل 
ولعل المراد : صورة ما إذا كانت الدار الي فيها الحدار واأبئر في يد 


الاك 2 الكتاظة لا ريت و فرك التسلم بمجرد نمام العمل . ولعله ظاهر 
العبارة الانية ' 


ج ١١‏ ( ما يتحقق به تسلم العمل المستأجر عليه ) ا 


ليخيطه » أو الكتاب للزي يكتبه » أو نحو ذلك مما كان للعمل 


ُ شميء بيك امو جر : فهل يكفي [أه-ه 5 للتسلم ( فبمجر د 
الاتئام يستحق المطالبة » أولا إلا بعد تسلم مورد العمل » فقبل 
أن يسل للثوب ‏ مثلا ‏ لايستحق مطالبة الأجرة ؟ قولان . 


أقواه| : الأول »)١(‏ لأآن المستأجر عليه نفس (اعمل » والمفروضص 


, يما اختاره في الجواهر ©» تبعاً لا في الشرائع وظاهر غيرها‎ )١( 
للوجه المذكور في الممن . والثاني : ظاهر القواعد , وحكىي عن حملة أخرى ء‎ 
: واختاره بعض الأعاظم في حاشيته فقَال : و بل الثاني ,» وضابط ذلك هو‎ 
أنه لما كانت مالية العمل باعتيار نفس صدوره من العامل  كالعبادات مثلا‎ 
وحفر البثر وبناء الجدار وحمل المتاع وتحوه من مكان إلى آغدر  فالفراغ‎ 
عن العمل تسليمه . وإن كان الأثرالمتولد منه هو مناط ماليته  كالخياطة‎ 
» والقصارة والصاغة وو ذلك فذلك الأثر تملك تبعاً لتملك العمل‎ 
ويتوقف تسلم ما اجر نفسه له على تسليمه بتسام مورده على الأقوى . ولو تلف‎ 
قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلا  كان بالنسبة الى‎ 
متعلق الاجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخخحها . واو أتلفه المؤجر أ وأجنوي‎ 
يتخير المالك في فسخ الاجارة . فيستوثي قيمة الثوب غير مخيط من أتلفه » أو‎ 
امضائها فيستوي قيمته محذيطاً » ويدفع الى العامل قيمة الخياطة . ويثبت‎ 
. » للعامل حق حيس العين بعد إتمام العمل الى ان يستوفي أجرته‎ 

أقول : قوله في الحاشية المذكورة : و كالعبادات » لامخلو من نظر » 
فان مالية الأفعال المذكورة إتما هو بلحاظ مايترتب عليها من الآثار » 
لابلحاظها في نفسها . ولا سما في مثل بناء الجدار , فان الفرق بينه وبين 
خياطة الثوب في غاية الخفاء . فان الصفة الحادئة في الثوب من الخماطة 


2 


ع اد ( مستمسك العروة. الوثقى ) ج١١‏ 
بعينها الصفة الحادثة في الجدار من البناء . وهى في المقامعن منشأ الرغبة 
في العمل » التي هي الموجب لاعتبار المالية فيه ٠.‏ 000 

وربما محتمل أن يكون وجه الفرق بين الأمثلة المذكورة : أن الأر 
لمكرتب على العمل في القسم الأرك لين اله :وكوي خارجي .+ افانة نفل 

المتاع من مكان إلى آخخر , إنما يترتب عليه إضافة الظرفية إلى المكان الثاني , 
وليس هناك وجود زائد على وجود الظرف والمظروف » ونحوه يناء الجدار » 
وحفر البئر » اذ لاييرتب على الأول إلا اتصال الحجارة بالطين ؛ ولا على 
الثاني إلا فصل التراب عن موضعه . وكذا أمثالها مما لا يترتب على الأعمال 
فيها إلا الاضافات الخاصة , بخلاف مثل صبغ الثوب » فان اللون موجود 
خارجي زائد على موضوعه . 

وفيه : أن ذلك جار بعينه في مثل الخياطة والصياغة » فان المترتب 

عليه ليس إلا الحيكة الخاصة . الحاصلة من تقارب الأجزاء أو تواصلها . 
ممع أن كون الأمور المذكورة ليست موجودات خارجية وأنها اضافات 
خارجية لايستوجب الفرفق بينها وبين مثل السواد والبياض في الحم المذكور »؛ 
فان العرف لايفرق بينها في حميع الأحكام ٠‏ فان كان مثل السواد والبياض 
ملو كأ فهى أيضاً مملوكة » وإن كان مثلها مناط المالية فهي أيضاً كذلك » 
وإن كان مثلها نما تصح الاجارة عليه فهي أرضاآً كذلك » وإن كان تسلم 
العمل بتسليمها فهي أيضاً كذلك , فالفرق بينه]ا غير ظاهر . 

قوله ‏ في الحاشية ‏ : و تبعاً لتملك » : لاإشكال في أن الأثر 
عملك نع للعمل » لأنه متو لد منه » إلا أن هذا المقدار لايستو جب كون 
الأثر موضوعاً للمعاوضة المأخوذة في حاق الاجارة » لباينته للعمل الذي هو 
تمام موضوعها ٠‏ وحينئذ. لايكون عقد الاجارة موجبآ لتسليمه في ظرف 
تسم الأجرة . هذا مضافآ الى أن. تملك الأثر بالتبعية. لايتوقف على كون 


ج١١‏ ( مايتحقق به تسلام العمل المستأجر عليه ) بدن 
أنه قل حصل » لا الصمة الكداددة ف الثوب مثسباد - وهي 
المخيطة )١(‏ » حتى يتمال : إنها في للثوب وتسليمها بتسليمه . 
وعلى ماذكرنا : فلو تاف للثوب ‏ مثلا ‏ بعد ام الخياطة 
في يد المؤجر بلا ضان يستحق أجرة العمل » مخلافه على للقول 
الآخر (19) . وأو تلف مع ضأنه أو أتَافه »؛ ودب عليه قيمته 
فالة الصمل. لضاظ ترية ء كانه لر كانت كالية العمل بلحاظ الف وكا" 

يترتب عليه أثر عينى خارجي أيضاً يكون مماوكاً لمالك . فالضابط ‏ على 
هذا ينبغي أن 5 ن هكذا : يعني : أن العمل المستأجر عليه قسمان : 
الأول : مالايكون له أثر في موضوع . والآخخر : مايكون له أثر عيني 
في موضوع . فالآول : لا إشكال في حصول تسليمه باتمامه » واستحقاق 
الأجرة به . والثاني : فيه القولان المذكوران . 

قوله ‏ في اللحاشية ‏ : و يتخير المالك » : يعفي : لا تبطل الاجارة 
بالتلف المذكور ٠‏ لأن ااتالف لما كان مضموناً م يكن من التلف قبل 
القبض » بل من قبيل خلف الوصف قبل القيض » الموجب للخيار . 

)١(‏ لأنها عين . والاجارة انما تكون على المنفعة الي تنطبق على 
العمل لا على الععن . 

(؟) فانه لا يستحق الأجر ؛ لبطلان الاجارة بالتلف قبل القبض . 
لكن هذا مبني على التعدي من البيع الى الاجارة , وهو غير ظاهر 5 تقدم 
في المسألة السابعة , وتعرضنا له في شرح المسألة الرابعة . إلا أن يقال : 
إذا كان وجوب التسلم مشر وطأ بامكانه » فمع التلف لايجب التسلم ٠‏ وإذا 
كان الشيء لابجب تسايمه أبداً لايصح اعتبار الملكية له . لكن ذلك غير 
البطلان . أو أن مقصودهم من أن التلف موجب للبطلان : أله لابجب 


8 التسلم : 


عه ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها . وله الأجرة المسماة . 
مخلافه على للقول الآخر » فانه لا يستدق الأجرة وعليه قيمته 
غير مخيط . وأما احمال عدم استحقاقه الأجرة مع فوانسه 
للقيمة مع للوصف . فبعيد ٠‏ وإن كان له وجه .)١(‏ وكذا 
يتفرع على ماذكر : أنه لا يجوز حبس العين بعد إتام العمل 
إلى أن يستوفي الأجرة (؟) » فانها بيده أمانة » إذ ليست هى 


ولا للصفة للبى فيها مورداً للمعاوضة » فلو حبسها ضمن . 
ملافه على الول الآخر . 

() يمكن أن يكون الوجه فيه ماأشر نا اليه » من عدم يطلان 
الاجارة بالتلف . غاية الأمر أنه لايستحق الأجير المطالبة بالأجرة »: 
ولا بحب على المستأجر تسلديمها » إذ على هذا تكو ن الصفة ملكا للمستأجر 1 
فيضمنها الأجير للمستأجر » ولا نجوز له المطالبة بالاجرة . نعم بناء على 
أن التلف قبل القبض موجب للبطلان في الاجارة كالبيع يكون التلف 
موجباً أرجوع العمل ملكأ للعامل , فيتبعه أثرهء ولا موجب لفمان العامل ‏ 
لأنه له لا لغيره , لكن يشكل هذا اأوجه . أن الصمة إذا مانت مصمو نه 
للمستأجر فقد سلمت إليه يدفع البدل, فيجب عليه دفع الأجرة الحصول 
وكونه تدارك خسارة » لأن تدارك الخسارة أيضاً زوع من التسلم , فيجب 
معه التسلم من الطرف الآخر . وإن شئت قلت : الأصل وجوت النسلم 
وجه . فلاحظ . 

١‏ م جزم به فق القواعد . وف الجواهر : أنه مناف آا سبق منه 


ج 1١‏ (اذاتبين بطلان الاجارة في أثناء المدة أو بعدها  )‏ - 8" -- 
( مسألة )١١‏ : إذا تبين بطلان الاجارة رجعت 
الأجرة إلى المستأجر » واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار 
ما استوفاه المستأجر من المنفعة )١(‏ » أو فاتت نحت يده (؟) 
إذا كان جاهلا بالبطلان » خصوصاً مع عل المستأجر (") . 
وأما إذا كان عالاً فيشكل ضمان المستأجر » خخصوصاً إذا كان 
جاهلا » لانه يتسليمه للعين اليه قد هتك حرمة ماله» خصوصاً 
إذا كان البطلان من جهة جعل الاجرة مالا يتمول شرعاً أو 
عرفا »أوإذا كان أجرة بلعو ض . ودعوى : أن إقدامه وإذنه 
في الاستيفاء إنما هو بعنوان الاجارة» والمفروض عدم حققهاء 
فاذنه معبد بما لم يتحقق . مدفوعة : بأنه إن كان المراد 
تونه «ديداً بالتحقق شرعاً فهمنوع » إذ مع فرض لعلم بعدم 
)١(‏ العمدة في دليله الاجماع . والاستدلال له بما دل على احترام 
مال المسلم )1١(‏ أو قاعدة الضرر (80) » غير ظاهر . يما حرر ذلك في 
قاعدق : ( هايضمن رصحيحه يضمن بفاسده ) . مضافاً إلى ما يستفاد من 
صحيح ألي ولاد المشهور (*") » فانه تضمن ضمان الانتفاعات المستوفاة . 
(0) دليله غير ظاهر . والاجماع المدعى عليه في التذكرة لا يجال 

لار كون اليه » لنقل الخلاف من حماعة » كما حرر ذلك فى محله . 

(") فانه في هذه الخال يكون18 نما عاصياً » ذأولى أن 0 بأشق الأحوال . 


)١١(‏ الوسائل باب : ١6١‏ من أبواب احكام العشرة حديث : ١‏ وباب : # من أيواب 
مكات امصلٍ حديث : #20١‏ . 
)هي تقدمت الاشارة الى مستند القامدة من النضوص في صفحة : و” . 
(.؟) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب احكام الاجارة حديث : ١‏ . 


د قدي ) مستمسلاك اأعروة الوثقى ) ج ؟ ١‏ 


الصحة شرعاً لا يعقل قصد محمَقه إلا على وجه لالتشريعالمعلوم 
عدمه )١(‏ . وإن كان المراد تقيده بتحمقها الانشائي فهو 
حاصل . ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضاً » فانها لو تلفت 
في يد المؤجر يضمن عوضها ء إلا إذا كان المستأجر عالماً 
بيطلان الاحارة ومع ذلك دفعها لأيه ٠‏ نعم إذا كانت موجودة 
له أن يستردها . هذا. وكذا ي الاجارة على الأعمال » إذا 
كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله » دون المسماة إذا 
كان جاهلا بالبطلان . وأما إذا كان عالاً فيكون هو المتسيرع 
بعماه » سواء كان بأمر من و أولا ؛ فيجب عاأيه رد 
الأجرة المسهاة أو عوضها ء ولا , ستتخق أجدرة المثل . وإذاكان 
0 أيضاً عالاً فليس له مطالية الأجرة مع تلفها » ولو 
عدم العمل م ن المؤجر . 

, مسألة ١١/‏ ) : يجوز إجارة المشاع » م يجوز بيعه 
وصلحه وهنبته )2 ولكن لاجوز تسليمه إلا باذن الشريك إذا 
كان مشكركا 1 نعم إذا كان المستأ جر جاهلا بكونه مشتر كا كان 
له خيار الفسخ للشركة » وذلك "م إذا أجره داره فتبين أن 

)١(‏ هذا غير ظاهر ٠»‏ بل المرتكز في ذهن المتعاملين في أمثال المقام 
قصد المعاملة الشرعية بالسبب الخاص » فالتشريع يكون في السبب » والدفع 
يكون مقيداً بعلكية المدفوع اليه شرعا ‏ وإن كان لأجل التشريع في سببها 
وهكذا الكلام في الأجرة وإجارة العامل ٠»‏ فان الدفع في جميع ذلك إتما 
كان بعنوان استحقاق المدفوع اليه , لابعنوان كونه غير مستحق له ٠‏ بل 
مستحق للدافع والعامل » والتيرع الخارج عن عموم الضمان مختص بالأخير لاغير . 


ج ١١‏ ( استئجار اثنين داراً على الاشاعة ) عب 
نصفها للغير : ولم بحر ذلك الغير : فان له خيار الشركة ٠‏ بل 
وخيار التبعض . ولو آجره نصف الدار مشاعاً » و كان المستأجر 
معتقداً أن تَام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتهاء فتبين 
أن للنصف الاآخر مال للغير فالشركة مع ذلك الغير » ففمي 
ثبوت الخيار له حينئذ وجهان )١(‏ . لا يبعد ذلك إذا كان في 

للشركة مع ذلك الغير منقصة له . 
( مسألة 18 ) : لا بأس باستئجار اثشين داراً على 
الاشاعة . ثم يقنّسمان مسا كنها بالتراضي أو بالقرعة (9) . 





(1) أثواقنا خدمة أن 'الوعيه الكان كات التصرد المقدى .. 
وكون الشريك زيداً أو عمراً لا دخل له في ذلك . 

(0) هذا من قبيل قسمة المنافع » وقد صرح جماعة ‏ منهم العلامة 
في القواعد ‏ بعدم وجوب الاجابة اليها » ولو وقعت الاجابة جاز الفسخ 
حتى لو تصرف أحدها على طبق القشمة . نعم لو تصرفا معاً على طبق 
القسمه لم جز الرجوع إلا بالتراضي , وكأنه لعدم الدليل على عموم الاجابة 
اليها » بل عدم الدليل أيضاً على صحتها من حيث أنها قسمة » لاختصاص 
أدلة مشر وعيتها بقسمة الأعيان » ولا تشمل المنافع . نعم لو وقع الصلح 
بينهم على القسمة كان لازماً » عملا" بعموم دلياه . 

اللهم إلا أن يتمسك بعموم الوفاء بالعقود, فانها نوع منها , وحيئذ 
يجب البناء على لزومها , ولا يصح الرجوع عنها . نعم لامجب الاجابة 
البها لعدم الدليل عليه » ولكونه خلاف قاعدة السلطنة . وأما التفكيك 
بن تصرفه| وتصرف أحدها » فيجوز الرجوع في الثاني دون الأول » 
فغير ظاهر اأوجه » لأنها إن كانت جائزة بعد تصرف أحدههما فقط فقُلتكن 


اد ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وكذا جوز استئجار اثنن دابة للركوب على للتناوب ٠‏ ثم 
يتان على قرار بينه| بالتعيين . بفرسخ فرسخ . أو غير ذلك 
وإذا اختلفا في المبتدىء يرجعان إلى القرعة . وكذا يجوز 
استئجار اثنين دابة ‏ مثلا ‏ لاعلى وجه الاشاعة . بل نوباً 
معينة بالمدة او بالفراسخ . وكنذا يجوز إجارة اثنين نفسه) على 
عمل معين على وجه الشركة » كحمل شيء مغين لا يمكن 
إلا بالمتعدد . , 
( مسألة ١9‏ ) : لا يشترط اتصال مدة الاجارة بالعمّد 
على الأقوى . فيجوز أن يؤجره داره شهراً متأخراً عن العقد 
بشهر أو سنة » سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر القاصل 
أم لا . ودعوى للبطلان )١(‏ من جهة عدم القدرة على للتسام 
كا ترى ؛ إذ التسلم ار في زمان الاستحقاق لا قبله . هذا 
واو آجره داره شهراً وأطلق . انصرف الاتصال بالعقد 
نعم أو كس كن سم ع (6). 
(01١‏ د عن الشبخ 09 لاه ظ ا عا ف المكن . 5 
محى كلام الأول : أن الوجه فيه عدم الدليل على الصحة. وهو كا ترى» 
فان عموم الوفاء بالعقود كاف في الدلالة عليها . 
)١(‏ للابهام . 


00 ضهان المستأجر العمن المستأجرة إلا بالتعدي أو التفريط) --594-- 





صمل 


العين المستأجرة 2 دل انان أمانة 4 ولك يضمن 
)1( إجماعاً بقسميه عليه » يسم فى الجواهر . وستفاد من الخصوص 
مع عدمه ٠.‏ كص حاح علي ن جعفر » والخلبي 5 وأي وللاد )٠8(‏ » وغيرها , 
وفي ع حمل بن قاسن 1 قال أمير المؤمنعن (ع) : ولا بعرم اأرجل 
إذا استأجر الدابة مالم يكرهها أو يبغها غائلة » (75) . وبالجملة : الحكم 
المذ كور لا إشكال ف.ه : وآما مادل على عدم ضان الأمين )م في شمو أه 
للمقام إشكال . لأن الظاهر منه الأمين على الحفظ » وهو غير ماتحن فيه . 
وأما #خيع الحالى :م عن رجل استأجر أجيراً 4 فأقعده على مئّاعه 58 
فسرق . قال (ع) : مؤ عن »(0؛) فيحتمل أن يكون المراد منه المؤتمن 
على الحفظ . فلا مجال الاستدلال به على المقام . نعم في صحيح الحلبي 
عن أي عيك الله (ع) :0 8 صاح.ا الودبعة والضاعة مؤٌ مئان 2 وقال : 
ليمس على سس عير عارية ضان » وصاحب العاردة والوديعة مؤتمن )(»ه) 6 
ودلالته عنى عدم ضان المؤ تمن على المال ظاهرة . ويعضدها مادل على عدم 
)١١(‏ الوسائل باب : ١7‏ من أبواب احكام الاجارة حديث : 16065 . 
(8") الوساثل باب : ؟؟ من أيواب احكام الاجارة حديث : ١‏ . 
)م( الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام الوددءة 0 


(40) الوسائل باب : 4 من أبواب احكام الوديمة حديث : + . 
(08) الوسائل باب : ١‏ من أبواب احكام المارية حديث : ٠‏ . 


7/٠ 5-‏ 7ك )0 ري ين العروة الوثقى ( 3 ١‏ 


عليه ضمانها بدونها فالمشهور )١(‏ عدم الصحة (2) . لكن 
أضمان الأجير )٠١(‏ » والمستأجر (0؟) » والمرتهن (0م)ء والمستعير ره4) © 
والعامل (*٠ه)‏ » ونحوهم 5 المؤتمنين . فيمكن استفادة قاعدة عدم ضهان 
الأمين باللحئ الأعم » ورج به عن عموم : (:على اليد ما أخذت حتى 
تؤدي ) (58) », بناء على عمومه للامانة م هو الظاهر . وعلى هذا فعدم 
ضبان المستأجر ”م يستفاد من الأدلة الخاصة , يستفاد من القاعدة المذكورة . 

)١(‏ في مفتاح الكرامة عن الارتضى : الصحة . بل ظاهر كلامسه 
الى : أنه إحماع . وعن الأردبيلي والكفاية : موافقته . وي الرياض : 
أنه أظهر : 

(0) للا دل على عدم ضهان الأمين » فيكون شرط الضمان مخالفاً 
للكتاب (*) . ودعوى أن عدم ضانه لعدم المقتضي : فلا يكون: الشرط 
حينئذ مذالفاً للكتاب » لاختصاص اغّالن بما كان على خلاف الحم الاقتضائي 
لامطلقاً . مندفعة : بأن عموم ( على اليد ... ) بعد ماكان شاملا ايد 
الأمين » ظاهر في وجود مقتضي الضمان في بده , فعدم ضمانه لابد أن 
يكون اقتضي العدم . مع أن الشاك في كونه من باب التزاحم . فيكون 





. الوسائل باب : 9؟ من أبواب احكام الاجارة‎ )١١( 

(٠؟)‏ الوسائل باب : 88 من أبواب احكام الاجارة . 

(*) الوسائل باب : ه من أبواب احكام ارهن . 

(4) الوسائل باب : ١‏ من أبواب احكام المارية . 

)6 الوسائل باب : "٠‏ من أبواب احكام الاجارة . 

(16) مستدرك الوسائل باب : ١‏ من أبواب احكام الغصب حديث : 4 » وباب : ١١‏ من 
أيواب الوديعة حديث : ؟١‏ وكنز المال الجزء : ه حديث : اؤ(اه. 

, ١١ : لقوله تعالى : ( ما على المحسنين من سيل ) التوبة‎ )07٠( 


اج ١١‏ ( شرط المؤجر ضان العين على المستأجر ) عاك 1 17 جيه 

عدم الفمان اقتضائياً » وكونه من باب التخصيص كاف في عدم جواز 
اأر جوع إلى حموم ٠‏ والمؤمنون عندل شر وطهج » )١١(‏ »© لكون الشمهة حاكل 
محصسداقية . وأصالة عدم االهة للكتاب موقوفة على استصحداب العدم اليل 
اللهم إلا أن يقال : المرتكز عند العقلاء كون خروج يد الأمين من باب 
ااتخصرص 6 فيكون عدم الضمان لعدم المقتضي لا من باب التزاحم 3 
وحيذئذ يشكل البناء على فساد الشرط , لأجل كونه مخالفاً للكتاب . 

اللهم إلا أن بوجه الفساد بأنه من باب شرط النتيجة ‏ "ا أشار 
إلى ذلك في الخجواهر هذ| فان التحفقيق بطلان شرط النتيجة » إذ النتائج 
لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالاك ». فلا تكون شرطاً , إذ التحقيق 
أن الشرط ماوك لاحثشر وط أه ؛ ؤاذا امتنع أن تكون ماو كةامتنع أن تيشتر ط 
ملكيتها 1 لعم إدا كانت قِ العهدة حاز أن تكون ملو كة 1 لكنها حمنثل 
حرج عن كونها شر ط نشيجة ٠»‏ بل تكون من قبيل شرط الفعل 3 وليس 
هو محل الكلام . مثلا إذا قال : بعتك داري ولك علي أن أملكك فر سي ( 
كان من شرط الفعل . ولا إشكال في جوازه. وإذا قال : ولك علي ملكية 
فر مي ؛ وقصد المعنى الأول : كان أيضاً من شرط الفعل و كان صحرداً . 
وإذا قصد أن له ملكية الفرس من دون أن تكون في عهدة المشروط عليه 
مان من شرط النتيجة . وكان مورداً للاشكال المذكور » من أن النتائج 
إذا لم تكن في العهدة لا تصلح لأن تكون طرف لاضافة الملكية . وكذلك 
سائر الأعيان التي لاوجود لها في الخارج , إذا لم تكن في العهدة لاتكون 
مملوكة أيضاً . 

هذا مضافاً : إلى أن مفاد صيغة الشرط يرد جعل التمليك بين 
المشروط له والشرط » لا جعل الشرط المملوك ٠‏ فان الصيذة لا تتكفله ؛ 


لاا ااسسسسسسشتة 
)١8(‏ الوسائل هاب : ٠١‏ من أبواب المهور حديث : ؛ . 


الأقوى صحته . وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار 
فاذا لم يكن مجعولا لم يكن ثابتاً » فلا يكون شرط النتيجة موجباً لتحقق 
النتيجة » ولا يصح حينئذ ترتيب الأثر عليها . وليس المراد من بطلان 
شرط النتيجة إلا هذا المعنى » أعني : عدم ترتب النتيجة عليه . 

ثم إن الاشكالين المذكورين في شرط النتيجة » إثما بمنعان عنه إذا 
كان مفاد الشرط في العقد تمليك الشرظ لالمشروط له , كما هو الظاهر ؛ 
ويقتضيه مناسبته بباب شرط الفعل ٠‏ وباب الاقرار, ووهها . أمالو كان 
مؤاده مجرد الالنزام لامشروط له بالشرط » فمرجعه إلى إنشاء شرط اانتيجة 
انين المقفاع. بولا ,الى ره علا يسوم اننظ "الشركة زلا .رذ كن 
مفهومه لاينشأ إلا سبب خاص . فان وم الشرط حينئذ لا يصلح لتشريع 
صحة إنشائه بدون ذلك السيب , لأله يكون مخاافاً للكتاب » فيدذخحل 
في الشرط اإياطل . 

ثم إن ما ورد في النصوص من شرط النتيجة » كشرط الفمان في 
العارية » وشرط الفمان في المسألة الاترة . لابد إما أن حمل على شرط الفعل 
بأن يكون المقصود من شرط الضمان شرط تدارك خسارة التالف : كاسيأني في 
كلام المصنف » وإما أن يكون المقصود إنشاء النتيجة نفسها في ضمن 
العقد ع من دون قصد اياك للمشروط له . ومثل ذلك ما ورد في الاستعال 
العرئي . فانه لابد أن حمل على أحد الأمرئن » ومختلف ذلك باختلاف 
القرائن المكتنفة في المقام » فقد تقتضي الأول » وقد تقتضي الثاني . 

وأما نذر النتيجة » فالكلام فيه أظهر » لاشمّال صيغة اانذر على 
اللام الدالة على الملك . وحمل اللام على أنها لام الصلة ؛ والظرف مستقر 
متعلق بقوله : التزمت » يعني : التزمت لله تعالى » خلاف الظاهر جد . وقد 
تعرضنا لذلك في أوائل مباحث الزكاة من هذا الشرح . 


اج 1١‏ (الكلام في ضمان الععن السأجرة في الاجارة الباطلة) ‏ - 07 - 


مخصوص من ماله على تقدير التائ أو لاتعيب ,.)١(‏ لابعنوان 

للضمان © ) . والظاهر عدم الفرق فُ عدم الضمان مع عدم 
الأمرين ‏ بين أن يكون التلف في اثناء المدة أو بعدها إذا ل 
عل منعتع المو حت عن عبن ماله إذا طليها بل ل ببينه وبينها 
ولم يتصرف بعد ذلك فيها . ثم هذا إذا كانت الاجارة صحيحة . 


وأما إذا كانت: باطلة ففي ضمانها وجهان . أقواها : للعدم م) 





)01( لعدم المافع المذ كور » بل عليه حمل الول برصحة شرط الضمات . 
20 م صرح ذلك قُ الدواهر » والظاهر أنه المشهور » عياه” 
بالاستصحاب . وعن الاسكاقي والطومي إطلاق الضمان بعد المدق . 
ويقتضه عموم و عل اليك وت :18 6 فيصن 5 الخروج عنه على ما في 
المدخ أدايله 4 والاستصحاب لا يعارص العام 8 نعم إذا ان ظاهر يرك 
ل هوااشهور » لقاعدة : إمالا يضمن بعصحيحه لايضمن بفاأسده) )» 
المجمع عليها .وقد استدل بها على ذلك في الام في محكى التذكرة وغيرها . 
ودعوى : اختصاص التّاعدة فم هو مصب العوّد , وهو في الاجارة 
منفعة العين . فيها أن ذلك خلاف مقتضى استدلالهم بها على عدم الضمان . 
مع أن استدلالهم عا.ها بالأقدام على الاذن ماني 4 المانع من عموم وعللى 
اليد ها أحذت 0 ؛-مطرد قِ المقامين : مضاذاً 0 أن الاجارة أرضاً 
موضوعها العين كما عرفت في أول الكتاب » فانه يصح أن يقول : آجرت 
العين , ولا يصح أن يقول : آجرت المنفعة ؛ فالعين موضوع للاجارة . 
وكذلك يقال : أعرت العين . 


ثم إنه اوبني على عدم شمول عكس القاعدة » كنى في نني الضِّان ما دل 


-- 7 سا ( مستمسك العروة الوثقى ) ع 

خصوصاً إذا كان المؤجر عالاً بالبطلان حين الاقباض ». 
دون المسدا دن : 

(١‏ مسأاة ١‏ ) : للعين ابي للمشتأ جر بيد المؤجر للذي 
آجر نفسه لعمل فيها ‏ كااثوب آجر نفسه ايخيطه ‏ أمانة ‏ 
فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو ااتفريط )١(‏ » أو 
على عدم ضمان المستأمن )١.(‏ » فان موضوع عدم الفمان هو الأمين العرني » 
وهو حاصل في الاجارة الصديحة والفاسدة بنحو واحد . ودعوى : أن 
الاستمان مينى على الاجارة فاذا تبين فسادها فد تبين انتفاؤه . يدفعها : 
أن ظاهر 0 عدم الضمان مع الاستمان عموم الحم لصورة ااتلف المودي 
إلى فساد العمل من أول الأمر » فتدل تلك النصوص على ننىي الفمان مع 
الاستمان ٠واو‏ كان في العقد الفاسد . فلاحظ تلك النصوص العامة والخاصة 
في مواردها . فانها تدل على ما ذكرنا من أن الاستمان البني على العقد 
موضوع لعدم الفمان , وإن تبين بطلان العقد كا أشرنا الى ذلك في ( نهج 
الفقاهة ) . هذا ولم ناك الخلاف في المقام إلا عن الأردبيلٍ وصاحب 
اارياض » والذي عثرت عليه م نكلام الأول في مسألة عدم ضمان المستأجر هو : 
عدم الضمان فى الاجارة الفاسدة » مستدلا” عليه بالأصل والقاعدة المتقدمة . 
نعم في الرياض . في مسألة ثبوت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه 
الاجارة ٠‏ انتار الضمان حاكياً نسبته الى المفهوم من كلات اللأأصحاب . 
مستدلا عليه بعموم وعلى اليد .. . » » واستشكل فيه إذا كان المؤجر 
عالماً بالفساد » للشبهة المتقدمة . 


)١(‏ بلا خلاف فيه » يما اعترف ره غير واحد . نعم ف الشرائع: 





. راجم الوسائل داي : 4 من أبواب احكام الوديمة‎ )١١( 


- (عدم ضمان المؤجر للعين المستأجر على العمل فيها)» - هلا‎ 01١ 
.ولو‎ )١( اشتراط ضانها على حذو مامر في العين المستأجرة‎ 
تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنى » قبل العمل أو في الأثناء‎ 
بطلت الاجارة » ورجعت الأجرة بنّامها أو بعضها إلى المستأجر‎ 
بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً 5 . نعم لو كانت‎ 
بأن يملك منفعته الخياطي‎ ٠ الاجارة واقعة على منفعة المؤجر‎ 
في يوم كذا » يكون إتلافه تعلق العمل بمنزلة استيفائه » لآنه‎ 
باتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة . ففرق بين أن يكون‎ 
للعمل في ذمته 2 أو أن يكون مزفعءة ة الكذائية للمستأجر ؛ فى‎ 


نسيته إلى الأصح » وظاهره وقوع الخلاف فيه. وني المسالك : وجود القول 
بالضمان . وعن المرتضى : : الأجماع ادق في الجواهر تمعاً لفاح الكرامة ‏ 
أن الخلاف في الضمان مع التهمة » لامع العم بعدم التفريط والتعدي . 
وكيف مان 4 فسدل عليه ماعرفت من اأنصروص الدالة على عدم ضهان 
المستأمن » فان المقام منه . 

)ع0( ماهو المشهور كا قيل . ودشهد أه خير موسى بن بكير : وءعن 
رجل استأجر سقينة من ملاح فحدملها طعاماً واشترط عايه إن 6 قَص الطعام 
فعليه . قال (ع) : جائر . قلت ت : إنه را زاد الطعام . قال : فمّال : 
يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئاً ؟. قلت : لاء قال : هو (صاحب الطعام 
الزيادة , وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك » )٠١(‏ . وقدعرفت 
أنه لابد من حمله على شرط الفءل, أو على كون المقصود منه إنشاء الضمان 
في ضمن العقد . 

0( لعدم الفرق بين صور التلف ٠‏ في أن عدم العين دوجب تعذر 


. ٠ : من أبواب احكام الاجارة حديث‎ "٠ : الوسائل باب‎ )١6( 


اراب ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان » ورجوع 
الأجرة إلى المستأجر وإن كان هوالمتلف » وف للصورة الثانية 
إتلافه بمنزلة الاستيفاء » وحيث أنه مالك لمنفعة المؤوجر وقد 

فوتها على نفسه فالاجرة ثابتة عليه . 

( مسألة ؟ ) : المدار في للضمان على قيمة يوم الاداء في 

القيميات )١(‏ » لا يوم التلف » ولا أعلى لقم على الاقوى . 
العمل المسةتأجر عليه » لارتياطه به » الموجب لكون فواته واتعدامه موجياً 
لانعدام المتعاق به . ومن هنا يشكل الفرق بين الصورة المذكورة والصورة 
الأدرى ع إذ أيضاً يقال فيها : إن تعذر العين يوجب تعذر المنفعة الخاصة 
بل كن كون البطلان في الثانية أظهر » لعدم قيام غيره مقامه في الثانيةع 
بحلاف الأولى » لكنه فرق لا يوجب إلا الأولوية . وبالجملة بعدما . 
كان موضوع الاجارة متعلقاً بالعين وهي «تعذرة » يكون موضوع الاجارة 
متعذراً فتبطل ء ولا فرق بين الصورتين في ذلك . وأما دعوى 
المصنف ( ره ) أن إتلافه بمتزلة الاستيفاء فغير ظاهرة » وإلا كان تلفه 
عيزاة حدصوها . ولا يظن التزامه بذلك . ومثله دءعوى كون تسلم المؤجر 
نفسه العمل موجباً لاستقرار الأجرة ) فائه إنما يسم إذا كانت المنمعة 

مقدورة . والاجارة باقية على صحتها » وقد عرفت خلافه . 

) يما هو أحد الأقوال في المسألة . والعمدة فيه اابناء على بقاء 
العين في الذمة إلى زمان الأداء » فتعتر الّ.مة <ينئد , وقيل قيمة زمانا نا لفة » 
اعهاداً على صحرح أبي ولاد(١١)‏ », المشتمل على قوله : و أرأيت لوانفق 
البغل أو عطب أليس كان يلزمني ؟ ! . قال (ع) : قيمة بغل يوم 
خالفته ؛ . بناء على أن قوله (ع ) : ويوم خالفته » , ما مضاف أأيه 


. ١ : من أبواب احكام الاجارة حديث‎ ١+ : الوسائل باب‎ )١١( 





ج١1‏ (هل المضمون قيمة يوم الأداء أوالتلف أو اعلى القم ) -- لالا -- 
القيمة . المضافة إلى البغل » أوقيد للاختصاص الحاصل من إضافة 
القيمة الى البغل . وفيه: أن الأول غمر معهود ني الاستعال ولا ممكن 
ارتكابه . والثاني غير معقول » لأن الاختصاص ملدوظ معنى حرفياً لاإسمياً 
ولا ممكن التعلق به . بل الظاهر كونه قيداً لعامل الجماة الجوابية المقدر , 
أعني قوله : ٠‏ يازمك ٠‏ وكأ أن القيمة فاعله .» كذلك الظرف قيده . 
والتقدبر ‏ بعد ملاحظة الشرط في السؤال ‏ : يلزمك يوم االفة قيمة 
بغل لو :فق أو عطب البغل » فيدل على أن الانتقال إلى القيمة يوم التلف . 
ولأجل أن الوجه في ضمان القيمة: تدارك الخسارة المالية في العين » يتعين 
البناء على قيمة يوم التلف . لأن ثبوت القيمة المذكورة تدارك لاليةالعين 
الفائتة حينئذ . ومن هنا حي عن الأكثر : أن الاعتبار بقيمة يومالتلف . 
ويعضده بعض التصوص الآخر : مثل ماورد قُ ال معتق حصته من عيد . 
أنه يدوم قيمته يوم أعتق أو دوم «رر )١١(‏ . 

وكأن المصنف (ره) جعل المتعلق به الظرف . الفعل المقدر وهو . 
يلزمك ٠‏ من دون أن يقدره معلةا على شرط التلف ءفتكون الرواية عنده 
مجملة من هذه اللحهة' ؛ فيتعين الرجوع في تعيين القيمة الى الواعد . وما 
كان الأظهر عنده : أن العيى بنفسها باقية بعد التلف ني الذمة . وان كانت 
قيمية » تعين أن تكدون القيمة بلحاظ زمان الأداء , لأنه زمان التدارك , 
وماذ كره (ره) من يقاء العرن في الذمة وإن كان في محله » لكن جعلالفعل المقدر 
المتعلق به الظرف مطلقاً لا معلقاً على التلف خلاف الظاهر . وقد عرفت أنه إذا 
أخذ معلقاً على التلف . فالاطلاق المقامي لدليل ثبوت القيمة يقتضي الحمل 
على المرتكزات العقلائية » وهي تقتضي أن تكدون بلحاظ زمان التلف , 
لأنه به يكون التدارك ». وإلا كان تداركاً بالأكثر أو بالأقل » وهو حلاف 
المرئكز جداً . 


)6( الوسائل داب : م١‏ من أبواب كتاب المتق حديث :"26 . 


اسسلهده 


ذه رادت ) مر توسشلف العروة الوثقى ( اج ١7‏ 

( مسألة ”" ) : إذا أتاف الثوب بعد الخياطة ضمن ‏ 
فرمةه فخيطاً )١١(١‏ .6 واستحق الااجرة المسهاة . وكذا لو دل 
متاعآ إلى مكان معان 9 ماف مضهو ل 0 اله 4 فأذه يضمن 
قيمته في ذلك المكان . لا أن يكون المالك مخيراً بين تضمينه 
غير معخيط ياج أجرة 4 أو معخيطاً 0 الاجرة غ2 . وكلذما لا 
أن يكون في المتاع مخيراً بين قيمته غير محمول في مكافه 
الاول بلا أجرة .» أو في ذلك المكان مع الاجرة »كا قد يقال . 

( مسآلة 6 ) : إذا أفسد الاجير للخذياطة أو القصارة 
أو التفصيل الثوب صدري . وكذا الحجام إذا ججى قُ حجأمته رم 
أو الختان في ختانه . وكذا للكحال أو للبيطار . وكسل- من 
أجر لوسيه لعمل قُ مال معدا حور إذا أفشنة يكون قافا إذا 
ومن أتلف . . . » وللصحيح (4) عن ألي عبدالله ( ع ) : 





ر) كا تقدم في المسألة العاشرة من الفصل السابق . 

(0) قد تقدم منه أنه على القول الثاني يكون من التلف قبل القبض » 
الموجب لبطلان الاجارة . فلا يستدق الأجرة » ويضمن قيمة العين غير 
موصوفة . وقد تقدم في بعض الحواشي القول بالتخيير بين الأمرين المذكورين. 
وذكرنا هناك وجهه ٠‏ وأن الذيان بجعل التلف من قبيل تلف الوصف ء 
وهو خصوصية الصفة » لا تلف العين الي هى قوام المماوضة ٠»‏ اللو جب 
للبطلان اذا كان قبل القبض » وتلف ااوصف قبل القبض يوجب الخيار : 
(م) استفاض نقل الاحماع صريراً وظاهراً عليه في محكي جماعة . 
(1) بريد به صحيح الخحلبي )١(‏ . 


2( الوسائل باب : 55 من أبواب أحكام الاجارة حديث : ١9‏ . 


ج ١١‏ (ضمان الطبيب إذا أفسد) 5 


ا 2 الرعلن يعطى للثوب ليصيغه : فممال (ع) : كل عامل 
أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » . بل ظاهر 
المشهور ضانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه (١)»ء‏ ولكنه 
مشكل (؟) . فلو مات للولد بسبب الختان » مع كون الختدان 
حاذقاً » من غير أن يتعدى عن محل القطم . بأن كان أص-ل 
الخئان عضرا له . ىُ ض أنه إشكال ٠:‏ 

( مسألة ه ) : للطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن ©) 

. لاطلاقهم 'القول بضمان الأجمر‎ )١( 

. بل في محي التحرر : نى الفمان . وعن الكفاية : أنه غمر بعيد‎ )١( 
ومال اليه في ال+واهر . وجزم به بن احققن ؛ للاذن الرافعة للضمان وإن‎ 
صدق الاتلاف . فان الاتلاف . باذن المالك غير موجب للفمان إجماعاً ؛‎ 
والصحيح المذكور ووه ظادر أي صورة 2 وجود العمل المستأجر‎ 
» عليه . ودعوى : أن الاذن مشروطة بالسلامة فلا تشمل صورة التلق‎ 
ممنوعة » بل هو خلاف المفروض . نعم لاببعد كون السلامة من قبيل‎ 
الداعي , الذي لايقدح تحلفه في حصول الاذن . هذا اذا كان الفساد من‎ 
اوازم الفعل المأذون فيه ولو في خصوص المورد -واقعاً . وإن جهلت‎ 
الملازمة . أما إذا لم يكن من اوازمه , فحصل من باب الاتفاق , فالبناء‎ 
. لأنه غير مأزون فيه لا بالاصالة ولا بالتبعية‎ ٠ على الضمان في اه‎ 

() 5" هو المعروف . ويشهد له خير السكوني : « من تطبب أو 
تبيطر فا أخذ المراءة من وليه » وإلافهو ضحامن » )١١(‏ . مضافاً الى عموم 
قاعدم : ومن أتلف . . ١‏ »؛ والصحيح ااتقدم ؛ ونحوه . وعن الحلي : 





. ١ : الوسائل باب : 4؟ من أبواب موجبات الضبان حديث‎ )١6( 


ف جد (١‏ مستمساك العروة الأوثقى ) ج١١‏ 
وإن كان حاذقاً . وأما إذا لم يكن شرا بل كان امراء في 
ضيانه إشكال .)١(‏ إلا أن يكون 6 وكات أقوى من المياشر 
وأشكل منه إذا كان واصفاً للدواء » من دون أن يكون آمراً 
كأن يقول : إن دواءك كذا وكذا . بل الاقوى فيه عدم للضمان 
وإن قال : للدواء الغلاي نافع للمرض للف_لاي فلا يلبغي 
اد َّ عدم ضانه » فلا وجه لما عن بحعضهم من التأمل 

. وكذا لو قال :لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت 

ا الفلاني . 

( مسألة 5 ) : إذا برأ الطبيب من الضمان » وقبل 
المر يض أو وليه .2 و ' دقصر 2 الاجتهاد والاحتي_اط بر أ 
)١(‏ المي عن بعض : ني الريب في الضمان » لاطلاق الاجماع الحكي 

على ضمان الطبيب ٠‏ ولخير السكوني المتقدم . ولأآنه المتلف لأنه السبب » 
وهو هنا أقوى من المباشر . والجميع كا ترى ءلمنع الاجماع . والخير ظاهر 
في المباشر » بقرينة اقترانه بالبيطار » لاأقل من عدم عمومه للامر . وقوة 
السبب يتحو يستند اليه التلف عرفاً غير ظاهر . وأما قاعدة الغرور فليس 
بناؤهم على العمل بها في أمثال القاه. ظاهراً » على أن في صدقه مع جهل 
الغار تأملا” » ولاسما مع قيام السيرة على عدم التضمين بمجرد ذلك . 
ولأجل ما ذكر كان عدم الضمان مختار جماعة من المْحققين إذا كان واصفاً 

غير آمر © منهم صاحب الجواهر » بل وإذا كان آمراً أيضاً » وإن كان 

ف الجواهر مال الى الضمان ». بناء على قوة السبب بالنسبة الى المباشر ثي 

مثله » الذي عرفت منعه » ولا سما وكون الأمر إرشادياً » فهو بمسزلة اإوصف . 


ج ١١‏ ( ضمان الخال أو عير فسقط ما على رأسه ) ارده 


على الأقوى )١(‏ . 
( مسألة /ا ) : إذا عثر الال فسقّط ماكان على رأسه 
أو ظهره 5 2 ملح )2 » (ماعدة الاتلالاف . ْ 


0 39 هو الخوواة ؛ بل لأبدرت الخلاف فيه إلا من الحلٍ وبعض 
آخر » لعدم جواز الاسقاط قبل الثبوت » وحملا” للخير المتقدم على البراءة 
بعد الجناية . وفيه أن الحمل المذكور خلاف ظاهر الخمرء فلا مجال لرف+ 
اليد عنه يعد حجرته واعهاد الأصحاب عايه . مع أن ما ذكر لايم ووانت 
البراءة شرطاً في عقد الاجارة » لأنه ليس من الاسقاط 0 انوت : 
بل هو من شرط السةوط يم في شرط سقوط الخيار . اللهم إلا أن يقال : 
إنه من شرط النتيجة . لكن عرفت قريباً الكلام فيه » وأنه لابأس به 
إذا كان المقصود إنشاء النتيجة في ضمن العقد . 

؟) 5 نص عليه فى الجواهر » لا ذكر ع ولالصحيح : «١‏ في رجل 
حمل متاعاً على رأسه » فأصاب إنساناً ات أو انكسر منه . قال (ع) : 
هو 0 ؛ )٠6(‏ . لكن في شمر له للفرض تأمل . فالعمدة قاعدة الاتلاف . 
ودعوى أنه من التلف غير ظاهرة » لاستناده اليه وإن كان عن غير قصدء 
كا لو عير فرجع على إناء غيره ير . ومنه يظهر ما عن كشث اللثام 
من عدم الفضمان إلا مع التفريط ء أو كونه عارية مضمونة . نعم إذا 
كانت ساسلة أسباب ٠»‏ بعضها اختياري وبعضها غير اختياري » نسب الفعل 
إلى الفاعل اختار » كما لو عمد إلى تائم 0526 فاتقلب على إناء ثالث 
فكسره » نسب الكسر إلى الناخحس . أما لو كانت كلها غير اختيارية نسب 
الفعل إلى المباشر » م لو انقاب النائم على نائم آخر » فانقلب الثاني على 


)١8(‏ الوسائل بابو : ٠١‏ من أبواب موجبات الغمان حديث : ١‏ » وباب : "٠‏ من أبواب 
احكام الاجارة حديث : ١١ا.‏ 


د ردي ) فم ة شلك العروة الوثقى ) 03 ؟ ١‏ 


( مسألة م ) : إذا قال لاخياط مثلا : إن كان هذا 
يكفيني تقيصاً فاقطعه , قم يكف 2 ار في وجه (1) . 
ومثله لو قال : هل يكفي قصا ؟ فال : . فال : اقطءه 
فم كه 109 وريه يغرق بينه| فيحم بالشيان في الأول 
دون الثاني (9) » بدعوى عدم الاذن بي الأول دون لآثابي . 
فيه : أن 2 الأول أيضاً الاذن حاصل (:) . وربما يقال 
بعدم الضمان فيها » للاذن فيها . وفيه : أنه مقيد بالكفاية » إلا 
أن يقال أنه مقيد باعتقاد الكفاية » وهو حاصل (ه) ٠‏ والأولى 
الفرق بين الموارد والأشخاص نحسب صدق للغرور وعدمه ع أو 
إناء فكسسره . تسب الفعل إلى الثاني . ولو كانت كلها اختيارية » م6 لو 
ضرب زيد عمراً . فخصب عمرو وكسر إناء بكر » تنسب الكسير إلى ©#رو. 
ومن ذلك تعرف أن الاختيار ليس شرطاً في صحة النسبة » إلا إذا كان 
موجوداً في ساسلة العلل . فانه يستند الفعل إلى السبب الاختياري لاغير . 
)١(‏ يا في القواعد وغيرها . واخختاره في الجواهر ٠»‏ أعدم الاذن في 
القطع فيكون النقص موجبياً لضمان فاعله . 
6) كأن وجه الفمان فيه قاعدة الغرور » وإلا فالتقص الصادر من 
الخياط كان باذن المالك . 
(م) م في القواعد وغيرها . واختاره في الجواهر 
(4) فيه منع » لأن الاذن الحاصلة كانت مشروطة بالكفاية , 
والمفروض عدمها . 
(ه) بل غير مقّيد وإنما هو مطلق . وإن 5ن عن داعي اعتقاد 
الكفاية » لكن تخلف الداعي لايقدم في حصول الاذن » ”ا في غيره . 


ج١١‏ (لو آجر المالك عبده لعمل فأفسد ) ارت 
تقيد الآاذن وعدمه , والاحدوط مراعاة الاحتياط 00 
) مسأًاة 9 ) : إذا اجر عيده لعمل فأفسد ع ففى كون 
الضان عليه (1)ء»أو على العبد يتبع به بعد عتقه (؟) فا 
كسبه إذا كان من غير تفريط وفي ذمته يتبع به بعد للعتق إذا 
كان بتفريط (") . أو في كسبه مطلقاً (؛) » وجوه وأقوال. 


)1( 3- عن النهابة وي اأروض وغيره 3 وكأنه لسن 0 ففضى 
أمير المؤمنن (ع) قِ رجل » كان أه عام استأجره مم4 صائغ أو غيره 
قال (ع) : إن كان ضيع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون » )٠١(‏ » 
بعد حمل الصحيح الاتي على المثال » بأن يكون ذكر الكسب من ياب 
تمثيل مايكون مع الضمان . 

() كم عن الحلي وجامع المقاصد , عملا منهم بالقواعد » لأن العبد 
هو المتلف . 

(م) هذا التفصيل منسوب إلى المسالك ؛ حملا الصحيح على ذلك » 
كا تقتضيه القاعدة , لأن إذنه ني العمل المترتب عليه التلف بلا تفريط 
ميزلة إسقاط حقه من كسيه » فيجب على العبد الكسب لتفريغ ذمته . 
العيد اله »؛ وهو مانع عن تصرف العبد فيه ع ولا وحه لضان المولى 
<ينئذ لعدم كونه متلفاً . وفيه : أن مجرد الاذن في العمل لا يكفي في تسويغ 
تصرفه في كسب العبد » الذي هو ماله في غير مورد الاذن » فالعمل 
باطلاق النصوص متعين . 

(4) أ في القواعد تبعاً للشرائع . وتبعها جاعة , للصحيح : «٠‏ في 
رجل استأجر ماوكا فيستهلك مالا كثيراً » قال (ع ) : ليس على مولاه 

(16) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أحكام الاجارة حديث : ؟ » وباي : ؟١‏ من أبواب 
موجبات الفمان حديث : ١‏ . 


ذه 4 أر اعت ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
أقواها : الأخير » للنص الصحيح )١(‏ . هذا في غير الجناية 
على نفس أو طرف » وإلا فيتعلق برقبته » وللمولى فداه 
بأقل الأمرين من الأرش واللقيمة . 

, إذا آجر دابة لحمل متاع » فعئرت‎ :) ٠ مسألة‎ ١ 
وتلف أو نقص » لاضمان على صاحبها ء إلا إذا كان هو‎ 
. السبب بنخس أو ضرب‎ 

( مسألة ١١‏ ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع 
فنقص أو سرق ءلم يضمن صاحبها . نعم او اشترط عليه 
لأضمان صح » [إعموم دليل لأشرط » وللنص (؟) . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا حمل للدابة المستأجرة أزيد من 
المشتر ط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق » ضصمن تلفها أو 
عوارها م . وللظاهر بوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم 
شيء » وليس هم أن يبيعوه » ولكنه يستسعى » فان عجز فليس على مولاه 
شىء » ولا على العبد » )١١(‏ » فيقيد به إطلاق الحسن السابق ,» فيحمل 
على كون ضهان المولى في خصوص الكسب . 

. الذي لا يعارضه الحسن » لوجوب حمل المطلق على المقيد‎ )١( 

(9) تقدم في المسألة الأولى . 

م إجاعاً نصاً )٠0(‏ وفتوى ء والمشهور أنه يضمن تمامها . وعن 
الارشاد : أنه يضمن نصفها . لأن الحمل بعضه مأذون فيه وبعضه غير 
)٠0( <<‏ الوسائل باب : ١١‏ من أيواب احكام الاجارة حديث : 8 .. 
(؟) / نعثر على نص وارد ني هذا الموضوع خاصة في مضان التنصوص من كةب الحسديث 


والفقه ؛ واعل المراد به ماورد في نظائره من موارد التعدي عنمقتضى الشرط أو الاطلاق »فراجع 
الوسائل ياب : ١5١‏ و7١‏ و9" منأدواب احكام الاجارة . 


ج ١‏ ( حم ضرب الداية المستأجرة بالنحو المتعاروف  )‏ - هم - 
الثلف » لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل . ذعم 

لو ل يكن ذلك على وجه التقييد » ثبت عليه المسماة وأجرة 
المكل باانهبة إلى للزيادة )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : إذا اكترى دابة » فسار عليها زيادة 
عن المشترط » ضمن . والظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة 
إلى المقدار المشترط » وأجرة المثل بالنسبة إلى لأزائد . 

( مسألة ١4‏ ) : مجوز لمن استأجر دابة لاركوب أو 
الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف » أو يكبحها باللجام 
أو نحو ذلك على المتعارف » إلا مع منع المالك من ذلك(5) » 
أو كونه معها وكان المتعاراف سوقفه هو . ولو تعدى عن 
يأذن به المالك . 

)١(‏ حكي في المسألة ثلاثة أقوال :الأول : ثبوت أجرة مثل المجموع. 
حكي عن الأردبيلٍ . والثاني : أجرة مثل اازائد مع المسمى . حكي عن 
المشهور . والثالث : ثبوت المسمى مع أجرة الزيادة بحساب المسمى . حكي 
عن المقنعة . والأخير غير ظاهر . والأولان محمولان على التفصيل المذكور 
في المتن فيرتفم الخلاف . يظهر ذلك من دليله) . نعم لازم ما اختاره في 
المسألة السادسة من الفصل الاتي : وجوب المسمئ وأجرة المثلللمجموع . 
أما الأولى : فبالاجارة » لعدم الموجب لفسادها . وأما الثانية : فلاستيفاء 
المتفعة غير المأذون فيها . وسيأتي هناك التعرض لذلك : 

(؟) هذا إذا لم يكن قد اشترط في العقد, واو لأجل التعارف المأزل 
عليه العقد , وإلا كان مضع المالك بلا حي . 


حت اا (١‏ مستمسالكث العروة الوثقى ) اج 1 


المتعارف . أو مع متدة ضهن المضتها أو تلفها ى أما ى ضور 
الجواز فنمي ضمانه مععدم التععدي إشكال . بل الأقوى : للعدم , 
لأنه مأذون فيه )١(‏ . 
( مسألة ١١‏ ) : إذا اس تؤجر لحفظ متاع » فسرق »لم 
يضمن (3). إلا مع التقصير ف الحفظ ولو لغاية النوم عليه (”) 
أو مع اشتراط للضمان . وهل يستدق الأجرة مع السرقة ؟ 
للظاهر : لا (:1) ء أعدم حصول للعمل المستأجر عليه » إلاأن 
يكون متعلق الاجارة الجالوس عنده » وكان الغرض هو الحفظ 
لاأن يكون هو المستأجر عليه . 





تب لي يلابي 5 2522222 


. كم تقدم في المسأاة الرابعة‎ )١( 

(١‏ لأنه 00 ( فيدل على عدم ضمانه مادل على عدم كيان الأفة 
نعم باهر هن مار إحاق الانئ الضمات» 5 لكن م يعرف العمل ر4 إلا من 
ابن إدريس » فلا يمال للاعماد عليه » ويتعين حماه على صورة شرط الضمان 
بمعنى شرط التدارك » فيكون من شرط الفعل » أو هن شرط النتيجة بناء 
على جوازه 4 وقل تقدم الكلام 2 ذلك 5 أوائل فصل 2 أن العسين 
المستأجرة أمانة ) 52 راجع ٠‏ وي اجواهر : عارضه الع : وعن 
رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق . قال (ع) : هو موّنمن و(١٠١)‏ 
لحني 5 ظهوره قُ كونه أجيراً على الحفظ غير واضح » وإن مم يكن بعيداً. 

فر لا حاو من نظآر ( أن غايبة النوم اعت هه ن التقصير 5 عم 
رما مان معكة . 

69 كما مال اليه في الجواهر » معللا له مما ذكر » بل يبعي أن 


ا 00000103 
)»1 الوسائل داب ١4 ٠:‏ هن أبواب احكام الادارة حديوث ان 


ج١١‏ ( عدم ضمان صاحب الحهام للثياب ) لثامم -- 
) مسألة 5 ) : صاءحب امام لا يضمن للثياب :)١(‏ 
إلا إذا أودع وفرط أو تعدى » وحينئل يشكل صحة اشتراط 
للضمان أنضاً ٠»‏ لأنه أمين بحض ١؟5)‏ » فانه إن 0 الأجرة 
على اهام ولم يأخذ على للثياب (5) . نعم لو استؤجر مع ذلك 
لايكون محلا" للاشكال . 

)١‏ بلا خلاف ولا إشكال ها في الجواهر » ويشهد له خير إحماق 
ابن عمار عن جعفر عن أبيه ( ع ) : « أن علياً رع ) كان يقول : 
لاغيان على صاحب الام فما ذهب من الثياب » لأنه ا أذ الجعل على 
اهام » ولح يأخذ على الثياب » )1١١(‏ » ومحوه خير أي البختري  )7١(‏ . 
وفي خير غياث بن ابراهم : « إن أمير المؤمنين ( ع ) أتى بصاحب حمام 
وضعت عنده الثيابف فضاعت » لم يضمنه » وقال (ع ) :إناهو أمين م 
وظاهر الأخير أن صاحب الخهام من أفراد الأمين دائماً » مع أنه قد لا يكون 
كذلك كما هو الغالب , فان الداخل إلى الخيام يضمع ثيابه في المسلخ وثوقاً 
منه يعدم الدواعي إلى سرقة ثيابه » لجهات دينية أو أخلاقية أو خارجية : 
من دون إثهان أحد معين عليها . ولذلك ذكر في المتن قسمين كا يفهم 
من الاستثناء . 

)١(‏ وقد يظهر منهم في الودعي الاتفاق على عدم صحة اشتراط 
الضمان عايه كما تقدم » ولولا ذلك كان الحم كا في غيره من الأمناء » 
وقد تقدم من المصنف ( ره ) الجواز فيه . 

(م) هذا مضمون الخير السابقزر . . 

)٠0( 0‏ الوسائل ياب : .م؟ من أبواب احكام الاجارة حديث : ” . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : م؟ من أبواب احكام الاجارة حديث : 8 . 
(ه؟) الوسائل باب : 58 من أبواب احكام الاجارة حديث : ١‏ . 


6 8 -- ( مستمساك العروة الوثقى ( جَ ١‏ 


الحفظ أيضاآً 43 صمن ع للتعدي أو التفريط 4 وم اشيراط 
الضمان أنضاً 4 لأنه يلل يأخل الأجرة على للشاب أيضاً 5 
فلا يكون أميئاً محضاً )١(‏ . 


فصل 
يكفى في صحة الاجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة ‏ 
أو وكيلا عن المالك لها ء أو ولياً عليه» وإن كانت للعين للغير 
كا إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالاجارة» فيجوز 
المستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيرهء لكن في جواز 
تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال () 
اللو وا او اا 2010110101 


اد للر دقع الأين خض الادرة ل نشو اك فل لني 
بقصد الهفظ . وي المقام يكو ن الاذن في الاستيلاء على العين بقصد الأجرة 
في مقابل الحفظ . 

9 عن النهاية والسرائر والقواعد وغيرها : المنع , لأنها أمانة لم 
يأذن له المالك في تسليمها إلى غيره . وفيه : أن الائهان للأول إثما كان 
من مقتضرات عقّد الاجارة لان استيفماء المنفعة يتوقف عليه , فاذا كان 
مقتضى عقد الاجارة تملك المنفعة مطاماً . من دون شر فرطل الأمعناء افر : 
من المستأجر » اقتضى أيضاً إثتانه كذلك » فله أن يستأمن غيره علٍ. 
العين كا استأمته المؤجر عليها » فيكون المستأجر الثاني مستوفياً للمنفعة 
وأميناً على العين كالمستأجر الأول . وهكذا الال في المستأجر الثالث . 
ومنه يظهر : أنه لو لم يكن عقّد الاجارة مقتضيا للاثهان المذكور ‏ كالمستأجر 


فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة ؛ فأجرها ' 





أو ضع معين من سفينة أو سيارة ‏ لم يكن له حق في تسل العين » ولا 
حق تسايمها من المستأجر منه . هذا مضافاً إلى ظاهر النصوص الواردة في 
اجارة الأرض وغيرها مساوي الأجرة أو بالأقل )1٠١(‏ » حيرث صرحت 
بالجواز من دون تعرض فيها لشبهة عدم حجواز التسام . وحملها على صورة 
عدم الحاجة في استيفاء المنفعة إلى تسم الععن » "ا ترى , فانه كالمقطوع 
بحلافه في جميعها . ونحوها صحدرح ابن جعهر ( ع ) و في رجل استأجر 
دابة فأعطاها غيره فنفقت , فا عليه ؟ قال ( ع ) : إن كان اشترط أن 
لادركبها غمره فهو ضامن هاا ع وإن م يسم فأيدن عليه شىء ( 2( ' 
وما في الجواهر من حمله على كون الدفم إلى الغسير كان على نحو تكون 
أمانة عند الدافع 2 لكونها 5 دده وإن من الغر راكياً ها »؛ بعيك , ولآأجل 
ماذكرنا ذهب المشهور إلى الجواز كا حكى . 

وعن انن الحنيد : التفصيل » فيجوز اعلبهها إن أمين دون غيره . وكأن 
وجهه : أن المستأجر الأول مؤتمن على الغين بلا شرط المباشرة » فله أن 
يأغن غيره عليها 5 ولا بان به . وقد دشهد ه مضحح الصفار 8 قَْ 
رجل دفع 0 إلى المقصار ليقصره قدمفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره. 
فضاع الثوب هل بيجب على القصار أن برده إذا دفعه إلى غيره » وإن كان 
القصار مأموناً ؟ . فوقع (ع ) : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأموناً 


إن شاء الله» (ه) . ونتحوه مكاتبة ند بن علي بن محبوب (40) » بناء على أن 





. الوسائل باب:١٠؟١١؟1؟7من أبواي ا حكام الاجارة و-وأتي القعر ضض طافي امسا لةالآنية‎ )١٠( 
. ١ : من أبواب احكام الاجارة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ١8 : الوسائل باب : 5؟ من آبواب احكام الاجارة حديث‎ )( 

(4) الوسائل باب : 35 من أبواب احكام الاجارة ٠أحق‏ حَديث : ١8‏ . 


عن ةاعد (١‏ مستمسك العروة الوثقى. ) ج ١١‏ 
في تلك المدة أو في بعضها من آخر مجوز » ولكن لا يسلمها 
اليه » بل يكون هو معها ء وإن ركبها ذلك الآخر أو حرّلها 

متاعه » فجواز الاجارة لايلازم تسلم العين بيده )١(‏ ء» فان 
سلمها بدون إذن المالك ضمن . هذا إذا كانت الاحارة الأولى 
مطلقة . وأما إذا كانت مقيدة » كأن استأجر الدابة ار كوبه 
نفسه » فلا يجوز إجارتها من آخر (؟5) . كا أنه إذا اشسترط 
المؤجر عدم إجارتها من غيره » أو اشترط استيفاء المنفعة 
بئفسه إئفسه » كذلك أيضاً أي : لا جوز إحجارتها م.: ن الغير . 
نعم لو اشترط استرفاء المنفعة بنفسه » و 1 يشترط كونها أنفسه 
جاز أيضاً إجارتها من الغير » بشرط أن يكون هو المباشر 
للاستيفاء لذلك للغير . ثم او خالف وآجر في هذه للصور : 
ي لالصورة الاولى - وهي ما إذا استأجر الدابة أر كويه نفسه ‏ 
0 0 كونه مالكا إلا ركويه نفسه » فيكون المستأجر 
الثاني ضامناً لااجرة المكل لمالك إن استوق المنفعة (”#) 2 وي 





المراد بالقصار المأمون هو القصار الثاني » بقرينة مناسبة الحكم والموضوع . 
نعم مورذه عين اأستأجر » لاعين المؤجر 

)001 لكن ف هذه الصورة لا مجحب على المؤجر تسلام العين أيضاً , 
إذ ليس حينئذ من لوازم الاجارة الأولى التسام . أ لايد أن يكون 
في غير هذاه الورة كا اغترنا البهاه: 
ْ 2( يأتي وجهه . 

© قد يشكل : بأنه إذا ملك الاستأجر منفعة ركوب نفسه » امتنع 
أن تكو ن منفعة ركوب غيره ملوكة الالك» بناء على امتناع ملك المنفعتين 


ج١١‏ ( حك الاجارة من مستأجر العين بالاجارة المقيدة) ل ١و‏ 

للصورة للثانية والثالثة في بطلان الاجارة وعدمسه وجهان » 
مبنيان على أن للتصرف المخالف للشرط باطسل لكونه مفوتا 
لق للشرط )١(‏ » أولا » بل حرام وموجب للخيار . وكذا 

المتضادتين لمالك واحد أو لمالكين , لامتناع القدرة على المتفضادتن في عرض 
واحد . وعليه يكون للالك المسمى على المستأجر » عملا بالاجارة الصحيحة 
فيكون للالك الأمران : المسمى على المستأجر » وأجرة المثل على المستوفي 
الثاني . وعلى القول الأخخر ليس له إلا الأول . وسيجيء الكلام في ذلك 
ثم إنه بناء على ما ذكره المصئف , إذا دفع المستوني أجرة المثل إلى المالك 
فان كان مغروراً من قبل المستأجر الأول » فهل يرجع اليه أولا ؟ وجهان 
مذكوران في ميبحث قاعدة العُرور . 

)١(‏ فان الظاهر عن شرط فعل : جعل حق للمشروط أه على 
المشروط عليه , كا أشرنا إلى ذلك , ولأجله قلنا بامتناع. شرط النتيجة»؛ 
فقاعدة السلطنة في الحق مانعة من نفوذ التصرف المائي له » فيبطل » 
لعدم صدوره هن الساطان . ودعوى : أن مفاد الشرط مجرد الالتزام 
بالمضمون » خلاف الظاهر . ولأجل ذلك جاز للمشروط له المطالية » 
وجاز له الاسقاط » ؟ا أشرنا إلى ذلك سابقا . فراجع. نعم مختص ذلك 
بالشرط الاصطلاحي ٠‏ وهو الفعل الأجنبي عن موضوع العقد » مثل : 
شرط أن لا يؤجرها . ولا بحري في شرط الاستيفاء » لأنه من قبيل القيد 
الذي يكون مخلفه موجباً لاخيار إذا كان على نحو تعدد المطاوب . لكن 
في المقام لما كان القيد مانعاً عن عموم الاذن » لاستيفاء غير المستأجر (امنفعة 
يكون حرام ؛ فل تصح الاجارة عليه » فالبطلان يكون من جهة ححدرمه 
المنفعة » لالنفي السلطنة على الاجارة . وعلى هذا لو آجرها المستأجر فاستوفى 
المستأجر الثاني المنفعة » يثبت الخيار في الصورة الثالفة ء, ولا يثبت في 
الصورة الثانية , 


4# ل ( دستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
في الصورة للرابعة )١(‏ إذا لم يستوف هو ء بل سلمها إلى 
ذلك الغير . 

١‏ مسألة ١‏ ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة 

وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر “' 
وبالمساوي. له مطلماً )2 أي" شىء ا بل. بأ كثر مئه ايضآ 
إذا أحدث فيها حدثاً (") » أو كانت الأجرة من غير جنس 
الأجرة للسابقة (؟:) . بل مع عدم الشرطين أيضاً فم عدا 
البيت ولأدار ولد كان والأجير (8). 

)١(‏ في هذه الصورة بحري حدم الصورة الثالثة الذي ذكرناه في 
الماشية السابقة » من ثبوت الخيار إذا كان الثالث قد استوفى المنفعة بنفسه 
ولو أجرها الثاني على الثالث بشرط استيفائه ‏ يعني : الثالث ‏ بنفسه 
بطل الشرط » وفي بطلان الاجارة الخلاف المءعروف لي أن يطلان الشرط 
يتفي بطلان العقد أولا . والتحقيق هو الثاني . 

(0) بلا خلاف ظاهر , ولا إشكال » لاختصاص أدلة المنع بغيره 
والنصوص الخاصة والعامة تقتضي الصحة . وعن مجمع البرهان : أنه 
لا حلاف فيه وي المساوي . 

(م) يلا إشكال اه » لاثتفاق الخص والنمتورى عليه , وعن . جاعة : 
دعوى الاجاع على الجواز فيه . 

() كا عن حماءة كثيرة التصريح به ء لأن الظاهر من الأكثر : 
الأكثر فى الجنس , لا الأكثر في القيمة والمالية » لا أقل من عدم الظهور 
فق الوه بنحو يقيد. به اطلاق دليل الصحة . 

(ه) كما نسب الى جماعة : لعمومات الصحة »؛ واختصاص ثتصوص المع 


ج ١‏ ( اجارة العمن بأ كثر مما استأجرها ) - م 
وأما فيها : فاشكال )١(‏ ». فلا ركرك الاحتياط بترك إجارتها 
بالمذكورات » فالتعدي إلى غيرها من الأعيان المستأجرة ‏ م نسب إلى 
السيدن والشيخين والصدوق وغيرهم ‏ في غير محله , ولا سما مع تصريح 
النصوص بالفرق » مثل خير أي الربيع : « إن الأرض ليست مثل الأجير 
ولامثل البيت » إن فضل الأجير والبيت حرام » )٠١(‏ ونحوه غيره . 

)01 بل المنع مذهب ماعة ء لحسنة أبي الربييع عن أي عبد الله (ع): 
و سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين , ثم يؤاجرها بأكثر مما 
يتقبلها » ويقوم فيها بحظ السلطان » فقال (ع ) لابأس به . إن الأرض 
ليست مثل الأجير ولا مثل البيت , إن فضل الأجير والبيت حرام » )7١(‏ 
وفي حسنة أن المعزا : قال (ع  )‏ في الجواب عن السؤال المذكور ‏ : 
ولابأس إن هذا ليس الحانوت ولا الأجير» إن فضل الحازنوت والأجبر 
حرام » (ه”) . وبمضمون الأول خير ابراههم بن ميموك (40) , ومصحح 
الحلبي عن أبي عمد الله (ع ٠:)‏ لو أن رجلا استأجر داراً برعشرة دراهم ظ 
فسكن ثلثيها وآجر ثائها بعشرة دراهم , لم يكن به بأس ٠»‏ ولا يؤاجرها 
بأكثر ما استأجرها به إلا أن محدث فيها شيئاً » (+*ه) وذهب جاعة الى 
الجواز فيها » وعن التذكرة وامختلف وجامم المتاصد وغيرها : الاستدلال 
عليه بمحسنة أني المعزا المتقدمة . لكن دلالتها غير ظاهرة 0 عرفت دلالتها 
على المنع . وكأن وجه إشكال المصنىف ٠‏ ما 07 جواز ذلك ي الأرض؛ 
بناء على التعدي من مورده . لكنه ضعيف . 





. من أبواب احكام الاجارة حديث : ؟‎ ٠٠١ : الوسائل باب‎ )١0(6)١( 
. 4 : من أبواب أحكام الاجارة حدبث‎ ٠١ : (؟) الوسائل باب‎ 

(40) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب احكام الاجارةحديث : ه . 

(08) الوسائل باب : 7١‏ من أبوابي اخكام الاجارة حديث : " . 


44 سه ( مستمسك العروة.الوثقى ) ج ١١‏ 
ىُ ذلك , والاقورى حواز ذلك مع عدم للغرطين 2 الارض 
على. كراهة (0“') .2 


)١(‏ كما عن بعض » للخير : و إن لأكره أن استأجر رحى وحدها 
0 أؤجرها باكثر مما استأجرتها به » إلا أن أحدث فيها حدثاً » أو أغرم 
فيها غرما » )١١(‏ ودلالته قاصرة » وإن كان سنده غير قاصر . 

() واستدل على المنع فيها بالخر أيضآ : ٠‏ لابأس أن يستأجر 
الرجل الدار والأرض والسفينة » ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها :به إذا أضلح 
فيها شيئاً » (م؟) . لكن ذكر الأرض في سياق الي لامنع فيها 5 سيأتي ‏ 
قرينة على إرادة ما هو أعم من الجرمة والكراهة من البأس المفهوم . لكن 
الاشكال المذكور مبنى على القول بالجواز في الأرض ٠»‏ وسيأتي . 

(06) لتصربح التصوص فيها بالجواز » كا عرفت بعضها » فيحمل 
ماظاهره المنع على الكراهدة كما هو مذهب جماعة . لكن الروايات الدالة على 
الجواز -مطلقة » وهي روايتا أني المعزا واءراهم بن ميمون © ويقيدها خبر 
الحلبي « قلت لأبي عبد الله (ع ) : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع 
فاقباها بالنصف » قال (ع ) لا بأس : به .قلت : فاتقبلها بألف درهم وأقبلها 
بالفين: : قال (ع) : لا مجوز. قلت : م ؟ قال . لأن هذا مضمون وذلك 
غرمضمون» (هم) ووه مصمحح إسحاق بن عمار عن أني عبد الله (ع)(*4) 2 
55905 عن أني بصير عن أي عبك اله (ع) (*6) . لكن ذكر ثيه 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 5١‏ من أبواب احكام الاجارة حديث : ؟ . 

(5) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب احكام الاجمرة حديث : ١‏ . 


(ه4) الوسائل باب : "١‏ من أبواب احكام الاجارة حديث : " .' 
(.ه) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب احكام الاجارة حديث ١:‏ » 


اج" ( اجارة العين بأ كثر مما استأجرها ) م -- 
وإن كان الاحوط الترك فيها أيضاً (0) . بل الاحوط الثرلك ' 
في مطلق الاعيان إلا مع إحداث حدث فيها (؟) . هذا وكزا 
لا جوز أن يبؤجر بعص أن الاردعسة المذ كورة بأز يد من 
الاجرة () » كم إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها 
وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة » فانه لابجوز بدون 
أن الذهب والفضة مهمتان . ولعله من غلط النساخ . وبتمل أن يكون 
المراد أن الذهب والفضة لا بزيدان ولا ينقصان . 

وكيف كان 2 فهذه الروايات مانعة عن الأجرة الزائدة اذا مانت 
مضمونة في الذمة , أو أنها لا تقبل الزيادة والنقيصة » فتحمل المطلقات 
عليها وتقيد بها » وليسس طذه المقيدات معارض كي تسقط عن الحجية . 
وأما ماني رواية إسماعيل بن الفضل )١٠١(‏ : من المنع من الاجارة بالأكثر 
مع اختلاف الجنس إلا إذا غرم شيئاً أو أحدث حدثا » فالظاهر أنه مما 
لاعامل به على ظاهره » ولعله محمول على الكراهة . 

)١(‏ بل المنع مذهب بعض »© ويشهد لله رواية أبي بصير عن أني 
عبد الله (ع ) : و قال : إذا تقبات أرضاً بذهب أو فضة , فلا تقبلها 
بأكثر مما تقباتها به » لآن الذهب والفضة مصمتان » )5١(‏ . 

(0؟) كما عن حماعة كثير ق) منهم السيدان والشيخان »© ودايلهم غير 
ظاهر إلا التعدي عن مورد النتصوص إلى غيره . وهؤ 5م ترى . 

(م) كما صرح به في الشرايع وغيرها » لبر أني الربيع المروي عن 
الفقيه : و لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر 





. ” : من ابواءي احكام الاجارة حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١8( 
:. ١ : من أبواب احكام الاجارة حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )؟١٠(‎ 


-- 5ه -- ( مستمسك العروة الوثتقى ) اج 
إحداث حدث . وأما لو آجر بأقل من لاعشرة فلا اشكال . 
والاقوى الجواز دا لعشر شماه فا )١(‏ وإن.كان الادحوط تركه. 
, مسالة )2 0 تقبل عملا من 
ولا مع الانتضراف لليها » يجوز أن توكله الى عيده اواضاةة 
أو أجني » ولكن الاحدوط عدم تساجم متعاق العمل كالثوب 
ووه إلى غيره من دون إذن المالك » وإلا ضمن (؟). وجواز 
الايكال لا يستلزم جواز الدفع ما مر نظيره في العين المستأجرة 


ثلئها دعسسرة دراهم 6 : يكن ر4 يأس ( ولكن لايؤٌ اجرها َّ كم ممااستأجرها 


ععو اشتراط المباشرة 


به ) )١٠١(‏ ووه مص حح الحلي المتقدم (8؟) ء بناء على أن الضحير 
في الجملة الأخيرة راجع إلى الدار باعتبار ثلثها » وإلا فاو كان المراد منه 
الدار نفسها لم يكن مما تحن فيه . اللهم إلا أن يستفاد من مفهوم الشيرط في 
الصدر ب أو من الأولوية . 

)١(‏ للخير المتقدم » ويه دضعف ماعن الشيخ من ا منع حائذد » كم 
قد يشعر به بعض النصو فين + 

0( ما قُ الشرايع وغيرها , بل قيل ا يعثر على مصرح يعدم 
الضمان عدا ا#علف 53508 ذكرا ٠‏ أن عدم الضمان أولى والذى 
ينبغى أن يكون 'الكلام هنا هو الكلام في العين المستأجرة . ودعوى : 
الفرق بينهم| أن الععن المستاجرة يكون الحق المستأجر قِ قضها , وهنا 
لاحق للأجير 5 قرضها » إذ لاريب في أنه لامجب على المستاجر استهان 
الأجير . مندفعة : بأنه ليس يفارق في المققام » لآن إطلاق الاجارة إذا 
اقتضى جواز عمل الأجير الثاني » فعدم الاذن له.في القبض كعدم الاذن 
للأجير الأول فيه يقتضي استقرار الأجرة » فلا فرق بين الأجير الثاني 


. ” : عن اولي احكام الاجارة حديث‎ :١ الوسائل ياب‎ )١»( 
0 راجم اول المسألة‎ )) 


ج +2201 (إجارة الأجير على حمل غيره بأقل من الاجرة) 80-20 
فيجوز له استئجار غيره لذلك للعهل بمساوي الاجرة التي 
قررها في إجارته أو أكثر . وفي جواز استئجار الغير بأقل 
من الاجرة إشكال » الا أن محدث حدئساً أو يأني ببعض )2 
فلو اجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لطا 
بأقل منه : إلا أن يفصله أو مخيط شيئا منه واو قليلا » بل 
يكى أن يشتري الخيط أو الابرة في جواز الاقل )١(‏ . وكذا 
لو ار نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شّهر بعشرة دراهم 
مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة » يشكل استئجار غسيره 
بتسعة مثلا ء إلا أن يأني بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا”. 





5 الأول فى لرقع الالخرة. عنم اففية 2 15 ارق ردي ف عدم وجرت 
التسلم اليه » وفي عدم الحق في الايمان له . وإن شئت قلت : الاجارة على 
العمل المطاق الشامل !عمل الأجير الثاني » تتوقف على الاذن المطلقة 
الشاملة لتصرف الأجير الثاني . 

)١(‏ فيه اشكال ؛ لعدم تمول العمل فيه أثله . نعم في رواية مجمع: 
و أقطعها وأشتري ها الخيوط . قال (ع) : لابأس » )٠١(‏ . لكنه غير 
ظاهر في الاكتفاء بالخروط . والذيراء وان كان عملا إلا أنه ليس عملا فيه , 
وظاهر النصوص اعديار ذلك ؛ في صحديح محمد بن ملم عن أحدهها (ع): 
وأنه سثل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه , ويدفعه إلى آخر فمربح 
فيه » قال رع) : لاء إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً » )8٠(‏ , 
ونحوه غيره . وما في بعض الحواشي من تفسير عبارة المن : يأن المراد 





(ه١)‏ الوسائل باب : 59 من أبراب احكام الاجارة حديرث : ؟. 
(؟) الوسائل باب : ؟؟ من ابواب احكام الاجارة حديث : ١‏ . 


48 عه ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 

( مسألة ”" ) : اذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط 
المياشرة يجوز تبرع الغسير عنه )١(‏ » وتفرغ ذمته بذلك . 
ويستحق الاجرة المسماة . نعم لو ألى بذلك للعمل المعين غيره 
لا دقصد للتبرع عنه » لا يستحق الاجرة المسهاة (5) ©» وتنفسخ 
الاجارة حينئذ » لفوات امحل » نظير مامر سابمًا منالاجارة 
على قاع السن فزال ألمه » أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق . 

( مسألة 4؛ ) : الاجير الخاص - وهو من آجر نفسه 
على وجه يكون جميع منافءه للمستأجر في مدة معينة » أو 
على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له (") »ع أو آجر 
نفسه العمل مباشرة مدة معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها 
في تلك المدة أو كليها على وجه الشرطية لا القيدية ‏ (4) 


منها دفع ما اشترى من الأر والبوط ء لا يجدى في نحقيق العمل المعتير ع 
مع أنه مراد المصنف ( ره) قطعا . نعم يصدق بذلك الغرم . لكنه غير كاف . 
(1) الظاهر أنه لا إشكال في جواز التترع في مثل ذلك مما كان في الذمة , 
عيناً كان أو عملا" مملوكاً لغيره عليه © ويقتضيه بناء العقلاء عليه » 
كباب الثياية . فانه نوع 07 
(؟) لعدم انطباق ماني الذمة عليه إلا بالقصد. وكذا الحم في الدين , 
فان المديون اذا أعطى الدائن ما يساوي الدين لايكون وفاء الا مع قصد الوفاء . 
(0) من دون إشغال ذمته بشىء » نظر إجارة الدابة بلحاظ منفعتها 
الخاصة » فانه لا اشتغال في ذلك لنمة الدابة ولا لذمة المؤجر . وبذلك 
افتَر ف الثالث عنه » فان فيه إشغال ذمته بلا تملك انفعته الخاصة أصلا . 
(8) ا ي ااثالث . 


- حك الأجير الخاص ) -1ؤة‎ ( ١ 
لامجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالاجارة أو‎ 

الجعالة أو للتبرع » عملا" ينافي حق المستأجر » الا مع إذنه () 
ومثل :عيين المدة تعيين أول زمان العمل » محيث لا يتوالى فيه 
الى الفراغ . نعم لا بأس بغير المنافي » كم إذا عمل للبناء لنفسه 
أو لغيره في الليل (؟) » فاته لامانع منه إذا لم يكن موجبا 
اضعفه في لانهار . ومثل إجراء عقّد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم 
ىُ أثذاء الخياطة ونحوها ( لانصراف المنافع عن مثلها (") . 

هذا ولو خالف وأنى بعمل مئاف دق المستأجر » فان 
كانت الاجارة على الوجه الاول بأن يكون جميسع منافعه 
للمستأجر » وعمل لنفسه في تام المدة أو بعضها » فللمستأجر 
أن يفسخ ويسترجع تتام الاجرة المسماة (4) 





)١(‏ بلا خلاف فيه . بل إعله جمع عليه 5م في الهواهر . وقد يشير 
اليه غير اسحاق : و سألت أيا ابراهم (ع ) عن الرجل يستأجر الرجل 
بأمر معلوم . فيبءثه في ضيعته » فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر 
بها كذا وكذا ' فا رمحت بني وبينك . فقال (ع) : إذا أذن له 
الدي استأجره فليس به بأس » )٠١(‏ وإن كان في القواعد العامة كفاية؛ 
لأنه تصرف في حق الغير » وهو حرام . 

6 كا صرح به في الجواهر » وكذا مارعده » لعدم كونه تصرفاً 
في حق 'الغير . 

(5) يعني : لو كانت الاجارة على النحو الأول . وعن المسالك 
احهال المنع . وعن الروضة : فيه وجهان . لكنه ضعيف . 

(8) لعدم التسلم الذي عليه مبنى المعاوضة . 


.١ : الوسائل باب : 4 من ابواب احكام الاجارة حديث‎ )١6( 


١ 2 0‏ مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 


بعضاً أو كله . وكنما إن عمل للغير تبرعاً , ولا جور أه على 
كان داهاد بالحال ام عالما »لان المؤدر هو الذى اتلف المتفعة 
عليه دون ذلك للغير وإن كان ذلك لأخير آمراً أه بالعمل 4 إلا 
إذا فروض على وحوه دتحدق مع-ه4ه صدق للغرور (*' ) »م والا 

)١(‏ إذا كان عمله في بعض المدة . لكن تقدم : أن القاعدة تقتضي 
عدم ا لتبعيض 2 | فسخ » فلو فسخ 6ن له المسمى وعليه عوض البعض 

0( وفي المسالك 2 أنه تحير دمن مطالبيه هن شاء منها 6 [تحقق 
العدوان : وهدا التعليل - مع ادتصاصه بصورة عم الغير 5 عور ظاهر 6 
إذ الغير ليس متصرفاً في المنفعة المملوكة لغيره كي يكون عادياً . ومن 
هنا علله بعضهم بأن الغير مستوف للمنفعة فعليه ضمانها . بل قد يظهر 
من بعض ان*تصاصه بالرجوع اليه . وفي الجواهر : لاوجه للرجوع اليه 
مع الجهل 4 إذ لا يزيد على من عمل أه العيد ددون إذن مولاه ومن دون 
إذنه واستدعائه . وفيه أن الحم في العبد لو مم كان آدايله الخاص به . 
فالعمدة : أن الضمان إما أن يكون بالاتلاف أو باليد , وكلاهها غير 
حاصل بالنسبة الى المتبرع له ء فانه ليس متلفاً لمنفعة المستأجر , ولا هي 
تحت يده , لأن المنافع إنما تكون نحت اليد بتبع العين ذات المنفعة ء 
والأجير ليس نحت يد الغير المتبرع له . وأما الضمان بالاستيفاء فلا مجال 
له » لأنه يتوقف على الأمر » والمفروض علمه .. 

فر جرد الأهر لا يوجب غرور الأجير مع تقدم الاجارة منه أنفسه »© 
ففرضه غير ظاهر . ولو سم فصدق الغرور إتما يصحح رجوع الأجير 


ج 1١‏ (اذاعمل الأجير الخاص عملا مناف لحق المستأجر 1١0١ -  )‏ -- 


فالمفروض أن المباشر للاتلاف هو المؤجر . وإن كان عمال 
للغير بعنوان الاجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك )١(‏ 
ويكون اه الأجرة المسماة في تلك الاجارة أو الجعالة (؟) »كم 
أن له للفسخ وللرجوع إلى الاجرة المساة » وله الابقاء ومطالية 
عوض المقدار الذي فات (") » فيتخير بين الأمور الثلاثة . 
مغروراً . وكان الأولى استثناء صورة كون الأمر موجياً لنسية الاتلاف 
الى الآمرء ون كان التحقيق جواز الرجوع الى الامر » اتحقق الاستيفاء . 

)١(‏ لأنها معاملة وقعت على ماله من غير السلطان » فتكون. كسائر 
موارد الفضولي تاجة الى الاجازة من السلطان . وإذا كانت الاجارة على 
ماني النمة فههي وإن لم تكن على مال الغير , لكىنها على ما يناني حق 
الغير » فلابد من إجازته حينئذ . وكذا او كان الواقع جعالة . 

(؟) هذا إذا كانت الاجارة الثانية واقعة على ماوقعت عليه الإجارة 
الأولى . أما مع الاختلاف ‏ كا لو وقعت الاجارة الثانية على ماني الذمة ‏ 
فني استحقاق اموز المسمى المذكور إشكال » لعدم كونه عوضاً عن ماله » 
لكون المفروضض >ون الاجارة الأولى على المنفعة الخاصة » والثانية على 
ما في الذمة بلا تعلق ا بالخارج . نعم في الجعالة لايكون العمل في الذمة 
موضوعاً ‏ بل العمل الخارجي المتحد مع موضوع الاجارة السابقة » فتكون 
الاجازة كافية في تملك الجعل . ولا فرق بين أن تكون ال+عالة شخصية 
كا لو تعلقت بعمل شخص ذلك الأجير » أو كلية كم إذا قال : من رد 
عبدي فله كذا ء فان الثانية منحلة إلى جعالات متعددة بتعدد الأشخاص 5 


(5) يعني : مطالبة الأجير لا عرفت . وثي المسالك وعن القواعد : 


عه 07 وه ) فمتوملة اأعر وة الو ثقى ( جَ ١7‏ 





وان كانت الاجارة على لأوجه للثالي - وهو كون منفعته 
الخاصة للمستأجر - فحاله كالوجه الأول » الا إذا كان العمل 
للغير على وجه الاجارة أو الجعالة » ولمى يكن من نوع للعمل 
المستأجر عليه » كأن تكون الاجارة واقعة على منفعة الخياطي 
فأجر نفسه للغير للكتابة » أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة » فانه 
ليس للمستأجر إجازة ذلك » لآن المفروض أنه مالك لمنفعسة 
الخياطي » فليس له إجازة العقّد للواقسع على للكتابة (1) »2 
أنه يتخير بين مطالية الأجير والمستأجر » أما الأول : فلأنه المباشر للاتلاف ؛ 
وأما الثاني : فلأنه المستوقي . وهو في محله لآن كلا" منه) سبب في الفمان , 
فيعمل يبمقتضاه . 
() إذا فرضنا أن الاجارة الثانية منافية للاجارة الأولى » وجب 
البناء على توقف صتحتها على إجازة المستأجر الأول . ولا تتوقف صحة 
الاجازة على كون موضوع العقد ا#از ملكأ للمجيز » فانه تصح اجازة 
المرتهن لبيع الرهن وإن لم يكن ملكأ له , ويجوز إجازة ولي الزكة لببيع 
العين الزكوية وإن قانا بأن الزكاة حى في العين لاجزء مشاع فيها ؛ 
فصحة الاجازة من المحيز لاتتوقف على ؟ونه مالكاً: لموضوع الاجازة . 
نعم انتقال العوض اليه يتوقف على كونه مالك للمعوض . وعلى هذا : 
فاذا أجاز المستأجر الأول الاجارة الثانية وأطلق الاجازة صحت الاجارة غ 
ووجب على الأججر العمل ّتضاها . وليس للمستأجر الأو ل شيء ء وعليه 
الأجرة المسماة » وليس له الفسخ . نعم لو لم يجز وعمل الأجير يمقتضى 
الاجارة الثانية » كان المستأجر الأو ل مخير أ بين الفسخ والامضاء » 5" ذكر 


ق المآن . 


ج ١‏ ( اذا عمل الأجير الخاص عملا مناف لق المستأجر ) ٠.‏ ب 
فيكون مخيراً بين الأمرين من للفسخ واسترجاع الأجرة المساة . 
والابقاء ومطالية عوض للفانت )١(‏ . 
وإن كانت على للوجه الثالث فكااثاني » الا أنه لا فرق فيه 
في عدم صحة الاجازة بين ما إذا كانت الاجارة أو الجعالة واقعة 
على نوع العمل المستأجر عليه ٠‏ أو على غيره (0) » إذ ليست 
منفعة الخياطة ‏ مثلا" ‏ مماوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة 
للعقد لاواقع عليها (؟)» بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر. 
وإن كانت على [أوجه الرابسع وهو كون اعتبار 
المباشرة أو المدة المعيئة على وجه الشرطية لا للقيدية ‏ ففيه 
وجهان : يمكن أن يقال : بصحة العمل للغير بعذوان الاجارة 
وقعت الاجارة الثانية على المنفعة المضادة لا وقعت عليه الاجارة الأولى : 
بشكل القول بصحتها حتى مع إجازة الممتأجر الأول » لأنها ليست ماوكة 
للأجير , فلا ممكن أن ععلك عوضها . 
)١( ْ‏ يعني : مطالءة الأجير على ماعرفت . 

0) أما إذا وقعت على غيره فلأنه ليس مماوك” » بل هو مناف 
للمملوك له , وأما اذا كانت واقعة على نوعه » فلا ذكر في المئن . 

() قد عرفت أن صحة الاجازة لانتوقف على كون موضوع العقد 
المحاز ملكا للمجيز . بل يكني كون مقتضى العقد منافيآ له . وعليه 
لامانع من صحة الاجازة » فرصح العقد معها » وإذا عمل بيمقتضاه لايكون 
للمجيز الخيار » ويازمه دفع الأجرة ااي استحقها عليه الأجير بالاجارة 
الأولى . (وبالجملة ) : إذا وقعت الاجارة الثانية على ضصد الغمل المستأجر 


1ك ( مستمساث العروة الوثُتّى ) ج ١١‏ 


أو الجعالة » من غير حاجة إلى الاجازة » وإن لم يكن جائراً 
من حيث كونه مخالفة للشرط لأواجب العمل » غاية ما يكون 
أن للمستاجر خيار نحخلف للشرط . ويمكن أن دقال : باللماجة 
الى الاجازة . لآن الاجارة أو الجعالة منافية لحق للشرط () 
فتكون باطلة بدون الاجازة )١‏ . 

عليه » فهي غير واقعة على ملك المستأجر الأول » لكنها منافية لحقه فلاتصخ 
إلا باذنه . وكذا اذا وقعت على مثله الخارجي » فانه مضاد لا في الذمة 
تضاد الاثلءن » فلا تصح أيضاً إلا باذنه . وكذا إذا وقعت على مثله الذمي . 
أما اذا وقعت على نفسه » فقد وقعت على مال المستأجر نفسه , فلا مجال 
للشبهة المذكورة . 

ومن هنا يظهر : أن الصور الأتصورة في الاجارة الثانية حمس 'نهي : 
الاجارة على مثل العمل المستأجر عليه أولا مع ؟ونه ذمراً » وعلى مثله 
الخارجي » وعلى.ضده الذمي , وعلى ضده الخارجي . والجميع مورد للاجازة ؛ 
بناء على ماذكرنا من صحة الاجاز ة اذا كان العمل على العقدالثاني منافياً لحق 
المستأجر . الضورة الخامسة : أن تكو نالاجارة الثانية واقعة على نفس العمل 
الذمي الذي علكه المستأجر » فلا يال للاشكال الذي ذكره في المءن » وتصح 
الاجاز ه فيه » وإذا أجاز ملك الأجرةالثانية وعليه الأجرة الأو لى للأجير ؛ 
بحلاف الصور الأربع فان الاجازة فيها لا تستوجب رجوع الأجرة الثانية 
اليه » وعليه الأجرة الأولى للأجير . 

)١(‏ قد عرفت ساءةا : أن حق الشرط موجب لقصور ساطنة الأجير 
عما ينافيه » فلو وقع المنافي كان صادراً من غير الساطان » فيتعين القَول بالبطلان 
يدون الاجازة . 

(5) رعليه رجع الأجير على المعحمول له برأجرة المثل » لقاعدة ٠‏ 
و ما يضمن يصحيحه يضمن بفاسده » . وكذا في الوجه الثالث إذا كانت 


اج 3١‏ (أو استعمل المستأجر في غير ما استؤجر له) ‏ 2 ٠١١‏ 

 رابتعا مسأل ه ) : إذا اجر تقسسةه لعمل 1 غير‎ ١ 
المباشرة وأو مع تعيين المدة »ع أو من غير تعيين المدة ولو مع‎ 
اعتبار المباشرة » جاز عمله للغير واو على وجه الاجارة قبل‎ 
الاتيان بالمستأجر عليه » لعدم منافاته له من حيث إمكان نحصيله‎ 
لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير . لأن المفروض عام تعيين‎ 
المباشرة أو عدم تعيين المدة . ودعوى : أن إطلاق العقد من‎ 
مم أن‎ . )١( حيث للزمان دفتضي وجوب التعجيل » م:نوعة‎ 
لنا أن نفرض الكلام فوا لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل.‎ 

) مسألة 5 )الو اليككا وت دابة لحمل مقاع معين ش.خصي 
أو كلي على وجه للتقييد » فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها 
في لأركوب » أزمه الأجرة المسهاة وأجرة المثكل لحمل المتاع الآخر 
أو للركوب . وكذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله في الكتابة. 
بل وكذا لو استأجر حرا لعمل معين » في زمان معين » وحمله على 
غير ذلك للعمل : مع تعمده » وغفلة ذلك الحر واعتقاده أنه 
للعمل المستأجر عليه (؟) . ودعوى : أن ليس للداية ىُ زمان 
صرح بذلك في الجواهر . 

)١(‏ قد تقدم منه في المسألة الخامسة من الفصل الاول : البناء على 
هذا الاطلاق » والاجيزاء به عن تعيين المدةا . مع أن المذكور في كلاتهم 
في مبحث القبض : أن الاطلاق يفتضي وجوب التعجيل في دفع الثمن 
والمثمن . ولا فرق بينه وبين المقام . 

(؟) هذا الاعتقاد لا يتوقف ا الضمان » ذفان استرفاء المذفعة بو جب 


ا د ( «دستوسكد ٠‏ وو الوثى ١‏ ج ١١‏ 


0ك - ل سي ووم لحم حير 


واحد مئمءتان متضادتان 5 ولا لسن لدان 8 زهان واحللى 
إلا إحدى النفعتين من للكتابةه او الخياط.ة فكيف يستحق 





0 


أجرتين ؟ ! . مدفوعة : بان الست جر بتفويته على نفسه» واستماله 


ماما احم مس سس سه 


ضمانها حى 0 عم العامل عدم الام تدزافق 3 53 ال 2 الفصل الاني ٠.‏ 
)١(‏ قال العلامة في التراعد : و'و سلك بالدابة الأشق من الطريق 





ضمن » وعليه المسمى وااتفاوت كن الأسر تمن » ومحتمل أجر ة الأثل : 
وكذالو شرط حمل قطن فحمل بوزاه -:- . وعلل اال أن المضمون 
أجرة المثل لاغير : بأن المسمى مجعول بالعقد في قبال المنفعة الخاصة , 
وقد فاتت فيفوت بفواتها . وعن جامه !اص : أنه الأصح . وفيه : أن فوات 
المنفعة لا يقتضي يطلان العقد . وقد :ندم أنه أو يذل الأجير نفسه في 
لمدة المعيئة فلم يستعمله المستأجر استحق الأجرة . وكذا إذا بذل المؤجر 
العين المستأجرة فل ينتفع بها ال:أجر في المدة , فان المؤجر أيضاً يستحق 
الأجرة » ففوات المنفعة في المقام من قبل المستأجر لا يقتضي بطلان العقدع 
كي يقتضي عدم استحقاق الأجرة المسماة . 

وتفصيل الكلام في هذه المسألة : أن المنافع المتضادة لا لم تكن 
مقدورة قدرة عرضية » لامتناع اجهاع الضدين » لم تكن مملوكة ملكية 
عرضية , لأن القدرة على المننفعة من شرائط ملكها عند العقلاء» ولا يصح 
اعتبار الملكية لجا عندهم إذا لم تكن مقدورة » فاذا كانت المنافع المتضادة 
غير مقدور عليها أصلا لم تكن مماوكة أصلا ء وإذا كانت. مقدورة قدرة 
دل لاءعرضية كانت مماوكة ملكية بدلية لا عرضية . واذا لم يكن إشكال 
عندهم في. أن الغاصب لا يضمن حيع المنافع المتضادة » وإنما يضمن واحدة 


ج ١١‏ ( لو استعمل ااستأجر في غير ما استؤجر له) ‏ ا ل لا١٠‏ ل 

منها . وهذه الملكية تمل وجوهاً :. 

الأول : أن يكون المملوك منها خصوص الموجود دون المعدوم . 
ولازمه عدم ضمان المنافع غير المستوفاة » لأنها غير موجودة , فلا تكون 
مملوركة » فلا تكون مضمونة . 

الثافي : أن يكون المماوك كل واحدة منها في ظرفعدم الأخرى . 
ولازمه ضمانها معاً إذا لم تكن كل واحدة منها مستوفاة » لأن كل واحدة 
منهها <رنئذ في ظرف عدم الأخرى . 

الثالث : أن يكون المملوك الجامع بنحو لاينطبق عليهها في عرض 
واحد » بل إذا انطبق على واحدة لم ينطبق على الأخرى ..٠نظير‏ مفاد 
النكرة » ونظير النصف الملحوظ فما لو باع نصف الدار ء فان النصف في 
نفسه وإن كان ينطبق على كل هن النضفين: في عرض واحد , فان كلاه 
من نصي الدار نصف للدار » لكن الماخخو ذ:موفوعا للبيع اوحظ بنحو 
لاينطبق على كل من النصفين في عرضن واحدء بل بث<و ينطبق على أحدهما 
ولا ينطبق على الآخر الظرة أيضاً الصاع الماحدوظ في بيع صاع من صيرة , 
وعلى هذا يكون تطبيقه وتعيينه بيد المالك » فيا عيدنه المالك يكون هو 
المماوك دون مالم يعينه » وإن كان المستوق غير ماعيته المالك » ولاؤمه 
في المقام أن يكون المضمون هو المسمى » لأنه في مقابل المنفعة القي عينها 
امالك » وما استوفاه المستاجر لما لم يكن معيناً من المالك لا يكون مماو كا ؛ 
فلا يكون مضمونا . 

الرابع : أن يكون المملوك هو الذي يعينه المالك إذا لم يكن تعين 
خارجي »2 وإلا كان المتعين هو المماوك لا غير وإن عينه المالك . ولازمه 
في المقام أن يكون المضمون أجرة المثل » لأنها في مقابل 'المنفعة المستوفاة 
المتعينة المملوكة » وعدم مان الأجرة المسماة لانها في مقابل منفءة غير 


(١ 58 0‏ مستمسك العروة الوثقى ) ج7١‏ 


باب الغصب يضمن الغاضب مااستوقاه » ولا أثر اتعيين المالك . 

وقد عرقت الاشكال في الوجهين الأو لين . وأما الوجه الأخير : 
فتأباه كلمات الأصحاب في باب الغصب , وأن الغاصب إذا استوق منفعة 
وكان غير ها أعلى قيمة كان للالك اختيار ضمان الغاصب الأعلى قيمة » فعن 
م وضيح من القواعد : و ولو تعددت المنافع ‏ كالعبد الخياط الحائك ‏ لزمه 
أجرة أعلاها » ولا يجب أجرة الكل + . وعن مو ضع آخر أنه قال : 
و ولو انتفع بالأزيد » ضمن الأزيد » وإن انتفع بالانقص ضمن 
أجرة المطلق و . وعن الروضة : و لو تعددت المناقع 'فان أمكن- فعلها 
حملة أو فعل أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن ٠‏ وإلا ‏ كالحياكة 
والخياطة والكتابة ‏ فأعلاها أجرة . ولو كانت الواحدة أعلى منفردة 
عن متافيع متعددة يمكن جمعها ضمن الأعلى » . لكن الظاهر أن مورد 
كلامه صورة عدم الا نتفاع متفءة معينة ٠‏ تعم عن المسالك : و إن استعملها 
في الأعلى ضمنها » وإن استعملها في الوسطى أو الدنيا أو لم يستعملها » 
ففى ضهان أجرة متوسطة أو الأعلى » وجهان » : فهذه الكللات ونحوها 
كا ترى ‏ صرحة في عدم ضهان المنفعة المستوفاة » وضمان غير المستوفاة » 
وهو ف بادىء النظر غريب , فانه لا اشكال ولا خلاف في ضان المناقع 
المستوفاة ع» فكيف ساغ البناء على عدم ضمانها وضمان غير المستوفاة ؟ ! 

والتحقيق أن يقال في المقام : إن المنافع المتضادة وإن كانت متياينة » 
زكنها مشتركة في جهة الانتفاع ». فاذا اختلفت مرتبة الانتفاع باأشدة 
والضعف والزيادة والتقيصة. » فالاجارة على إحداها بعينها قد لوحظ فيها 
اليد بنحو تعدد المطلوب , فاذا استوق المستأجر المساوي المباين لها كان 
يالك المؤجر الخيار . فاذا استأجر الدابة ليحملى عليها كيساً فيه مقدار 


0-77 


حَّ ١"‏ ) لو اس تعمل المستأجر قِ عدر ما أسدَوؤٌ در أه) 53 ١4‏ 3 





مععن من الحنطة ٠»‏ فحماها كيسآ آأخر مثاه لم يستحق أجرة أخخرى » وإنما 
له الخيار بفوات القيد . وإذا اها كيساً آخير فيه حنطة ضعف المقدار 
المعين في الاجارة » فنصفه مستحق الاجارة » وعليه أجرة الخنصف الآخر 
و إذا حملها كيساً آخر فيه من الخنطة نصف المقدار المعءمن في الاجارة , 
م يكن عليه غير المسمى » كأنه استوق تصن حقه . 5 رما يكون 
للمؤجر الخيار لفوات القيد أيضاً . 

وبالجملة : الذي يساعده الارتكاز العرفي أن المتباينات ملحوظة في 
المقام وفي باب الضمان مع تفاوت القيمة هن قبيل الأقل والأكير . والقيود 
والخصوصيات الموجبة للتباين ماحوظة عندهم بنحو تعدد المطلوب , فيكون 
الأقرى في المقام ما ذكره في القواعد من لزوم المسمى والتفاوت . ول أقف 
عاجلا على من وافقى المصنض في وجوب الأهرين : المسمى وأجرة المثل 
وإن كان له في نفسه وجه . لكنه خلاف المرتكز العرفي ومذاق الفقهاء 
في باب الضمانات . فلاحظ . وكذا الحم في ضان الغاصب . 

وما ذكرنا يظهر أن المحتملات في حي المسألة أربعة : الأول : لزوم 
المسمى فقط » ويقتضيه الوجه الثالث من وجوه كيفية ملك المنافع المتضادة 
الثاني : لزوم أجرة المثل فقط . ومبناه بطلان العقد , إما لفوات 
المنفعة كما ذكر في التعليل» أو لعدم ملكية المنفعة غير الموجودة كا يقتضيه 
الوجه الرايع من الوجوه السابقة » أو لصحبح أني ولاد الآني .الثالث : 
لزوم المسمى وأجرة المثل معآً ؛ كا هو مختار المصنف (ره) » ويقتضيه 
البناء على ملكية المنافع المتضادة. في عرض واحد . الرايع أغعل القيمتن 
إن كانت إحدى النفعتين أعلى قيمة » والمسمى فقط إن لم يكن كذلك . 
ويقتضيه ما ذكرناه من أن المرتكز العرفي جعل القيود الموجبة للتباين 
ملحوظة بنحو تعدد المطلوب » وتكون الزيادة في المنفعة المستوفاة من قبيل 


ع 1118 بدت ( مستمساث العروة الوثقى ) 


ج ١١‏ 
الزيادة في المنفعة المسماة » ويكون المقام نظير مالو.استأجر الدابة واشترط 
عليه المالك أن. يكون الحمل مقداراً معيئاً لاأزيد » فحملها أكثر منه 
وأزيد » فانه يستحق المسمى وأجرة الزائد لا غير ,. ويكون له الخيار فى 
الفسخ والرجوع إلى أجرة المثل . 1 . 
نعم قد ينافي ذلك: في باب: الغصب ظاهر ما ورد من النصوص 

الواردة في الموارد المتفرقة ., المتضمنة لضمان الغاصب أجرة ما استوفاه: 
مطلقا . وإن كان للعين المغصوبة منفعة أعلى , ومنها ضحيح أبي ولاد(١١)‏ 
المشهور الذي قد اكترى بغلا". من الكوفة إنى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً 
لطلب غريم له ء فلا صار قرب قنطرة الكوفة أخبر أن غر يمه توجه. إلى 
النيل , فتوجه نحو النيل . فلا أتى الئيل “خبر أن" صاحبه توجه إلى بغداد 
فتوججه الى بغداد , 5 رجمع إلى الكوفة . بل هو وارد فها يحن فيه من استيفاء 

المستأجر: منفعة مضادة للمنفعة المقصودة له بالاجارة » والامام ( ع) ضمنه. كرى. 
البغل من الكوفة إلى النيل , ومن الثيل إلى يغداد . ومن بغداد إلى الكوفة » 
ولم يضمنه الأجرة المسماة » ولم يجعل للالك الاختيمار لأي” منفعة شاء . 
لكن الظاهر أن الوجه فيه ما ذكر ناه من أن الملحوظ للمكاري قطع المسافة 
فتكون نسبة المنفعة. المستوفاة إلى المسماة نسبة الأ كثر إلى الاقل » لا لأجل 
بطلان. العقد الواقع » ولا لآن التعين الذارجي دخيل في الملكية . وكذلاك 
حال النصوص الأاخرى فانها أيضاً منزلة على ما ذكرنا » ويكون المراد 
من النصوص هو المراد من تعبير الفقهاء : أنه يضمن الأعلى . يعنون بسه : 
أنه يضمن المستوفى مع التفاوت . ؟ا أنه لا يبعد أن يكون عدم تعرض 
النصوص - كالصحيح وغيره لضان المنافع غير المستوفاة الي هي أعلى 


ق.مة لانها منفعة غمر حتسبة ولا منتظرة هن العين » وحينئدك لاددل اأصحيح 


ا االلللسسسسسسسسشسي ددم يمه 
)0( الوسائل - : /ا١‏ من ابواب احكام الاجارة حديث : أ . 





ج ١‏ لو استعمل المستأجر 9 عر الاح [ه) دك اأطا هد 





سسسب ها - 


عات م صيادها منطاتا 8 وإن وان ذا فى سير .د عم بحن ؤ.ه 
ولاتحصل مما ذكرناه : أن ماركرن ٠‏ الم.اعد من الاحهال الأول 





عل 


هو الذى صحيه ادذاق العرفي . لكت اليتا. عليه ورفع اليد عن الاحهال 
ا(ثالب. + لأواى لأصل المراءة . لا خلوق عن شديه وإشكال ؛ وإن مان هو 
الأظهر تد جرم به في موضع آخ ٠‏ القّراعه . قال : و وان زرع 
الأضر” ل من ومالك المسمى وأركر تعبأن اول وعن التحر بر أ 
قال ل مي وأجرة اأزيادة . وهو اذما ي الشواعد كم في مفتاح 
وقال : ٠.‏ أشبه بالصواب » ثم قال رعو حيرة التذكرة » وكذا 
الشرايع 2 والارشاد في باب الى فى . قالوا : لو دع ماهو 
الأضر مان الك اجرة المثل أو المسمى هل 0 34 والذي يقتضيه التدر 
قِ ملا دوز ء لكنب الثلاثة : أن ذلك قما ستأجرها للزراعة أو زارع 
عليها . وليست مسوقة للمزارعة نداصة إلى أن قال : وإن هذه 
افتصر عله وعلل مأ يسأويه 6 أو بر مه 2 الضرر على إشكال . 
وعن التذكرة : أن القول بأن له أن زرع ه عينه » وماضرره كضرره 
أو أدون ولا دعن ماعينه قول عامة أهل العم : إلا داود وباي الظاهرية ع 
فانهم قالوا : لا يجوز لهزرع غير ماعينه . -بى لو وصف الحنطة بأنها 
حمراء لم جز أن زرع البيضاء. ونسبه في محى لحلاف أيضاً إلى أني حنيفة 
والشافعي وعامة الفقهاء » وعن المبسوط : أنه أسبه إلى حرم اغتالفين , 
وعن جامع له.ص- : أن جواز العدول هو المشهور بين عامة الفقهاء ؛ 
بأن الغالب المعروى ؛١.ألوف‏ أن. الغرض المقصود ني الاجارة للالك محصيل 


0 ات ) مسكونناف العروة الو ثم ىئ )2 جَ ١‏ 


( مسألة /ا ) لو آجر نفسه للخياطة ‏ مثلا” ‏ في زمان 
معين 2 فاشتغل بالكدا سة اليك ور مع عامه أنه غير للعمسل 
المستأجر عليه » لم يستحق شيئاً . أما الأجرة المساة : فلتفويتها 
على نفسه بترك الخياطة ؛ وأما أجرة المثل للكتابة ‏ مثلا" ‏ : 
بلعم كونها مستأجراً عليها » فيكون كللتبرع بها. بل يمكن 
أن دقال بعدم استحقاقه لما ولو كان مشتبها غير متعمد ))١(‏ 
خصوصا مع جهل المستأجر بالخال . 
( مسألة م ) : لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان 
إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمروءلم يستحق الاجرة على زيد 
ولا على عمرو . 
) مسألة ))١‏ : أو اعدو دايته من زيدك ‏ مثلا ‏ فشردت 
| الاجرة خاصة ء وهى حاصلة على التقادير الثلاثة » فكلام أهل العلم مبني 
على الغالب المعروف . 
وما ذكره الجباعة وإن كان محلا للمنع » بل. لا ينبغي الارتياب. في 
خحلافه , وعدم جواز التعدي عن تعيين المالك . لكن قد يفهم منه حح 
المقام بطر بق الأولوية . وبالجماة : إذا لاحظت كلاتهم تعرف أن الارتكاز 
العري المذكور مما لا معدل عنه عندهم (١؟)‏ 
)١(‏ يفترق الحم هنا عما كان في المسألة السابقة : بأن العمل في المقام 
مع العلم والجهل لا يتحقق معه عنوان الاستيفاء » لأنه لم يكن بأمر *ن 
اأخعر: ع مخلاف العمل في المسألة السايقة » فانه بأمر يتحقق معه عذوان 
الاستيفاء . واعتقاد.الأمر هنا مع الجهل لا يكفي في صدق الاسترفاء . 


0# 
)2 قد ذ كرئا ف معبحث المزارعة ماله نغم في المقام فراجم : ( منه قدس سره ) 


ج 17 (اذاآجر السفينة لحمل الخمر فحماها المستأجر خمراً ) -- ١١#‏ - 
قبل التسلم للمه أو بعده في أثناء المدة » بظلت الاجارة () . 
وكذا او جر عبله فأبق . ولو غصبهها غاصب : فان كان 
قبل التسلم فكذلك . وإنكان بعده يرجع المستأجر على الغاصب 
بعوض المقدار الفائت من المنفعة (؟) . ونحتمل التخيسير (”") 
بين للرجوع على للغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى «4) 
وهو ما إذا كان للغصب قبل التسلم ' 
( مسألة ٠١‏ ) : إذا آجر سفينته لخمل الخل مثلا من 
بلد إلى بلد » فحملها المستأجر خراً » لم يستحق الموجر الا 
الأجرة المسماة » ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر » لآن 
أخذ الاجرة عليه حرام » فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة 
للعبد للخياطة » فاستعمله المستأجر في للكتابة (0) . 
لايقال : فعلى هذا إذا غصب السفينة وحلها را . 
كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المفل » لأن أججرة حمل 
الخمر حرام . لأنا نقول : إنها يستحق المالك أجرة المثل للمنافع 
واقمة على مالا منفعة له . 
(؟) هذا مبني على تتزيل الغصب منزلة التلف »2 5 تقدم القول به 
في امتناع المؤجر من التسام » كا تقدم ضعفه » فراجع المسألة العاشرة 
والحادية عشرة من الفصل الثالث . 
(0) هذا هو المتعمن م عرفت . 
(4) قد عرفت هناك احماله فى الصورة الثانية . 
(ه) تقدم -فيها ماله نفع هنا 507 ٠:‏ 


ده ١١5‏ سه الت - الوثقى ) ج١١‏ 
المؤجر 0000 ا المساة لحمل الخل بالفوض. 
( مسألة ١١‏ ):او استأجر دابة معيئة من زيد للركوب 
إلى مككان » فاشتيه وركب دابة أخرى لهء ازمه الأجرة المسماة 
للأولى » وأجرة المثل للثانية » كما اذا اشتبه فركب دابة عمرو 
فانه بلزمه 0 المثكل لدابة عمرو والمسماة لدابة زيسد . حيث 
فوت منفعتها على لهسه . 
, مسأاة ١5‏ ): و اجر نفسه لصوم يوم معسمين عن 
ز دك مثشلا 2 9 أجر (شسده لصوم ذلك لليوم عن عمرو » : 
تصح الاحارة للثانية )١(‏ . ولو فسخ الأولى لح ار أو إقالة 
قبل ذلك لليوم : ينفع قُ صحدتها » بل و أ أعجازها ثانياً 5 بل 
لايد له من تجديد العقدء لان الاجازة كاشفة (؟)» ولا يمكن 
)01( لا سبق من أن المنفعة الثانية لما لم تكن ماوكة للأجمر - لباينتها 
للأولى - لم ممكن الاجارة عليها » لعدم السلطنة له عليها » بل لا تصح 
وإن أجاز المستأجر الأول »؛ لأن المانع لا ينحصر يتعلق حق الغير كم سبق 
1 تصح الاجارة باجازته » بل المانع عدم الملك لا للأجير ولا لغيره 1 
نعم إذا كانت الاجارة الأولى واقعة على منفعته الخاصة وكذلك الثانية , 
وكانفت الخصوصية ‏ أعني : كون الصوم عن زيد ‏ ملجوظة على نحو 
تعدد المطاوب , أمكن أن تكون إجازة المستأجر الأول راجعة إلى رفع 
اليد عن الخصوصية . وحينئذ تصح الثانية بالاجازة ٠‏ ورجع الأجرة 
المذكورة فيها إلى المستأجر الأول . 
(0) هذا لا يجدي في المنع » إلا بناء على الكشفب الحقيتي . والعمدة : 


ج ؟1 (اجارة الأرض للزرع بما حصل منها من الزرع) - ١١6‏ - 
للكشف هنا أوجود المانع حون الاجارة 4 فيكون تظأسير “كن 
باع شمئا 53 ملك »)١١(‏ بل أشكل : 


فعس 


لايجوز إجارة الأرض ازرع الحنطة أو للشعير ؛ بما 
محصل منها من الهنطة أو للشعير » لا لما قيل : من عدمكون 
مال الاجارة موجوداً -ينئذ » لاني الخارج ولا في الذمسة. 
ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما محصل منها ولو من 


أن إضافة العوض إلى مالك بعينه من قوام المعاوضة . فاذا تبدل فقد 
فاتت المعاوضة الواقعة وتعذرت صحتها . 

)١(‏ لأن الصوم عن عمرو 1! كان ضد الصوم عن زيد , فاذا ملك المستأجر 
الأول الثاني » خرج الأول عن كونه مملوكا للمؤجر » لما عرفت من أن 
القدرة على المتضادين لما كانت بدلية كانت الملكية لها كذلك » فاذا ملك المستأجر 
الأول أحدها تعييناً خرج الآخر عن الملكية تعييناً وتخييراً » فاذا فسخت 
الاجارة الأولى صار الضدان مماوكين على البدل » كحاهم) قبل الاجارة ؛ 
فاذن تكون الاجارة الثانية قبل الفتبخ واقعة على منفعة غير مماوكة . 
وكأن الوجه في كونه أشكل : أن عدم القدرة على الضد الثاني يوجب 
خروجه عن صلاحية الملك » فلمانع فيه ذاتي » مخلاف مسألة من باع 
ثم ملك فان المانع فيه عرضي » وهو تآبدل الالك من دون قصور في 
ذات المملوك . 


355 هس ) مستمسلك العروة الوثقى ( ج ١‏ 





غير الحنطة وللشعير » بل عدم جوازها بما حصل من أرض 
أخرى أيضاً . ذنع ذلك )١١‏ »ء فانه) في نظر للعرف واعتباره 
بمنزلة الموجود كنفس المنفعة » وهذا المقدار كاف في الصحة 
نظير بيع المار سئتين » أو مع سم الضميمة » فانها لا عسل 
غير الموجود موجوداً ؛ مسع أن للبيع وقع على المجموع ٠‏ بل 
للأخبار الخاصة (؟١)‏ . وأما إذا آجرها.بالحنطة أو لأشعير في الذمة 


(1) هذا المنع يتم إذا كان المقصود من الدليل المنع العقلي 0 
إذا كان المقصود المنع الشرعي من جهة الغرر » الحخاصل من الشلك في 
الوجود أو الشاك في مقدار الموجود ء فالمنع المذكور لابرفع الغرر الحاصل . 

(0) المشتمل بعضها على النهي عن إجارة الأر ض بالطعام » .وعلل 
في بعضها بأنه غير مضمون» فني موثق أبي بصير عن أني عبد الله (ع) . 
ولا تؤجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا 
بالنطاف . ولكن الذعبة والققة لاف اللاعب والنشة مسهرة هذا 
ليس عضمون » )١١(‏ . وفي آخخر : بأنه يلزم إجارة الحنطة بالحنطة 
والشعير بالشعير (8؟) . وفي ثالث : «و إن كان من طعامها فلا خير 
فيه » (هم) . وظاهر الجميع الاخغتصاص با كان منها أو من غيرها المعين 
ولم يعرف امخالف في المنع إلا ما يظهر من التبصرة وامختلفب » تبعا ذا 
يظهر من النافع كا قيل . لكنه مخااف لظاهر النهي المذكور المعول عليه 





. من ابواب المزارعة حديث : ؟‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١٠( 
. ١١ من أبواب المزارعة حديث:‎ ١5 : (؟) الوسائل بلب‎ 
من أبواب المزارعة حديث : ه‎ ١6 : (ه) الوسائل باب‎ 


ج١١‏ (اجارة الارض للزرع بزرع في الذمة ) امد 
لكن بشرط الاداء منها » فني جوازه إشكال والأحوط العدم )١‏ 

لما يظهر من بعض الاخبار » وإن كان يمكن حميله على الصورة 
الأولى . ولو آجرها بالحنطة أو للشعير من غير اشتراط كونها 
منها فالاقوى جوازه (؟) » نعم لا يبعد كراهقه . وأما إجارتها 


النهي عن ظاهره » بل لعله ظاهر في نفسه في المنع . 

)١(‏ احتمل في الجواهر العدم » 1ا يظهر من بعض النصوص في 
خصوص هذا الشرط م ذكر قي المتن . لكنه استظهر الجواز : للعمومات . 
وهو غير بعيك . 

(؟) عملا بالتعليل بأنه غير مضمون .ء المقتضي لاجواز في المضمون . 
لكن عن بعض : المنع إذا كان من جنس ما بزرع فيها » لصحيح الحابي : 
و لا تستأجر الأرض بالحنطة م زرعها حنطة » )١١(‏ . ويساعده بعض 
التعليلات المتقدمة . اككن المشهور على خلافه . ولأجاه يشكل العمل 
با لصمحيح ؛ مع أن دلالته لا تخاو من غمفماء . وأما دعوى : المعارضة 
للتعليل بعدم الضمان » فغير ظاهرة » لامكان تعدد وجوه المنع . 

والعمدة : أن الخبر المشتمل على التعليل ضعيفف بالارسال وغيره ؛ 
فلا مجال الاعتاد عليه . مضافاً إلى معارضته يبر الخاشهمي . عن أي عبد الله 
عليه السلام : و سألته عن رجل استأجر من السلطان من أر ضُْ الخراج : 
بدراهم مسماة أو يطعام مسمى » ثم آجرها وشرط أن تزرعها أن يقاسمه 
النصف أو أقل من ذلك أو أكثر . وله في العوض بعد ذلك فضل : 
أيصلح له لذلك ؟ قال (ع) : نعم اذا حفر طم نهراً . . .2 )0١(‏ فتأمل . 


)هي الوسائل باب : ١؟”‏ من أبواب احكام الاجارة حديث : ” , 


ا لت ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 
بغير المانطة وللشعير 0 ايوب فنلهد إشكال فيه )١(‏ »© 
خصوصا إذا كان 5 الذمة » مع اشتراط *ونه منها أولا . 
( مسألة ١‏ ) : لابأس باجارة حصة من أرض: مءينة 
مشاعة » 5 لا بأصس باجارة حصة منها على وه للكلى في المعين 
مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر . وأما إجارتها على وجه 
الكل في الذمة محل إشكال » بل قد يقال : بعسدم جوازها 
عد م ارتفاع الغرر بالوصف »2 واذا لايصح نسم فيهأا. وفيه: 
أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع » فلا مانغ منها إذاكان كذلك. 
( مسألة ؟ ) : مجوز استئجار الارض لتعمل مسجداًء 
5 في خبر أي بصير المتقدم ذكر التمر مع المنطة والشعير » 
ومقتضاه المنع فيه » بل مقتضى التعليل يعدم الضمان : اطراد المنع قِ 
كل ما رج منها . وإن كان ظاهر بعض : الاختصاص بالحنطة والشعير . 
ووجهه غير ظاهر » لعموم التعليل في اأنص »© وتحموم م ذكروه في وجه 
المنع الذي أشار اليه المصنف (ره) في صدر المسألة, ولذا كانت عباراتهم 
مطلوّة . قال في القواعد تي كتاب المزارعة : « تجوز إجارة الأرض بكل 
ما يصلح أن يكون عوضاً في الاجارة وإن كان طعاماً إذا لم يشترط أنه 
مما مخرج من الأرض » . وقال في مفتاح الكارامة : ولانه لا يجوز اشتراط 
كونه مما رج منهء يا في الخلاف والمسوط والسرائر » واتلف 
والتنقيح » وجامع المقاصد . ولا يصح كم في إيضاح النافع » والكتاب . 
ويكون حراما » ا في التذكرة . . . » إلى آخر ماحكاه من عباراتهم . 
وحينئك فنني الاشكال في المتن غير ظاهر » لامن حيث اانص ولا من 


حبث الفتوى . 


ج١0‏ ( اجارة الأرض اتعمل مسجداً ) ١١4‏ -- 
لأنه منفعة محللة )١(‏ . وهل يثبت ا آثار المسجد من حرمة 
التلويث ودخول الجنب والخائض ونحو ذلك . ؟ قولان . 
أقواه| : العدم (؟) . نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية 
لامحرد للصلاة فيه (”") » وكانت المدة طويلة كائة سنة أو أزيد 
لايبعد ذلك » لصدق المعجد عليه <ينئل . 

1١‏ خملاو لأني دنءمة » لأن فعل الصلاة لا يوز استحقاقه بعمّد 
الاجارة . فلا بجوز الاجارة لذلك . وفيه أنه للا ملازمة دن بطلان الاجارة 
على الصلاة » وبطلان إجارة المكان للصلاة » لأن الاجارة على الصلاة 
تقتضي لزوم الصلاة » وإجارة المكان للصلاة لاتقتضي لزوم الصلاة . مضافاً 
إلى أن استدوّاق الصلاة وأزومها بالاجارة لايقتضي بطلانهاء م قِ صلاة ا للأجير : 
وعن الاردبيلي : دعوى كوى المسجد أعم من الموقوف مؤبداً وغيره 
لمقام ء خصوصا في المدة الطويلة كاثة سنة . لكنه كيا ترى مخالف 
لظاهر الاتفاق على اعتيار التأبيد ٠‏ كا يظهر من كلاتهم في الصلاة . مع 
أن الشك في ذلك كاف في عدم “رتب الأحكام » للأصل . وإطلاق 
أدلتها سقط عن الحجية ؛إذ ليس المراد منه المعنى اللغوي ضرورة » بل 
المراد منه مفهوم شرعي ٠‏ فمع الشك في حصوله يرجع إلى أصالة عدم 
ارتب الأثر . 

5) لا إشكال في أن عنوان المسجد من العناوين القائمة بنفسها » 
لا رتبط بفعل المكلف 6 ولذا لو رب الأسجد ' تبطل مسجل دده وإن 
تعذرت الصلاة فيه . بخلاف مالو خرب المكان الذي وقف على أن يكون 


الوقف . فتبطل وتفيته . ثم إنه إذا اعتير الدوام في المسجدية فلا مجال 


هالا سه ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 


( مسألة '" ) : يجوز استشجار الدراهم وللدتانير للزينة(1) 
أو لحفظ الاعتيار »ع أو غسير ذلك من الفوائد ابي لا تنافي 
بقاء العين . 

)0 اا أله ء ) : مجو ز استئجار للشجر أفمائدة الاستطالال 
ونحوه (؟) كربط للدابة به » أو نشر الثياب عليه . 

2 مسألة ه ): يجوز استئجار لأمستان لفائدة التيزه ء» 
لانه منفعة محلاة عقلائية . 

( مسألة ١‏ ) : يجوز الاستئجار لحينازة المباحات (*) 
للاجارة المذكورة » وإن لم يعتير لاحاجة إلى اعتبار أن تكون المدة طويلة  .‏ 

)١(‏ كا صرح به في الشرايع وغيرها. وعن مجمع اليرهان : ولاشالك 
فيه لو حصل نفع مقصود محال, لاطلاق أدلة الاجارة» . وهو في محله . 
أما اذا لم يكن ها نفع كذلك فلا ينبغي التأمل في البطلان » لأن أكل 
الأجرة حينئذ يكون أكلا للال بالباطل . وفي الجواهر : ١‏ واحمال عدم 
الجخواز حبنى مع محقق المافعة » لاشك في تناول. مثل ذلك »2 في غير ممله » 
كاحمّال عدم جواز إجارتها لعدم صحة وقفها » وعدم ضمان منفعته| لو 
غصيا . وفيه : أولا” . . . » إلى آخر ماذكر في الاشكال من منع الملازمة 
ومنع عدم جواز الوقفب » ومنع عدم الضمان . 

كما صرس به في الجواهر » لما ذكر فما قبله . 

(0) هذه المسالة مذكورة في الشرائع: في أواخخر كتاب الشركة » 
وقد اعتار فيها الجواز . وي القواعد قال : « في جواز الاستئجار على 
الاحتطاب أو الاحتشاش أو الاالتقاط نظر » ا من وقوع ذلك للمؤوجر 
أو المستأجر » . 


( الاجارة شارة امساحات ) (١0١‏ - 


كالاءتطاب والاحتشاش والاستقاء . فلو استأجر من يمل 
الماء له من الشط _مثلا ‏ ملك ذلك الماء بمجرد حيازة للعقاء 
فاو أتلفه متاف قبل الايصال إلى المستأجر ضمن قيمته له . 
وكذا في حيازة الحطب والحشيش . نعم او قصد المْؤجٍر كون 
المحوز لنفسه » فيحتمل للقول بكونه له )١(‏ ء ويكون ضامناً 
الممنتا ور عو دض ما فوته عايه هن المنفعة » خصوصاً (؟) إذا 
كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تام منافعه في اليوم 
للفلاني للمستأجر ٠‏ أو يكون منفعته من حيث الحيازة له » 
وذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة والمفروض أنه لم يقصد 
كونه للمستأجر بل قصد نفسه . ومحتمل للقول بكونه للمشتأجر 
لان المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له » فيكون نية كونه 
انفسه لغواً والمسألة مبنية على ان الحيازة (*) 

٠‏ () هذا يتم حتى على الول بتبعية المحاز للحيازة في الملكية إذا كن 
المستأجر عليه في الذمة , لآن انطباق ماني الذمة على مافي الخارج محتاج 
إلى قصد » وإن:انحصرفي فرد » ولايكون قهرياً وان كا نذلاك في الكلي الخارجي 

9) راجع إلى الضمإن . 

(م) الوجوه المتصورة بدواً في سببية الحيازة الملك ثلاثة : الأول : 
أن تكون سبباً للك الحائر مياشرة » وهو من قامت به الحيازة مطلتاً » 
سواء قصد نفسه أم غيره أم لم يقصد . الثاني : أن تكون سب لملك من 
كانت له الحازة » فيكون امحاز تابعاً لها في الملكية» تبعية الثمرة لاشجرة»؛ 
والحمل للدابة » والناء. لذي الناء ». مطلقاً أيضا . ااثالث : أن تكون 
سبباً للك من جعلت له ولو تبرعا» فتكون سبدتها «تقومة بالقصد » فان 


ع 17 بن ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 
قصد الحائز بها نفسه ملك هو انحاو ع وإن قصد غيره ملك غيره المحاز » 
وان لم يقصد أصلا لم ملك المحاز مالك » وبي 55 الأصاية . 

هذا ولا ينبغي الاشكال في صحة الاجارة على الوجهين الأخيرين. 
زعم قد تشكل بناء على الوجه الأول ٠»‏ بل في المن أن لازمه عدم ضري 
الاجارة . وكأنه لعدم رجوع المنفعة إلى المستأجر حيقل . وفيه : أنه 
كني في صحتها رتب غرضما على حصول العمل المستأجر عليه ع نظير 
الاجارة على النيابة عن ميت من أموات المستأجر » والاستئجار لارضاع 
الولد وتعليمه الكتابة ونحوها من الكالات » فالوجوه كلها مشتركة في 
صحة الاجارة عليها » ولا فرق بين الأول والأخيرين في ذلك . 

نهم مختاف ني أمر آخر » وهو ملكية المحاز للمستأجر » فعلى الأول : 
لا ماكه المستأجر مطلقاً , وإتما مماكه الأجير الخائر , وعلى الثاني .: بماكه 
المستأجر مطلقاً إذا كانت الاجارة واقعة ع المنفعة الخاصة وحدها أعني : 
منفعة الحرازة » أو مع غيرها بأن كان جمييع منافعه ملجوظة 2 الاحجارة » 
فان الحيازة على هذا تكون ملكا للمستأجر فيتبعها النحاز , وأما إذا كانت 
واقعة على مافي الذمة » فان قصد الأجير تشخيص مافي ذمته الواجب 
-" بالاجارة » كانت الحيازة الخار ا ملكا للمستأجر فيتبعها المحاز . 
أما. إذا لم يقصد ذلك . بل قصد نفسهء كان المحاز له » ويكون قد فوت 
العمل المستأجر عليه على المستأجر , فيرجع المستأجر عليه باجرة المثل أو 
لم يفسخ » أو بالمسمى إذا كان قد فسخ . وعلى الثالث : مقدمية الاجارة 
لتملك المحاز . تتوقف على وقوعها على الحيازة بقصد كونها للمستأجر » 
إذ لو وقعت على نفس فعل الحيازة مطلقاً استحق الأجير الأجرة وأو 
قصد نفسه » ويكون هوالمالك حينئذ للمحاز » فالاجارة إتما يترتب عليها 
تملك المستأجر للمحاز » اذا وقعت على الحيازة بنحو خاص »؛ 


١١ اج‎ 


( الكلام في سببية الحيازة للتملك) “ا 
أعني : بقصد >ونها المستأجر . وح.نئذ فان قصد الحائز ذلاك استحق 





الاجرة , وكان المحاز للمستأجر . وإن قصد نفسه كان المحاز له دون المستأجر» 
من دون فرق بين وقوع الاجارة على منفعته الخاصة ووقوعها على مافي 
الذمة » وحينئذ يستحق المستأجر عليه المسمى أو أجرة المثل كما سبق . 
وكذا لو ل يقصد شيئاً » لكن في هذه الصورة يبت المحاز على إباحته الأصلية . 

م إن الوجهين الأخيرين كن ارجاع ثانيها إلى أولما , بناء على 
أنه يكن في ملكية العمل صدوره عن فاعله يقصد أنه ازيد مثلا » فيكون 
ملكا ازيد عمجرد ذلك » فانه على هذا المبنى تكون ماكية المقصود للمحاز 
تابعة لملكية الحيازة , فالمتير ع عن غير و بالخيازة عملكها للمترع عنه » ف.رملك 
ا متعرع عنه المحاز , 5 تملك نفس الحرازة بالترع عنه فيها . فالحيازة تارة : 
تملك بعمّد الاجارة للمستأجر . وأخرى : عاكها المتعرع عنه بالتبرع من الحائز 
عنه» فيملكها المتترع عنه بذلك التبرع الراجع إلى فعلها بقصد كونها لغتره » 
فتكون حال وقوعها ملكا للمتبرع عنه » فيتبعها المحاز . فالبناء على الثالث 
أيضاً ر اجع إلى تبعية النحاز لحيازة في الملكية . نعم إذا كانت منفعة الحيازة 
مملوكة على الخحائز بالاجارة » لا سلطنة له على جعلها اغير المستأجر الماللك 
ها . نعم بين الوجهءن فرق من جهة أخرى » تظهر بالتأمل فم ذكرنا . 

وكيف كان : لاينبغي التأمل في أن الرجوع إل المرتكز العرفي - 
الذي هو المعيار المائز بن ما تدخله النيابة والوكالة ومالا تدخله ‏ يقتضي 
البناء على كون العناوين المذكورة في المتن مما تدخله النيابة » فانها عند 
العرف كذلك . بل التسالم على كون القبض مما تدخله النيابة » في كل 
ورف كان موضوعاً لحك شرعي » يقتضي البناء عليه هناء لأنها من أنواعه 
وأنحائه . فيبطل الوجه الأول . 

هذا ولأجل أن اعتبار النيابة عند العقلاء إنما يصح فما اذا كان 


154 س- ( مستمسلك العر وم اأوئقى ( جَ 3 


للمنوب فيه أثر يترتب عليه » وإلا لم يكن للنيابة معنى » ولا مجال لاعتبارها 
عند العقلاء » فيكون بناؤهم على صحة النيابة في هذه العناوين كاشفاً عن 
كونها موضوعاً للاثار مطلقاً » فيتعين الوجه الثاني الذي هو ثالث الوجوه 
المذكورة في المتن » ويترتب عليه ماعرقت من أنه إذا استأجره بلحاظ 
المنفعة الخاصة ‏ أعني : منفعة الحيازة ‏ كان المحاز ملكا للمستأجر » تبعاً 
الكية الحيازة وإن قصد الأجير الحيازة عن نفسه أو عن غير المستأجر » 
لعدم نفوذ قصده » لكونه تصرفاً فى ملك المستأجر » كما لو حاز العبد 
بعد غير مولاه.. 
وفي الشرايع في كتاب الشركة قال : واذا استأجره للاحتطاب أو 
الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة » صحت الاجارة » وععلك المستأجر 
ما صل في تلك المدة » . لكن قال في كتاب الوكالة : « إن الأمور 
المذكورة لاتقبل النياية » . وأشكل عليه : بأن البناء على أنها لاتقبل النيابة 
يقتضي المنع من صحة الاجارة عليها . وفي الجواهر دفع الأشكال : وبانه 
قد بمنع التلازم » ويكون حينئذ ملك المباح في الفرض من توابع ملك 
العمل بالاجارة » وهو غير التملك بالنياية في الحيازة. . ثم قال : فتأمل » 
ولعله أشار بالأمر بالتأمل إلى أنه إذا لم تقبل العناوين المذكورة. الختصت 
آثارها بالمباشر , فيكون المباح ملكا له » فاذا بني على كونه ملكا لمالك 
الحيازة. وإن لم يكن هو المباشر . كان ذذلاك قولا بقبوفل لانيابة » إذ ليس 
المراد من كونها قابلة للنيابة إلا هذا المعنى » بأن يكون الأثر لغير المباشر 
ثم إنه قد استدل على الوجه الأول من الوجوه الي ذكرناها , بما 
دل على أن من حاز ملك » فان المضمون الملكور وإن لم يرد به نص 
بلفظه » فقد ورد مايدل على معناه » مثلٍ قوله (ع : ولليد ما أيذت 


ج١١‏ ( الكلام في سببية الحيازة لاتملك ) -- 1176 -. 
وللعين مارأت » ٠(‏ . وفيه : أنه إذا كانت المرتكزات المعرفية قاضية 
بقبوطا النيابة » فقد صدق ذللك بالنسبة إلى المنوب عنه ولا يصدق بالنسبة 
إلى الذائب 4 1- يظور من ملاحظة 'نظائره 5 فاذا ورد: ومن حلى ر كعتين 
فله كذاع . وقلنا بقيول الصلاة للنياية » كانت الصلاة الواقعة من النائب 
منسوبة إلى المنوب عنه . لا إلى النائب ٠‏ مثل : من باع أو تزوج أو 
قبضص وغيرها . ونظر المقام باب إحياء الموات ع فاك قوطم (ع) : وعن 
أحى أرضا مواتاً “هي له , 61 5 وإن كان مقعضى الود على عمارته 
ملك من قام به الاحياء , لكن مادل على قبول الاحياء النيابة يقتضي 
مومه للمباشرة والنيابة » لأن عل النائب غعل المنوب عنه » فمن أحبى 
عن غيره أن غيره ابي لا الماشر » نظير قوله (ع) :ومن بنى مسجداً 
كمفحص قطلة بنى الله له بيت عفي الخنة » («س) » فان الأثر المذكور 

يكون لمن ملك البناء ولو ل يباشر . 

نعم هنا شىء وهو : أن ملك الحيازة هل صل بمجرد نية المباشر 
عدم ترتب الأثر عدمه . بل العدم مةّتضى غاعدة السلطنة على الننفس . 
ومن ذلك يشكل البناء على عموم صحة النيابة ولو تبرعاً . 

والمتحصل مما ذكرنا : أن مقتضى الجمودعلى ماتحت مفاد الأداة 
الأو لية هو عدم صحة الثيابة في أمثال المقام ».أن المحاز ملك للحائر مباشرة . 
وبعد ملاحظة مادل عنى قبول مثل 'ذلك آالنيابة , والجمع بينه. وبين الأدلة 
الأو لية » يتعين البناء على أن لمحاز ملك لمالك الحمازة » لامن امت به 





. ١ : الوسائل باب : 78 من أبواب الصيد حديث‎ )١( 
. 526 : من أبواب كتاب احياء الموات حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 
. 567 : (؟) الوسائل باب : م من أبواب احكام المساجد حديث‎ 


0 ( مستمساث العروة الوثقى ) ج١١‏ 
حار تان ١‏ وق أحى أرقا )يي وسور دن مهدا و رهلا للك 
تارة : يكون بالاجارة » ورين . يكون بغيرها من جعالة وحوها ») 
وقد يكون بالأمر بها مجحاناً » فيحوز المأمور بنية ملك الآمر . أما تبرع 
الحائر بدون إذن من حاز له فلا أثر له في الملك » لا عرفت من أنه 
خلاف قاعدة السلطنة . بل قد يشكل حصوله بمجرد الأمر بالحيازة مانا ؛ 
أعدم الدليل على حصول الملك ممجرد ذلك . وقبول الخحرازة للنيابة لايقنضي 
ذلك , لأن القابلية أعم من الفعلية » فا لم يقم دليل على النفوذ يكاون 
ا مرجع أصالة عدم ترتب الأثر . اللهم إلا أن يدخحل ذلك في الهبة » فيدل 
زرتب الأثر مادل على نفوذ الهبة . فتأمل . 
ثم إنه هل يعتبر في ملك الحائز لما حاز نية التملك . أولا يعتبر 


ذلك 0 في الشرايع | قل 5 لا : وفيه ردد زر . وفي الواعد :ّ 


عاى 


و فيه اشكال . وصريح المبسوط في كتاب احياء الموات اعتبارها قال 
فيه : لأن المحبي إتما بملك بالاحياء اذا قصد تملكه » . وتبعه عليه جماعة , 
منهم الشهيد في الدروس . وجزم في الجواهر في كتاب إحياء الموات 
وغيره يعدم الاعتبار » وقال في تاب الشركة : و بمكن دعوئ السيرة »؛ 
بل الضرورة على خلاف ذلك » ( يعني : ماذكره في المبسوط ) وفي 
مفتاح الكرامة : والأقرب الاعتبار » » وذكر أنه قد استدل عليه بالاخبار 
المستفيضة الواردة فما يكون في جوف السمكة ثما يكؤن في البحر (١١1)؛‏ 
وبالاحماءين اهرون عو التذكرة والمختلف , المعتضدين بالشهرات . واستدل 
له في جامع المقاصد بما تكرر في فتوى الأصحاب من أن مايوجد في 
جوف السمكة ما يكون في البحر تملكه المشئري ولا جب دفعه إلى البايع 
بعني : أنه لو لم تعتير الئية لكان ملكا للبائع لكونه حائزاً » ولا وجه 





. من أبواب القطة‎ ١٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 


ج ١‏ ( الكلام في سببية الحخيازة التملك ) 1 
من الاسباب المهرية اتهلك الحائز )١(‏ ولوقصد للغير » ولازمه 
عدم صحة الاستئجار لا . 3 عتير فيها نية للتملاك وداثرة 
قصد نفسه وإن كان أجيراً للغير » وأيضاً لازمه عدم حصول 
أو وكيلا عنه » وبقاؤه على الاباحة الا اذا قصد بعد ذلك كونه له 
بناء على عدم جدريات للتبرع 2 حازة المماحات وللسبق إلى 
المشتر كات » وإن كان لا يبعد جريانه . أو أنها من الأسياب 
للقهرية من له تللك المنفعة » فان ١‏ يكن أجيراً يكون له»ء وإن 

لأن يكون للمشتري . وفيه : أن الظاهر أن البائع باع ممام ما حازه » وإن 
كان يعتقد أنه سمكة فقط » فالخطأ يكون في التطبيق لا غير 

كم إن ما ذكره من الفتوى قد تضمنتها حملة من النصوص » ذكرها 
في الوسائل في كتاب اللقطة » فراجعها . ودلالتها على اعتبار نية التملك 
غم ر ظاهرة ل وان استدل بها فى 8 في «نمتاح الكرامة 1 
هذا وي الجواهر قوى اعتبار قضد الحيازة في حصول الملك » فمن <ول 
تر اباً أوحجراً عن طريق بقصد التمكن من العبور عئه لا علكه 0 لانصراف 
الأدلة عن مثل ذلك وهو غير بعك , ولا سما مع موافقته لأسير ٠‏ وأظهر 
هيه صورة ما إذا ل يتحقق : القصد أصلد 4 5 في حمازة النائم 0 َ 
)1( الظاهر من العبارة - يقر دنة م يأني هن قوله . 8[ أو أنها من 
الاسباب القهرية .. .  »‏ أن المراد من كونها من الاسباب 0 
0 المماشر » الذي هو الوجه الأول من الوجوه الي ذكرناها 
ي الحاشية السابقة : لكن هذا المي بنى لا يترتب عليه شي ء من الاحمالين 
7 ؛ إذ الاحمال الثاني وهو كوننالحاز للمستأجر - لا وجه لترتبه 


18 حت (١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وصدكد الغير فضولا” ف.ملاك دمء<در د قص_دل المازة 4 وإن كان 
أخيراً للغير يكون إذلك الغير قهراً : وإن قصد نفسه أو قصد 
غير ذلك الغير )١(‏ . وللظاهر خدم كونها من الاسباب لأقهرية 
لله 4 فالو<ه الاول غير سيوع 4 وى الاشكال في تر جيح 

أىل الاخيرين . ولايد من التأمل (9؟) . 
) قينا أ /ا ): جور استئحار المرأة للارضاع ”) 3 بل 
للرضاع بمعى : 
عليه . وأما الاحمال الأول : فهو وإن كان يترتب في الجماة » لكن من 

رهض آثار ذلك الاحتال أن يكون ضامناً للمستأجر » ولا وجه لترتبه 
على هذا المبى » لان لازم الحو د65 ذكر عدم صحة الاجارة » فلاوجه 
لغمان المستأجر . وأيض] لازم هذا المبنى تملك الحائز المحاز مطلقَاً قصد 
نفسه أو غير ه. وأيضاً فان القول ,أن المحاز ملك للمستأجر لا يترتب على 
#يء هن ال ميفيئ 4 و«الحملة : ايتناء الهو أن اأسابةين على المبئيين المذ كورين 
غير ظاهر . 

() لما عرفت من أنه لا سلطنة له على ذلك القصد » لأنه تصرف 
في ملك الذ.ر فلا يؤثر شيعاً . هذا اذا كانت الاجارة واقعة على المنفعة 
الخارجية » ولو كانت على مافى الذمة يكون المدار على #صده ., إذ 
لا مانع عن تأثيره . 

(0) قد عرفت فى الحاشية السايقة ترجيح الأخير . الذي هوالوجه 
الثافي مم ذكرناه من اأوجوه الثلانة . 

زف رلد اشكال ظاءهر . وهو المتيةن من معدل ال جماع على الحواز 
غي المسألة . وتقتضيه عمومات الصحة » لان الارضاع من المنلفع ذات 
المالية الي ذل المال بازائها عند العقّلاء . .والقرآن ايد شاهد بذلك ٠»‏ 


ج ١١‏ ( استيجار المرأة لارضاع ) عد 4 دن 
تفاع دأمنها (١)‏ وإن لم يكن منهاأ فعل ملة معيذة . ولايد 
ن مشاهدة الصبي الذي استؤجرت لارضاعه » لاختلاف 
١ 0‏ ويكفى وص4ه على وحوه ير تع الغرر . وكذا لاد 
من تعدين ار ها أو وصفاً على وححده در تفع للغرر 5 
نعم أو استؤٌ جر تَ على وجه ستحق منافعها أجمع ابي مهأ 
ل رضاع 4 لا يعتير حيلئد مشاهدة الصى أو وصمه (2:) . وإن 
اختافت الاغراض بالنسبة إلى مكات الار ضاع ‏ لاختلافه من 
حيسبب لالسهواة والصعوية وللوثاقة وعدمها تْْ لايد 4" ن تعيينه أنضا 3 
اقوله تعاللى : وفان أرضعن 5 فاتو هن أجورهن ؛ )١١(‏ » فلا مانع من 
أخحذ العوض نأواثة. 
وأما الاحارة لأرضاع : فالقول يجوازها 0 عن جماعة . وهو ظاهر 
الشرائع وغيرها مما عبر فيه يجواز الاستئجار لارضاع . لكنه مشكل "م 
أشار: إلى وجهه غير واحد »© منهم جامع المؤقاصد » لأن الاجارة مشر وعة 
لنقل المنافع لا الأعيان » واللبن من الثانية . بل يظهر من مح التذكرة : 
الاجماع على الفساد فيه » وأنه نم على قول الالفين من أن الاجارة قد 
تكون لنقل الأعيان.. اللهم الا أن يقال : إن الارتضاع من المرأة من قبيل 
المعنى مقايل الليبن 2 من ممليكه بالاجارة . 
0( كان اللازم أن قيدهة دقو له ٠‏ و على نحو الارتضاع (. لتكون 
إجارة المرأة كاجارة الدار » لتستوفي منافعها » في مقابل الاجارة للارضاع 


3 هي من قبيل إجارة العامل آنا الانتفاع باللمن فهو انتفاع بالعن 5 
لا تصح الاجارة بلحاظه كنا عرفت ٠»‏ وسيأتي في المسألة الثانية عشرة . 


3( 1- نص على ذلك قٍِ الجواهر 5 وكأنه لعدم. ك وده موضوءعاً 





060 الطلاآق : » 


هد ه٠١‏ -- ) مداق العروة الو ثم ى 2( 8 ١‏ 
) نال / ( : إذا كانت الاه. رأة المستأجرة مزوحوة 4 
لا يعتير قْ صحة استتئجارها إذنه )١(‏ » مالم يناف ذلك لق 
استمتاعه » لأن اللمن ليس اه (؟) ٠»‏ فيجوز ها الارضاع من 
غير رضاه . ولذا يجوز ها أخذ الأجرة من لأزوج على إرضاعها 
لولده () » سواء كان منها أو من غيرها . نعم أو نافى ذلك 
حقه لم بز إلا باذنه » ولو كان غائيا فآجرت نفسها الارضاع 
فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينائي حقّه » انفسخت 
للاجارة 6 1 أو استأجر الدابة ميم مذافعها » فانه لا دعتر قِ صددتها 
ذكر الحمل فضلا” عن مقّداره , لأن الغرر مرتفع بذكر المدة » والمرجع 
في كيفية الانتفاع هو المتعارف . ومن ذلك يظهر أنه اذا استأجر الدابة 
لحمل واارأة للارضاع , لم يحتج الى تعيين الحمل أو المر تضمع » لأن التعاردف 
كاف 2 رقع . الغرر ( حلاف ماأو استأجر الداية لحمل شيء معين 4 
أو الم أ لارضاع طفل معين » لأن خصوصية المنفعة للا كانت محختلف الغرض 
والقّءمة باختلافها )2 »؛ كان حول به موجياً للغرر . فعدم الاجة الى تع.ين 


)١‏ عن ا والخلاف ا : 00 ذلك . وحكي عن 


الشرائع والجاممع » لأنه لادليل على الصحة بدونه » ولأن الزوج مالك 
لنافعها . وكلا الأم مر بن كا رى . 

9) وكذا الارضاع والارتضاع . 

0) عن الشيخ في المدسوط : لمنع عن ذلك »© و<كي عن جماعة 
من أهل الخلاف » لأنها قد أخذت عوضاً في مقابل الاستمتاع » وآخخر 
في مقابل التمكين والحبس » فلا تأخذ عوضاً آخر . وهو يا ترى . 


ج ؟١(‏ يجوز اجبار الامة على الارضاع دون المكاتيةوالممعضة) - 71 -- 
الاجارة بالنسبة إلى بقية المدة . 
( مسألة 4 ) : لو كانت الامرأة خلية فجرت نفسها 








للارضاع أو غيره من الاعمال .2 5 زوحت 2 قفدم حَق 
المستأجر على حق لازوج في صورة المعارضة . حبى أنه إذا 
كان وطؤه لا مضراً بالولد منع منه )١(‏ . 

( مسألة ٠١‏ ): يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع (5) 
إجارة أو تبرعاً » قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد . وأما المكاتبة 
المطلقة : فلا يجوز له إجبارها (؟) . بل وكذا المشروطة .كم 
لايحوز في المبعضة (؛).ولا فرق بين كونها ذات ولد نحتاج 
إلى اللمن. أولا » لامكان إرضاعه من لين غيرها . 

( مسألة ١١‏ ):لافرق في المرتضع بين أن يكون معيناً 
أو كلياً » ولا في المستأجر بين تعيسين مباشرتها للارضاع أو 
جعله في ذمتها » فلو مات للصبى في صورة التعيين أو الامرأة 
فيصورة تغيين المباشرة انفسخت الاجارة . مخلاف مالو كان الولد 
كلياً أو جعل في ذمتها » فانه لاتبطل بموته أو موتها إلا مع 


تعذر الغير من صبي أو مرضعة . 





)23( قي الَو اعد ١‏ لازوج الو طء وإن ١‏ رض المستأجر ١‏ . وكأنه 
ميزل على صورة عدم الضرر . 

(0) لأنه مملوك له تبعاً لملك الأمة , فلا يجوز التصرف فيه بغر إذنه . 

(0). لخروجها عن سلطنته ») لل جماع على انقطاع سلطنة المولى عن 
مال المكاتب بغير الاستيفاء , من غير فرق بين المكاتب المطلق والمشروط . 

(؛) للاشتراك بينه وبينها . 
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( مسألة ؟١١)‏ : يجوز استثئجار الشاة للبنها )١(‏ 2 
والاشجار للانتفاع باثئارها (؟)» والابار للاستقاء (0) » و نحو 
ذلك . ولا يضر كون الانتفاع فيها باتلاف الاعيان » لآن 
المناط في المنفعة هو العرف » وعندهم يعد اللبن منفعة للشاة: 
والثمر منفعة لاشجر » وهكذا . ولذا قلنا بصحة استئجار 
المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل (4) » بأن انتفع بلبنها . 
في حال نومها » أو بوضع لأولد في حجرها وجعل ثديها ني 





() المشهور في الشاة ‏ 5 قبل : المنع . وعن بعض : الجواز . 
اعمادا على مص حدة ان س نان : و عن رجل دفع إلى رجل غنمه سمن 
ودراهم معاومة »© لكل شاة كذا وكذا في كل شهر . قال (ع) : 
لابأس بالدراهم ؛ أما السمن فلا أحب ذلك ». إلا أن تكون <والب 
فلا 5 ( 0 ووها رواية الحابي )7٠(‏ . لكنها غير ظاهرتن 2 
الاحارة . .“فا رجع القواعد المقتضرة الع 

2 لاخللاف ظاهراً قُ فساد الاجارة . ودةتضيه ماتقدم‎ ٠ : قيل‎ (١ 
. الاستئجار لأرضاع‎ 

(م) عن موضع من التذكرة وعن الايضاح : اقول بالجواز » بدعوى 
أن الماحوظ في الاجارة منفعة البئر » وإن أدى استيفاؤها إلى اتلاف 
العين . وفيه : أنه لا يظهر للبئر منفعة غير الانتفاع باتلاف مائها , ولذا 
كان اغتار للقّواعد ومو ضع من التذكرة وءعن جامع المقاصد : المنع . وه 
في محله كا يأني . 

() قد عرفت إشكاله في شرح الأمسألة السابقة » وأن الارتضاع من 

.4 : الوسائل باب : 4و من ابواب عقد البيع وشروطه حديث‎ )١٠( 
. ١: الوسائل باب : 4 من ابواب عقد البيع وشروطه حديث‎ )؟٠(‎ 


جّ ١"‏ ( في جواز استئجار الشاة للمنها ونحوه وعدمه ) ل 2 





فم للولد من دون مباشرتها اذلك . فسا عن بعض العلاء من 
إشكال الاجارة في المذكورات » لأن الانتفاع فيها باتلاف 
الاعيان » وهو خلااف وضع الاجارة » لا وحه له )١(‏ . 
الر أ نحو منفعة للها خمصوصية زائدة على الانتفاع باللمن ؛ فان انتفاع الطفل 
باللين حين ما يوضع في كأس ويشرب غير انتفاعه به حين ما يشرب بنحو 
الارتضاع » ولذا كان الأول غير محرم والثاني رما للنكاح . وكأن ماذكرناه 
في كتاب ( نهج الفقاهة ) من عدم صحة إجارة المرأة للرضاع ٠»‏ ناثىء 
عن غض النظر عن ذلك ؛ يا قد يتفق كون المقصود مجرد الانتفاع باللين 
ولو بالشرب من كأس لاخصوص الارتضاع من الثدي . 

)١(‏ بل له وجه ظاهر » لأن الاجارة عرفاً - يما عرفت في أول 
الكتاب ‏ وإن كانت واقعة على العين » لكن في حاقها المعاوضة على المنفعة ) 
فتكون الأجرة في مقابل المتفعة » واللين والماء والثمر في الموارد المذكورة 
أعيان لا منافع » فلا تكون المعاوضة علدا من قبيل الاجارة . 

ودعوى : أنها وإن كانت أعياناً لكنها بالاضافة الى الأعيان التى وقعت 
عليها الاجارة منافع . فان منفعة الشاة لبنها » ومنفعة الشجرة ره و 
ومنفعة البئر ماؤها , فالامور المذكورة أعيانفي أنفسها ومنافعم لغيرها ؛ 
فلا مانع من 0 الاجارة على أصلها بلحاظها . 

مندفعة : بأن المنفعة الملحوظة في المعاوضة قُ الاجارة تراد بها ماهو 
مقابل العين » فانهم ذكروا : أن البيع تمليك الاعيان » والاجار ة تمليك 
المنافع » فالمنافع يراد بها مايقابل العين » فلا تنطبق على العين , والا 
لجازت إجارة الشاة بلحاظ سخلها » والجارية بلحاظ ولدها » والبذر 
بلحاظ الزرع . وكذا في جميع موارد التوالد . فيكون الفرق بين البيع 
والاجارة : أن البيع يقع على ماهو مقصود بنفسه في المعاوضة » والاجارة 


74 - ( مستمسك العروة الوثقى ) 


م 0 


للعينية )١(‏ ».كالصلوات الخمس » وللكفائية كتغسيل الاموات 
الدين وفروعه »ع وللقدر الواجب من تعليم للقران كالمل 
وسورة 4ك 6 وكااقضاء والفتوى 4 ونحخو ذلك ٠‏ ولا جور 
الاجارة -لى الأذان (؟). نعم لابأس بارتزاق القاضي » والمفتي 
والمؤذن من بدت المال ١‏ وخجور الاجارة لتعلم [أممة. والخديث 
والحلوم الادبية وتعلم للقران (م) ٠»‏ ماعدا المقدار لأواجب : 
وو دلا 

تشع على ماهو ممقصود لغيره فيها وإن من عيناً » ويكون باب بيع الغار 





ما ذكرنا صح أن يضاف الأجر إلى ذي المنفعة ,» فيقال : أجر الأجيرء 
وأجرة الدار » وأمثال ذلك , لكون المنفعة قائمة بالعين المستأجرة . ولو 
كانت النفعة عيناً م بحسن ذلك . 

ومثلها دعوى : أن المنفع.ة الملحوظة في اجارة الشجر ليست الثمر 
بل الانتفاع بالثمر » وهو من قبيل المعنى لا العمن . وجه الاندفاع :. أن 
الانتفاع با لثمرة ليس منفعة للشجر » بل للثمر نفسه » فلا ر تبط ياجارة اأشجر . 

)02 قل تكرر التعرض ذلك 2 هذا الشرح »؛ وقد تقدم قل مبحثث 
القراءة في الصلاة الوجوه المستدل بها على المنم » والمثاقشة فيها » وأن 
العمدة في دعوى المنع : اليقن روجوب حصوفا مانا . فراجع . 

(؟) تقدم الكلام فيه في مبحث الاذان » فراجع 

(2١‏ تمتصي ذاأاث ع.ومات الصحة » بعل أن كان التعلم مو ضوع 
الاغر اض العقلائية » بل هو من أفضلها . 


ج١1‏ (في جواز اشتراط حكما الفمان على الأجير وعدمه) وم 
( مسألة ١4‏ ) : يجوز الاجارة لكنس المسجد والمشهد 
وفرشها » وإشعال للسراج ؛ ونحو ذلك )١(‏ . 

١‏ مسألة ١6‏ ) : يجوز الاجارة لحفظ المتاع أو الدار أو 
البضتان مدة معينة عن للسرقة والاتللاف . واشتراط الضمان أو 
حصلت السرقة أو الاتللاف ولو هن غير تقصير (؟)2 فلا باس 
بما هو المتداول من اشتراط الضمان على لاناطور إذا ضاع مال 

. للا عرفت , فلا يكون أكل الأجرة أكلا” لال بالياطل‎ )١( 

(؟) يعني : شرط نفس الفمان على نحو يكون من شرط النتيجة : 
وقيل بعدم صحة ذلك »فلا يصح إلا إذا كان بنحو شرط الفعل » يعني : 
تدارك الخسارة » بناء على عدم ضمان الأمين » فانه اذا كان الشرط بنحو 
شرط النتيجة » يكون الشرط مخالفاً للكتاب فيبطل . وما في خير إعاق 
ان عمار )١١(‏ من ضهان الأجير اذا كان أجيراً على الافظ محمول على 
8 اشتراط تدارك الخسارة » لا الضهان معنى النتيجة كما هو ظاهره 
عند الاطلاق » إذ بعد عدم إمكان الأخذ باطلاقه خخالفته للاحماع . لا يتعين 
حمله علىى صورة اشتراط الضمان بمعنبى النتيجة » بل من الجائز حمله على 
صورة اشتراط الضمان بمعنى شرط الفعل . بل هو المتعين , لأن الأول 
كول مانت كانه + | 

هذا وقد تقدم في فصل : أن العين المستأجرة أمانة » الكلام في ذلك + 
وأن قاعدة عدم ضمان الأمين لاتقتضي كون شرط ااضمان بمعنى النتيجة 
مذالفاً للكتاب . والعمدة في المنع : كون شرط النتيجة في نفسه غير 


معقول . فراج 





. ” : من أبواب احكام الاجارة حديث‎ ١8 : امل المقصود به ماني الوسائل باب‎ )١١( 


د ١‏ 3 )0 فين هكف العروة الوثقى ( حُّ 5" 


لكن لابد من تعيين العمل والمدة والأجرة على شرائط الاجارة . 
( مسألة 1١‏ ) : لا وز استئجار اثنين للصلاة عن ميت 
واحد في وقت واحلك )١(‏ » لنافاته للترتيب المعتير في القضاء 
حلاف الصوم فانه لا يعتير فيه الترتيب . وكذا لا يجوز استئجار 
شخص واحد أنياية اليج الواجب عن انين » ونجوز ذلك في 
الج المندوب (؟) . وكذا في للزيارات (*) م جوز النيابة 

)١(‏ نص على ذلك غير واحد '( لا ذكره الع (ره) من منافاته 
للترتدب المعتير في القضاء . فمن لا يقول باعتباره في القضاء لا ماذع عنده 
من ذلك . 

0) في صحيح ايبن اسماعيل 4ناشا لت يأ الحسن (ع) 1 أشرك في 
حجبي ؟ قال (ع)  :‏ شئت » )٠١(‏ . وفي صححيح معاوية بن جمار 
7 أي عبدالله (ع) :د قلت له : أشرك أبوي في حجني ؟ قال (ع ) : 
نعم . قلت أشرك أخوتي في حجبي ؟ . قال (ع): نعم »؛ إن الله عز وجل 
جاعل لك حجاً ولك أجر ألصاتك إياهم ) )78١(‏ . يا غير ه.| . فاذا 
ثيتت مشروعيته جازت الاجارة عايه 

(م) في رواية إبراهم الحضرمي عن أبي الحسن ن موسى بن جعفر (ع ) : 

و غاذا ليت قير النني (ص) فقضيت ما يجب علياك » فصل ركعتين »؛ 
ثم قف عند رأس النبي ((ص )»ثم قل السلام عليك يانبي الله عن أي وأمي 
وولدي وخاصبي وجميع أهل بادي » حرهم وعبدهم ؛ وأبيضهم وأسودهم 6 
فلا تشاء أن تقو ل لارجل : قد أقرأت رسول الله (ص) عنك السلام 
إلا كنت صادقاً » (*م) . 

)٠0( 0‏ الوسائل باب : م5 من أبوات النرابة في الحج حديث ٠١‏ . 


)م الوسائل باب : ٠م‏ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١‏ . 


جَ ١‏ (الاجارة على العبادات عن الأموات والاحياء) ب لا#( ‏ 
لا بعنوان النياية بل بقصد إهداء الثواب أواحد أو متعدد (5) 

( مسألة ١٠7‏ ) : لايجوز الاجارة لانيابة عن الحي في 
الصلاة واو في الصلوات المستحبة (") . نعم يجوز ذلك في 
للثزيارات والدج المندوب . وإتيان صلاة اأزيارة ليس بعنوان 

(9) كا هو مورد النصوص التقدمة . 

(0) قد تقدم في ضصلاة الاستيجار ذكر بعض «ايدل على [هداء 
الثواب , ولعل منه ماقي مرسل الفقيه : « قال رجل للصادق (ع) : 
جعلات فداك إني "كنت ودبت أن أدخل ف حجي العام أي أو بعض أهلي 
فنسيت . فقال (ع) : الآن فاشركه| ؛ )٠١(‏ . ووه خير الحارث بن 
المغعرة (0؟) . فان الظاهر من الاشراك بعد العمل الاشراك في الثواب » 
كا فهمه منه في الوسائل . ثم إن المصنف (ره) سيتعرض الاجارة على 
إهداء الثواب في المسألة الحادية والعشرين . 

(؟) يدل على الجواز رواية مد بن مروان : و مابمنعاارجل م 
أن بعر والديه حيين وميتين » يصلي عنها » ويتصدق عنها) » ومحج عنه| 5 
ويصوم عنها » فيكون الذي صنع ه) وله مثل ذااث ...) (*م) 2 وفي 
رواية علي بن أي حمرة : وقلت لأبي ابراهم (ع): أحج وأصلي وأتصدق 
عن الأحياء والأموات من قراببي وأصحاني ؟ . قال (ع ) : نعم تصدق 
عنى وصل عنه , وللك أجر بصاتاث إياه؛ (40) . لكن في الوسائل بعد ذكر الخير 
(؟) الوسائل باب : 59 من أبراب النيابة في الحج حديث : ١‏ 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب قضاء الصلاة حديث ؛: ١‏ . 
(ه؛) للوسائل باب : ؟١.من‏ أبواب قضاء الصلاة حديث : و . 


-- 1158 ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
النمايه بل من باب سبدءة لأزيارة 1 لاستحيات الصلاة بعده-_أ 
ركعتين )١(‏ . 
الأؤل قال : و أقول : الصلاة عن الحي مخصوص بصلاة الطواف 
والزيارة لا يأل » . وكأنه يشير إلى ما ذكره من خير عبد الله بن جندب : 
وكتيت إلى أي الحسن وغ أسأ له عن الرجل 7 أن بجعل أعماله في 
البر والصلة والخير أثلاثا » ثلث له وثلشن لأبوبه أو يفرده| بشىء مما 
يتطوع به . وإن كان أحده)| حياً والآخر ا . فكتب الي : أما المييت : 
فحسن جائز » وأما الحي : فلا إلا الير والصلة » )١٠١(‏ . بناء على مافي 
بعض النسخ من كون و الصلاة » بدل و الصلة » » 5 هو الصحيح 
حسب ما يظهر من كلام ابن طاووس في ذيل الحديث المذكور . وفيه : 
أن مورد الحديث التشريك للحي في الصلاة » فلا يدل على المنع من 
إفراده بالنيابة عنه ٠»‏ إذ لعل [اتشريك خصوصية »كا قد ورد ذلك 
في خير علي بن جعفر عليه السسلام عن أخيه موسى بن جعفر 
عليه السلام : و سألته عن رجل جعل ثلث حجته ليت وثلثيها لحي . فقال 
عليه السلام : للميت ذلك وللحي فلا » (6) ع مع ورود النص في 
جواؤ التبرع بالحج عن الحي . ولذلك قال السيد ابن طاووس - يعد 
ذكر يخير عبدالله بن جندب : ولا راد بهذه الصلاة المندوبة » لآن 
الظاهر 0 ازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرها » . فالظاهر جواز 
النيابة عن الحي في الصلاة المندوبة كغير هاء كا هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره) 
في رسالة القضاء . 

)١(‏ الذي يظهر من النصوص : أن النيابة في الصلاة على نحو 

. ١١ : من ابواب قضاء الصلاة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١٠( 
. (؟) الوسائل باب : 76 من أبواب النيابة في الحج حديث : و‎ 


ج ؟201 (من أمر غيره بعمل كان عليه الاجرة للعامل) ‏ - 1١84‏ 
ومحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة )١(‏ . 
والأحوط إتيانها بقصد ماني الواقع . 

( مسألة 16 ) : إذا عمل للغغر لا بأمره ولا إذنه » لا 
يستحق عليه للعرض ١(؟)‏ وإن كان بتخيل أنه مأجور ‏ عليه 
فيان خلافه . 

( مسألة ١9‏ ) : اذا أمر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك 
فان كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة وإن كان :من قصد 
الأمر إعطاء الأجرة (")» وإن قصد الاجرة وكان ذلك العمل 
مماله أجرة استحق وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعاً (؛) » 
سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعداً نفسه لذلك اولا 
بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أذ الأجيرة » فان عل 
امس عترم . ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لاع 





النيابة في الزيارة » لا أن الصلاة عن نفسه والزيارة عن غيره . 

. م عرفت أنه ظاهر النصوص‎ ١١ 

3( يلا خللاف ظاهر 3 للأصل 3 .وعدم بوت سيب الضمان من. 
عقد أو 59 أو اتلافه . نعم يناء على أنه بكي في دون العهل نحت 
اليد رجوع فائدته اليه يكون القول بالضمان في محله.. لكنه غير ثابت . 
وقاعدة احترام عمل المسلم كاله غير ثابتة كلية بنحو تستتبيع الضمان. ءعن 
المعمول له كم لا نحى 1 

فر رلا خيللاف ظاهر ع فانه إياحة ممه أعمله دنع عن ضانه واحديرامه 
ماباحة ماله . 

(5:) على المشهور شهرة عظيمة , بل لم يحاث الخلاف فيه , نعم 


ف 4 0 (١‏ مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


قدآم قول للعامل » لأصالة عدم قصد التبرع بعد كوون عمل 
المسلم 00 بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك وإن أغمضنا 
ظاهر مافي الشرائع في كتاب الجعالة من قوله : و لو استدعى الرد ولم 
يبذل الأجرة لم يكن اراد شيء » لأنه متبرع بالعمل م خلافه في ذلك , 
مع بنائه في كتاب الاجارة على الاستحقاق إذا دفع الى العامل شيئاً ايعمل 
فيه » إذا كان من عادة العامل أن يستأجر لذلك ‏ 6الغسال والصباغ ‏ 
أو كان العمل مما له اجرة . 

وكيف كان : فلا خلاف محقق في الضمان . وفي مجمع البرهان : 
و محتمل أن يكون مجمعاً عليه ٠‏ . نعم الاشكال في مستنده , إذ الضمان 
إما بالعقد أو باليد أو بالاتلاف » والجميع هنا محل الاشكال » فانه لاعقد 
صحيح في الببين ؛ لا إجارة ولا جعالة » للجهل بالاجرة والجعل .. ولو 
سم ثبوتها فاسدتين ليترتب عليه الضمان بقاعدة : و« مايضمن بصحيحه 
يضمن بفاسده » » فغير مطرد في صورة قصد الامر التيرع 5 فرض 
في المتن . وإن كان اليد فغير ظاهر أيضاً » لأن قاعدة : ( على اليد) 
زو شملت المنافع اختصت عا لو كان ذو المنفعة تحت اليد » اتكون المنفعة 
مضت اودتعا » وهو لا يتم في عمل الهر )ا عرفت في أول الكتاب . 
فتأمل . وإن كان بالاتلاف غأشكل , لأن سببية العامل فيه أقوى من الامرء 
لأنه المباشر » ) لو أمره باتلاف مال الغير وأكل طعامه » فان المتلف 
هو الضامن لا الامر ْ 

والذي ذكره في المسالك وغيرها . أن الموجب للضمان استيفاء المنفعة 
ذات المالية . لكن سببية ذلك للغمان أيض] #تاجة إلى دايل . وفي الجواهر : 
الاستدلال له بقاعدة احترام عمل المسلم كاله . كا أشار اليه في الئن وحملة 
من كتب : الأصحاب 1 لكن: عرفت سابةاً : أن دون عمل المسلم ترما 


جَ (لوا “تلف الأآمر والعاهل ف أنه قصد التوع أو الاجرة) - ١4١‏ -- 





كاله لابكني فى ثبوت ضانه . وعموم مادل على احترام دم المسلم وماله )١١(‏ 
ظاهر في الحرمة التكليفية , بمعتى : أنه لا بجير المسلم على العمل ولا يقهر 
عليه » ويكون ذلك حراماً » لا أنه يكون مضموناً . واو .سم فهو أعم 
من ضهان الأمر وغيره . وقد يدعى : أنه وجه الضمان أن الأمر بالعمل 
نظير الاباحة بانضهان والتملياث بالضمان »عفانه استعال بالضمان نافذ شر ع 
5 ه. ويشكل بأنه لو سم ذلك لم يحد مع قصد الآمر امحانية» وسيشير 
إلى ذلك المصنف (ره) في المسألة الخامسة والعشرين . 

وكأنه لذلك استشكل في مفتاح الكرامة في الضمان حيث قال : 
د ولا اتفاق من تعرض هذا الفرع على ثبوت الأجرة عند اجماع الأمرين 
( يعني : كون العمل ذا أجرة » وكون العامل معتاداً في أذ الاجرة ) 
إلا من قل" ممن لا نعرفه لكان احهال عدم الأجرة مطلقاً قوياً » إذ امله 
لايقصر عن قوله : أعطنى ماني يدك , وأطعمني طعاماك , وأدعني ديني » 
وم يقل : وعلي عوضه . عند حماعة ومحو ذلك ثما لاضمان فيه ٠‏ لآنه 
مما محتمل أن يكون بعوض وأن يكون بدونه » والأصل راءة ذمته من 
لزومه . ولعل”" الذي دعاهم إلى ذلك استمرار السير ةء ولكنها غير 
مستمرة ذم إذا يكن له عادة ... » 

أقول : : قد ظهر لك : أن موضع الكل تدده قصد الآمر التترع , 
إذ ممع قصده الأجرة عمكن أن يكون الضمان من جهة 5ون المورد إجارة 
أو جعالة فاسدتين » وهم يقتضيان الضمان “الصحرحدتين » أو أن حون 
معاملة مستقلة » أعني : الاستغال بشرط الفمان » فلاو جه لارجوع إلى 
أصالة البراءة . أما إذا قصد الآمر التمرع » فلا مجال لذلك . والضمان 
باليد والاتلاف قد عرفت إشكاله » لكن التفصيل بين الصورتين خلاف 





. ١١ : الوسائل باب : ؟٠١ من أدواب احكام المشرة حديث‎ )١٠( 


1417 هت ١‏ مستمساك العروة الوثقى ( سََ خلا 


الصورتين على حد واحد » وهو استيفاء العمل غير المباح من العامل , 
كا أشار اليه في المسالك وغيرها . فاذا لا يبعد البناء على الضمان » لبناء 
عرفت رالتكترعةا عليه © وعدا الانقالحة الفدل فنا وغلوانا بلاطا 
في حصول الاستيفاء الموجب للفضمان » أن يكون بعث ونحريض للعامل , 
ولا فرق في البعث بين أن يكون بالقول كالأمر » وأن يكون بالفعل 
كأن يدفع إلى الخياط الثوب إيخيطه » أو الغسال ليفسله » أو مجلس بين 
بدي الحلاق أو الدلاك فيحلق رأسه أو يدلك بدنه » ى)ا صرح به في 
جامع المقاصد » فان ذلك عتزلة الأمر في حصول الاسترفاء المقتضي للغمان . 

هذا والظاهر أن الأجرة الي يضمن بها العمل : هي أجرة المثل 
كا صرح به حماعة . ومافي كلام جماعة آخخرين من أنها الأجرة المسماة 
مثل ذلك العمل قرينة على تواطئها| عليها » فتكون جعالة صحححة اتعين 
الجعل . لكن ذلك إن 9 #تص بصورة ع الأمر لا مع جهله . 35 
أنه ممكن أن يكون المقام من باب الاجارة الصحيحة , بأن يكون غرض 
الآمر تو كيل العامل في تعيين الأجرة » كا يتعارف ذلاك في الشراء من 
مخازن اليقالين والبزازين 6 : من دون تواطؤ على أجرة معينة ) 
فلايد أن يكون 590 المشتري تو كيل البائع من يقال أو بزاز أو غيره| 
5 تعيين الثمن » فيكون البيع صحيحاً » لأنه كني ف معرفة العوضين 
المعتيرة في البيع مء معرفة الوكيل . وكذا في المقام : لكنه مختص التو كيل 
بالمتعارف وهي أجرة المثل » فلا يكون الضمان بالمسمى . وكذا في البيع . 
وبالجملة : الفضمان بالمسمى غير ظاهر » إلا أن يكو نمفاد الأمر التو كيل المطلق . 

() كأنه مبني على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . 





جَ ٠1‏ (الضابط في موضوع الاجارة من الاعران والاعمال ) "14 
أن يكون للعامل من شأنه وشغله أخنذ الأجرة وغيره » إلا أن 
يكون هناك انصراف أو قريئة على كونه بقصد التمرع ا 

على اشتراطه . 

( مسألة ٠١‏ ) : كل مايمكن الانتفاع به منفعة محللة 
مقضودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته . وكذا كل عمل 
محلل مقصود للعقلاء ‏ عدا ما استثني - جوز الاجارة عليه ٠‏ 
وأو كان :عاق المقصد وللغرض به نادراً لكن في صورة محقق 
ذلك للنادر )١(‏ . بل الأمر في باب المعاوضات اللواقع_ة. على 
الأعيان أيضاً كذلك . فثل حبة الهنطة لايجوز بيعها ».لكن 
إذا حصل مورد يكون متعلقاً لغرض العقلاء وببذلون المال في 
قبالها يجوز بيعها . ظ 

(١‏ مسألة ١‏ ):في الاستئجار للحج المستحي أو للزيارة 
لاايشترط أن يكون الاتيان بها بقصد النيابة » بل مجوز أن 
يشتأجره لاتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو الى ميته(؟) 
ويجوز أن يكون لا بعنوان للنيابة ولا إهداء الثواب » بل يكون 
المقصود ايجادها في الخارج من حي ثأنها من الأعمال لاراجحة 
فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء . 

. إذا كان الغرض النادر عاماً , وكان العمل عزيز الوجود‎ )١( 
وكذا الحال في الأعيان . فاذا كان الغرض خاصاً أو كان كثير .الوجود‎ 
, لاايكون ذا مالية » ولا يحوز بذل امال بازائه » لأنه أكل .لال بالباطل‎ 

(0) قد يشكل ذلك لعدم إحراز الموضوع . لاحمال كون العمل 
مقروناً بما .بمنع من حقق الثواب . والاجارة على الاهداء على تقدبر وجود 


١١ سم ) مستمسك ااعروة اأوثقى ( ج‎ ١8584 


( مسألة 7١‏ ) : في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة 
كالمداد للكتابة » والابرة والخيط لاخياطة مثلا ‏ على المؤجر 
أو المستأدر قولان )١(‏ . والأقوى وجوب اللتعيين » إلا إذا 
كان هئاك عادة دتصرف اليها الاطلاق » وإن كان القول بكونه 
مع عدم التعيين وعدم للعادة على المستاحق لا محلو عن وجله 
الثواب )| ترى» لا حرج عن كونه مشكو كا ومع الجهل بثبوت العوض 
لا تصح الاجارة . مضافاً إلى أن المالية في الثواب , لاقي إهداء الثواب» 
فلا يكون طرفاً للمعاوضة . اللهم إلا أن يقال : إنه يكنى في صلاحيته 
للعوضية ونه موصلا إلى المال » نظير الاجارة على البيع » كا يتعارف 
عند الدلالين في البيع أو الاجارة أو نحوها . 

(1) في الشرائع وعن السرائر والتحرير والارشاد : أنها على المؤجر 
واخختاره في الجواهر » لتوقف العمل المستأجر عليه على ذلك » فيجب 
من باب المقدمة . وعن المسالك والروضة وغيره| : أنها على المستأجر » 
إلا أن تكوون العادة على المؤجر » لأن الوه من الاجارة العمل » أما 
الأعيان فلا تدخل في مفهوم الاجارة على وجه يجب أداؤها لأجلها »إلا 
في شواذ تثبت على خلاف الأصل ؛ كالر ضاع والاستحام . ورده فيالجواهر بأن 
عدم دخوطا في مفهوم الاجارة لا يناقي وجوبها للمقدمية للواجب الذي 
الأصل فيه أن يككون واجباً مطلةاً لا مشروطأً . وعن مجمع البرهان : 
وجوب التعيين , وكأنه لاحمال المستأجر عليه من حيث الاطلاق والاشتراط 
ورده في الجواهر : بأنها من التوابنع » وليست من مورد الاجارة الذي 
د فيه المعلومية . وفيه : أن الاحمال في مورد الاجارة من حيث الاطلاق 
والاشتراط كنا عرفت » لاقي التوابع 

هذا ولأجل ماذكره في الجواهر » من أصالة الاطلاق في العمل ؛ 


ج١١‏ ( هل يتحمل الاجير مايتوقف عليه العمل من الاعيان ) - ١48‏ -- 

أيضاً » لآن لللازم على المؤجر ليس الا العمل )١(‏ . 
تعرف أنه لا إحمال كي يحتاج إلى التعيين »فيكون الأقوى أنها على المؤجر 
لا المستأجر » إلا أن تكون قرينة على خخلاف الاطلاق » فيتعين العمل عليها . 
ولو أحمل المراد لوجود مايصاح القرينية وجب التعيرن » وإلا بطلت الاجارة . 

هذا ولكن قد يشكل مافي الجواهر :. بأن إطلاق الوجوب يقتضي 
وجوب المقدمة » أما أنها على وجه تكون ملكا للمستأجر فليس مما يقتضيه 
الاطلاق . وبالجملة : إطلاق الوجوب يقتضي البادرة إلى العمل , ولا 
يقتضي تمليك الخيوط ‏ مثلا ‏ للمستأجر . وقاعدة السلطنة تقتضي بقاءها 
على ملك الأجير ؛ وحينئذ يجب دفم يدها إلى الأجر . وهذا المعنى وإن 
كان مخاافاً للقول بأنها على المستأجر » وللقول بأنها على الأجير » لابأس 
بالالتزام به إذا كان مقتضى الدليل . لكن هذا مختص با إذا كان إطلاق 
للعمل المستأجر عليه » أما إذا لم يكن لعدم تمامية مقدمات الحكة, فالعقد 
باطل » لاحمال موضوعه وإهاله » المانع ذلك من صحته » إذ المهمل لا ممكن 
انطباقه على كل من الواجد للقيد والفاقد . من الافراد الخارجية والفرضية . 
ومن ذلاك يظهر ٠‏ أن قول المصنف (ره) : (١‏ والاقوى وجوب التعيين ٠‏ 
مبني على إهمال العمل وعدم إطلاقه ؛ فانه مع الاطلاق لا موجب للتعبين» 
بل يؤخذ عتتضى الاطلاق . 

كا أن ثما ذكرنا يظهر الفرق بين مثل الابرة » وبين مثل الخيوط 
والحر وتموهها مما لاتبق عينه بيد ازور » فان ارجوع على المستأجر 
مختص به » ولامجري بي مثل الابرة و#وها . وهذا فرق آخر بين هذا 
القول والقولين الآخرين . فلاحظ . | 

)1( لكن عرفت أنه إذا وجب العمل وجبت مقدماته » ولكن 
لا بجحب بنلها مجانا . 


(١ 2‏ مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 

( مسأاة “3 ) : جوز الجمع بين الاجارة والبيع -مثلا - 

يعمل وا<د )١(‏ . كأن يقول : بعتك داري وآجرتك حاري 

:  ةريص قال في الشرايع - في ذيل مسألة بيع الصاع من‎ )١( 
ولو جمع بين شيئين مختلفين في عمد واحد  كبيع وساف أو [جارة‎ 
ويقسط العرض على قيمة المبيع وأجرة‎ ٠» وبيع » أو نكاح وإجارة  صح‎ 
. » المثل ,» ومهر المثل ؛ . وفي المسالك : ولا خلاف عندنا في ذلك كله‎ 
وفي الجواهر : و بلا خلاف أجده فيه ,» . ولكن قد يشكل ذلك من‎ 
جهه عدم معلومية الثمن ولا الأجرة , للجهل بالنسبة . وجواز ذلك في‎ 
بيع الصفةة أو إجارة الصفقة لايقتتضي الجواز هنا » لأجل أن الثمن أو الأجرة‎ 
هناك معلوم . وإن كان ما يقابل كل واحد من أبعاض المبيع أو المستأجر‎ 
مجهولا” » وهنا كل من الثمن والأجرة. مجهول . اللهم إلا أن يقال :. إن‎ 
. العمدة في دايل المنع مع الجهل هو الاجماع , وهو منتف في المقام‎ 

وفي الجواهر : حكى عن الأردبيلي التأمل في الصحة » ا سبق ء 
ولاشك ني مثل هذا العقد . ودفع الأول مما أشرنا اليه من أن المعلوم: من 
قدح الجهالة ما إذا كان البيع عقداً مستقلا” . ودفع الثافي : بأنه خلاف 
الاطلاق , وأنه أو بي على “اختضاص العموم بالعقود المتعارفة » فظهور 
اتفاق الأصحاب عليه يقتضي دخوله في المتعارف . انتهى . والأخير ا 
ترى ؛ فان كونه غير متعارف أمر وجداني لايقبل الشاث » كي يكون 
اتفاق الاصحاب -دليلا” على خلافه . 

فالعمدة : ممع الاختصاص بااتعارف » بل ضرورة الفقه على خلاف 
ذلك » وإلا ازم تأسيس َه جديد , ”ما ونا إلى ذلك في غير مورد 
من مباحث هذا الشرح . ثم إنه لو بني على وجود إطلاق يقتضي قادحية 
الجهالة في المقام ‏ كا يقتضيه استدلال الأصحاب على ذلك بما ورد من 


ج١١‏ ( أو أوقعت الاجارة والبيع بعقد واحد ) د /8419 ١‏ -- 
بكذا . وحينئذ يوزع العوض عليها بالنسبة » ويلحق كسلا 

منها حكمه . فلو قال: آجرتك هذه لأدار وبعتاك هذا للدينار 
بعشرة دثانير » فلابد من قبض العوضين باانسبة إلى البيع ىُ 
المجلس » وإذا كان في مقابل الدينئار ‏ بعد ملاح<ظة (انسبة - 
أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنشبة اليه » للزوم الربا .)١(‏ 
ولو قال : أجرتك هذه الدار وصالاتك على هذا الديئار بعشرة 
دنائير مثلا » فان قلزا يجخريان حك الصرف من وجوب القبض 
في المجلس (؟) » وحم لاربا في الصلح » (0) فالهال كابيع 
وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضاً . 

يقتضي الخروج عنه » فلاحظ , 

)١(‏ قد يشكل ذلك بأن الضميمة مانعة من محقق الربا نصاً وفتوى» 
فراجع كلاتهم في مبحث الحيل المافع من محقق الريا . 

(9) لكن الظاهر عدم جريانه » بل قيل : ولاخلاف فيه ظاهر » . 
ويقتضبه اختصاص نصوص الشرطية بالبيع » الموجب للرجوع إلى. إطلاق 
الصحة في غيره . 

ف 0 يان -- الر با في جميع العقود هو المشهور » ويقتضيه إطلافق 
جملة من النصوص المتضمنة لتحرمم الربا . ودعوى انصرافها إلى البيع غير 
ظاهرة . ومجرد الغلبة غير كاف فيه . نعم في صحيح ابن مسلم عن 
أني جعفر (ع ) : «٠‏ في رجلين كان لكل واحد منهها طعام عند 
صاحبه » ولا يدري كل واحد منها 5 له عند صاحبه ؟ فال كل واحد 


(01) التذكرة : المسألة الثائية من الركن الثالث من الفصل الثاني من الاجارة . 


1١58 --‏ -- امتمة العروة الوثقى ) ج ١7‏ 

منها لصاحبه : لك ماعندك ولي ماعندي . فقال (ع) : لابأس بذللك 
إذا تراضيا وطابت نفسه] بذللك » )١٠١(‏ . وإطلاقه يقتضي الشمول لصورة 
العم بالتفاضل , فيدل على جواز الربا في الصلح . ومنع الاطلاق المذكور 
غير ظاهر , ولا سا مع غلبة الاءتللاف . ولو سم فهو 6الصريح في عدم 
اعتبار العلم بالتساوي » فيصح الصلح مع الجهل به . كا أن إطلاقه شامل 
لصورة العم بز زيادة أحدها بعينه ,» » ومقتضاه ال+واز فيها . وعلى هذا 
يقتصر في الاروج عن عمومات المنع على مورد الصحيح المذكور » وفي 
غير ه برجع إلى العمومات المائعة . 

هذا ويمكن أن يقال : إنْ عمومات المنع مورد بعضبها خصوص 

البيع » ولا تشمل الصلح » وظاهر بعضها الآخر خصوص المعاوضة بين 
العينين ولو كانت بطريق الصلح . أما إذا كان مفاد الصلح خالياً عن 
لمعاو بان العينين ‏ 5 هو ظاهر مورد الصحيح المذ كور فلا عموم 
يقتضي لد عنه . فاذا قال : صالحتك على أن تكون هذه العشرة بهذه 
الخمسة »© أن الصلح معاوضة بن العينين » فلا يصح . وإذا قال : 
صالحتك على أن تكون هذه العشرة لي وهذه الخمسة للك » لح يكن فيه 
معاوضة بين العيئين » فيصح عملا” بعمومات الصيحة . وأما الآيات 
الشريفة - مثل قوله تعالى : ( بمحق الله الربا وبري الصدقات ) )5١(‏ ؛ 
وقوله تعالى : ( قالوا إتما البيع مثل الريا وأحل الله البيع وحرم الربا) («”). 
وقوله تعالى : (الذين بأكلون الريا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان . . . ) (*4)ء وقوله تعالى : (يا أيهاالذين آمنوا اتقواالله وذروا 
ما بي من الربا ) (*ه) » ونحوها ‏ فلا مخلو من إحمال ؛ إذ ليس المراد 
(١؟)‏ البقرة + 3175 . 
(«؟)»(*4) البقرة : 77٠‏ 
(.ه) البقزة : 77/4 . 


ج ١١‏ ( الكلام في نفقة الاجير الذي ينفذ في حوائج المستأجر ) -- ١44‏ -- 
( مسألة 74 ) : يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره 
من <وائجه )١(‏ »2 فيكون له جميساع منافعه . والأقوى أن 
نفقته على نفسه لاعلى المستأجر )١(‏ » إلا هسم الشرط » أو 
الانصراف من حجهة للعادة . 
في عموم اأمنع . فلاحظ وتأمل . 

)١(‏ قال في الجواهر : و ظاهر الأصحاب المفروغية عن جواز 
الاستئجار » للانفاذ في حوائجه على الاحمال , اتكالا” على المعتاد المقدور 
له واللائق اله من ذلك ٠‏ . أقول : ذلك مقتضى عمومات الصحة . 

(؟) كم عن السرائر وااتذكرة واغ#تلف وجامع المقاصد » واأروضة 
ومجمع البرهان وغيرهاء لعدم اقتضاء عقد الاجارة كونها على المستأجر » 
وإن اختاره في الشرائع » وحكى عن النهاية والقواعد والارشاد واأروض . 
وقد يستدل له بالصحيح عن سلمان ن سالم قال : وسألت أنا الحسن (ع ) 
عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض » 
فلا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين 
فيصيب عنده مايغنيه عن نفقة المستأجر » فنظر الأجبر إلى ما كان ينفق 
عليه في الشهر إذا هو ١‏ بدعه » فكافاً به الذي ناوه »ء فمن مال من 
تكون تلك المكافأة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟ قال (ع ) : 
إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله , وإلا فهو على الأجير . وعن 
رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ول يفسر شيئاً » على أن يبعثه إلى أرض 
أخرى » فا كان من مونة الأجير من غسل الثياب والحام فعلى من ؟ 
قال (ع) : على المستاجر » )١١(‏ . وفيه : أن مورده صورة كون النفقة 


ده الها انت ) مس هساك العروة الوثقى ( 


ج ١‏ 
وعلى الأول )١(‏ : لابد من تعيينها كا وكيفاً (0) » إلا أن 
يكون متعارفا . وعلى الشاني : على ماهو المعتاد المتعارف . 
ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متيرع يستحق مطالبة عوضها على 
الأول (") ؛ بل وكذا على الثاني » لأن الانصراف بمنزاة للشرط.. 
( مسألة ١؟‏ ): يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين 
الأجر ة (؛) وعدم إجراء صيغة الاجارة » فيرجع إلى أجرة 
المثل . لكنه مكروه (0ه) . ولا يكون خينئ1 من الاجارة 
المعاطاتية » كما قد يتخيل » لأنه يعتير في المعاملة المعاطاتية 
3 ن قار اليا حر :ل مف دام استأجره عايها . لا إلى حمينع المنافع 
كا هو محل الكلام : 

. يعني : الشرط‎ )١ 

)١(‏ قد يظهر من الصحيح الاكتفاء بذكرها إخالا” » اعهاداً.على 
التقدير الشرعي » فلا يبعد حينئذ عدم اعتبار ذكرها تفصيلا للخير المذ كور » 
ولا سما مع ماعرفت من عدم وضوح الدليل على اعتبار العلم تفصاة” 
بالأجرة » بنحو لا يلزم الغرر , فضلا عن مثل الشرط مما كان من التوايع 
كما مال اليه في الجواهر . 

(م) عملا بالشرط الموجب للاستحقاق مع عدم المسقط . اللهم إلا 
أن يكون المتبرع قد تبرع عن المستأجر . 

() فان الظاهر عدم الخلاف فيه » سا عن مجمع البرهان . وفي 
مفتاح الكرامة : عدم وجدان القائل بالتحريم . 

(ه) كا هو المشهور الذي طفحت به عباراتهم . نعم عبر جماعة يأنه 


ج ١١‏ ( استعمال الأجير مع عدم تعيمن الاجرة ) ١ه‏ - 
اشماها على ججميع شرائط تلك المعاملة عدا للصيغة » والمفروض 
عدم تعيين الأجرة في المقام » بل عدم قصد الانشاء منها )١(‏ 
ولا فعل من المستأجر (؟) . بل يكون من باب العمل بالضهان ”) » 
الحم صحيح سامان الجعفري : و إن مولانا الرضا (ع) ضرب غاانه 
وغضب غضباً شديداً » حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته؛ 
فقَال له سلمان : لم تدخل على نفسك ؟ قال (ع) : قد نهيتهم عن مثل 
هذا غير مرة » واعلم أنه مامن أحد يعمل لك شيئاً من غير مقاطعة » 
م زدتنه على ذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أناك قد أنقصته 
أجرته » وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء , فاذا زدته حبة 
عرف ذلك لك . ورأى أنك قد زدته » )٠٠(‏ . ومن التعليل يظهر تعبن 
حمل نهيه على الكراهة ؛ وغضبه (ع ) وضربه كان لمعصرته النى هي معصية 
لله سبحانه . كا يتعين أيضاً حمل خير مسهدة : ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يستعمل الأجير حتى يعلمه ما أجره» )7١(‏ على الكراهة أيضاً . 

)١9‏ بعد أن كان كل منها قاصداً للأجر . وأنها قد تيانيا على أمر 
واحدء كيف لا يكونان قد قصدا الانشاء ؟ ! وسيأتي منه : أن ذلك من 
باب العمل بالفمان , الذي لايكون إلا ممع قصد الانشاء . 

(9) الأمر بالعمل من قبيل الفعل الدال غلى إنشاء المعاملة » وقد 
عنون المصنف (ره) المسألة باستعرال الأجير » ولابد حينئذ من أن يصدر 
قعل أن اقول: بن المتتا جو + لمتصطقق رد الاستة ال اللا سجر .. 

فو قد تقدم منه ف المسألة التاسعة عشر + أله إذا مر العامل بالعمل 


يي يي 27 2 52222222222 سس ا 
)١١(‏ الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام الاجارة حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : # من أبواب احكام الاجارة حديث : 5 . 


67 أ ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


ونظير التمليك باأضمان 5 في القرض. » على الاقوى من عدم 
كونه معاوضة . فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة )١(‏ 
والدليل عليها للسبرة » بل الأخبار أيضاً (؟) . وأما الكراهة 
فلل خبار أيضاً (0) . 

( مسألة 5١‏ ) : لو استأجر أرضا مدة معيئة » فغرس 
فيها أو زرع مالا يدرك في تللك المدة » فبعد انقضائها للالك 
أن يأمره بقاعها . بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو 
لخصوص اأزرع . وليس له الابقاء وأو مع الأجرة (؟)6ولا 
فيه من ذلك الباب . الذي قد عرفت أنه من قبيل الاستيفاء الموجب 
للضمان وإن قصدك المسدو في التترع . فجعله من باب آخدر غير ظاهر . 

. كيا صرح به في الجواهر » مستدلا عليه بالسيرة‎ )١( 

(؟) يعني : الصحيح والخير المتقدمين : 

(9) يا عرفت . 

(1) وف القواعد : ور هو كالغاصب » . وكذا في مفتاح الكرامة 
عن المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد . ولم بحك فيه المذلاف 
هر غير ها . ولكنه إتما م لو كان التقريدك باأدة يقتضي خروج ذلك 
عن مورد الاجارة » ولازمه جواز منع المالك له من ذلك حين الزرع 
د الغرس » مع أنه استشكل فيه في القواعد . وظاهر جامع المقاصد : 
اليل إلى عدمه . وعن التذكرة : الأقرب العدم . وكذا عن التحرير . 
نعم عن المبسوط : أن له المنع » لاحتياجه إلى المطالبة بالقلع ومثل ذلك 


جَ ١‏ ( إذانةضت مدةّاجارة الارض وم يدرك الزرع ) 1# 


بشق . انتهى . وهو كا نرى . ظاهر تعليله دخوله في مورد الاجارة . 
نعم ظاهر جامع المقاصد عدم تناول مورد الاجارة له . لكنه غير ظاهر 
في بعض الموارد . بل هو خلاف الاطلاق . وحينئذ يشكل الفرق بين 
امسأ لتعن . ودعوى : أنه في هذه المسألة يكون الزارع مقدءاً على الضرر : 
فلا يحال اتطبيق قاعدة ني الضرر فيه , لتكون حاكة على عموم السلطنة ) 
حلاف المسألة الثائية » ممنوعة » فان الاقدام على الضرر يتوقف على علمه 
باستحقاق المالك للقاع : وبنائه على ذلك . أما بدون ذلك فلا إقدام له 
على الضرر كالمسألة الثانية . 

ونو ضيح أحكام صور المسألة : أنه إذا استأجر أرضاً مدمّ معينة : 
فتارة : يذكر خصوص الزرع أو الغرس . وأخرى : لا يذكر انتفاع 
بعيئة , وفي الأولى : تارة : يذ كر زدع أو غرس ما لايل في تلك المدة . 
وأخرى : يذكر ما يكل فيها . وثالثة : يذكر مطلقاً . فان ذكر ما لايكل 

في المدة : فتارة : يتوقض الانتفاع به على عله » وأخرى لا يتوقف »ء 

5 لو كان الزرع يمكن الانتفاع بفصيله والغرس يمكن قلعه وغرسه في 
موضع آخر . فان ذكر ما يتوقف الانتفاع به على اله » في صحة الاجارة 
وعدمها وجهان أو قولان . وعن الايضاح وجامع المقاصد : أن الأقوى 
الصحة , لأن العلم محصول الانتفاع إلى آخر المدة ليس شرطاً في الصحة » 
فا دام محتمل الانتفاع به ولو للابقاء بالأجرة تبرعاً أو صلحاً أو نوها 

تصح الاجارة » لعدم المانع . ثم إنه على تقدر الصحة : فهل بحب الابقاء 
بالاجرة أو بجوز للالك القلع ؟ وجهان . قال في القواعد : « ولو استأجر 

مدة لزرع لا يكل فيها فان شرط نقله بعد المدة لزم » وإن اطلق احتمل 
الصحة مطلقا . وبقيد امكان الانتفاع » ذعلى الأول احتمل وجوب الابقاء 

بالاجرة » . وعن جامع المقاصد والمسالك : أن عدم وجوب الابقاء أقوى » 


مما 7164 ات ) جلك اأعروة الوثقى ( ج ؟١‏ 


مظالبة الأرش مع للقلع » لآن التقصير من قبله )١(‏ . نعم او 
استأجرها مدة يبلغ الزرع »فاتفق التأخير لتغير الحواء 'أو غيره 





لأنه دخل على أنه لاحق له بعد المدة . ( قي و لكن في القواعد - 
قال قبل ذلك : و فان استأجر للزرع فانقضت المدة قبل حصاده , 
فان كان لتفريط المستأجر ‏ كأن يزرع مايبنى بعدها ‏ فكااخاصب » » 
وهو بظاهره مناف لا ذكره . والفرق بين ام ألتين غير واضح . 

والتحقيق ماذكره أولا » وتبعه عليه في جامع المقاصد والمسالك ٠‏ 
من عدم وجوب الابقَاء » لعدم المقتضي للوجوب . فقاعدة السلطنة تقتضي 
عدمه . وقاعدة الضرر لا مجال لها في أمثال المقام » مما أقدم فيه المالك على 
ما لاحق له فيه » فان الظاهر من دليل ني الضرر اختصاصه بصورة ما إذا 
ازم الضرر من الحكم الشرعي عرفاً على نحو الاستقلال . وفي المقام ينسب 
الضر ر الى إقدام المالك على مالا حق له فيه , كم ذكر في المسالاك وغيرها . 
وأظهر من ذللك الصورة الثانية وهي : هااذا كان مكن الانتفاع باأزرع 
أو الغرس قبل كاله » إذ حينئذ يكون ترك الابقاء مؤديا الى فوات نفع 
زائد » وقاعدة الضرر انما تني الضرر ولا تثبت النفع + ومثلها في ذلك 
الصورة الثالئة وهي : مااذا ذكر الزرع. أو الغرس مطلقاً » الشامل ل 
لا ينتفع به قبل كاله » فان الحكم فيها هو الك في الصورتين . وأما الصؤزة 
الرابعة - وهي : ماإذا ذكر مايكمل في المدة فاتفق عدم كاله : 
فسان في كلام المصنف ( ره ) التعرضن له . 

)١(‏ يشير به إلى ماعرفت من أنه أقدم 5200 له فيه , وفي مثله 
لا محال لتطبيق دلبل ني الضرر , لانصرافه عن مثله » شما يظهر من 
ملاحظة كثير من نظائره » الي | لاريب عند المتشرعة في بمّاء سلطنة الماللك 
على ماله أو نفسه محاذا 0 بحري على أسان حماعة من التعبير بأنه أقدم 


ج١1‏ (إذا انقضت مدة إجارة الارض ول يدرك الزرع  )‏ - هها -- 
أمكن أن يقال : بوجوب للصبر على المالك مع الأجرة . 
للزوم للضرر )١(‏ » إلا أن يكون موجبا لتضرر المالك (©5) . 
ضرورة » لكونه أقدم رجاء إقدام صاحبه على الاذن له في البقاء » على 
حسب رعيته . 

. يعفي : رجع الى قاعدة الضرر » اللاكة على عموم قاعدة السلطنة‎ )١( 

(6) يعني : ممتنع الرجوع الى قاعدة نني الضرر <ينئذ , لأن تطبيقها 
بالنسبة الى ضرر الزارع ليس أولى بالنسبة إلى ضرر المالك , ومع عدم 
المرجح تسقط بالاضافة الريا معا » فيرجع الى قاعدة الساطنة . وقد يتوهم 
ترجيح الضرر الأقوى . وفيه : أن زيادة الضرر لا توجب تاكد النني ؛ 
إذ لاتأكد في الاعدام . ؟ا أنه لا مجال للتخيير مع تساوي الضررين . 
لأنه لا معنى للتخيير بالاضافة الى الشخصين » لأنه إذا اختار كل منها 
الاعمال بالنسية الى ضرره رجع التنائي » وإن اختار ضرر غيره كان إقداماً 
على الضرر . وهو مانع من تطبيق القاعدة كلية . وأما تخيير المفتي في 
المسالة الأصولية : فلا دليل عليه » لاختصاص داليل التخيير بالدايللن 
المتعارضين » فلا يشمل الدايل الواحد يلحاظ فردن ٠)‏ كرا قي الققام : لاحل 
ذلك وغيره تعين عند تعارض الضررين سقوط قاعدة الضرر » والرجوع 
إلى غير ها من القواعد المتأخرة عنها , كمّاعدة السلطنة في المقام . والله سبحانه 


هو العالم » ومنه نستمد الاعتصام 1 
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فصل فى التنادعٌ 
( مسألة ١‏ ) : إذا تنازعا في أصل الاجارة قدم قول 
منكرها مع لليمين )١(‏ ؛ فان كان هو المالك استحق أجرة 
المخل دون ما يقوله المدعي : 


فصل فى التناذع 

(1) كا في حملة من الكتب . وفي مفتاح الكرامة : و طفحت بذلك 
عباراتهم ‏ خصوصا المتأخرين ‏ من غير خلاف ء إلا من المهذب والخلاف » . 
9 نقل عن الأول قوله : و إذا سكن دار غيره فقَال الساكن : سكنت 
بغير أجرة » وقال المالك : استأجرتها » كان القرل قول صاحبها مع عينه » : 
ونقل عن الخلاف قوله : « اذا زرع أرض غيره فقال الزراع : أعرتنيها ؛ 
وقال رب الأرض : أكريتكها » حم بالقرعة » . 

أقول : ظاهر الخلاف أن فرضه من قبيل المسألة الآتية » لامن 
قبيل هذه المسألة التي كان النز اع فيها للاختلاف بينها في الاجارة وعدمها ؛ 
على أن يكون المتصرف معترفاً يعدم بذل المالك للمنفعة على وجه انحانية . 
ولعل كلام المهذب وارد في إثبات أصل الاستحقاق للأجرة والعوض » 
لاني اثنات الأجرة المسماة وإلا فلا وجه له ظاهر » إذ لاريب في كون 
المالك المدعي للاجارة مدعي » فيكون عليه البينة » لا أنه يسمع قوله بيمينه . 

وتو ضيح ذلك : أنه وان اختلفت كلاتهم في تفسير المدعي » فبعضهم 
فسره : بمن او ترك الخصومة لترك . وآغخر : بمن يدعي خلاف الأصل 


جَ ١‏ ( الضابط في تعيين المدعي دن المنكر ) /اه١ا‏ - 
الظاه 
يدعي خلاف الأصل أو الظاهر . أو يذكر أمراً خفياً محسب الظاهر . 


ر . وثالث : بمن يذكر أمراً خفياً بحسب الظاهر . ورابع : وهو من 
وخامس : وهو من يكون في مقام إثبات قضية على غيره . وربما ذكر 
غير ذلك » والظاهر أن الاختلاف المذكور ليس اختلافا في المفهوم . 
بل هو اختلاف في مقام بيان المفهوم مساهلة منهم في التحديد . إذ لا يظن 
من أحد من هؤلاء المفسرين الااعزام بما يازم التعريف الذي ذكر من الاوازم . 

والمتعين تعريفه يعن كان قوله مخالف الحجة البي برجع اليها في تعيين 
الوظيفة الشرعية » أمارة كانت أو أصلا . وكأن وجه تسميته بالمدعي 
في النصوص المتضمنة : والبينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه  »‏ 
وكذا في اللغة والعرف ‏ : أن المدعي اسم فاعل : وادعى ) 2 وهو 
افتعال من الدعاء الذي هو الطلب بالقول ونحوه » وطلب الشيء إثما يصح 
إذا لم يكن حاضراً عند الطالب . فكأن الشيء الذي قامت عايه الحجة 
حاضر لدى الشخص . فلا مجال لطلبه » ولا معنى لدعائه وادعائه » والشىء 
الذي لم تقم عليه الحجة غير حاضر لديه , فيصح دعاؤه وادعاؤ ةا 
هو المفهوم منه لغة وعرفاً . 

ثم إن المراد من كون قوله مخالفاً للحجة : أنه مخالف لحجة التي 
يازم الرجوع اليها في نفس الدعوى اولا المعارضة ٠.‏ فلو كان كل منه| 
قوله مخالفاً للحجة في مورد الدعوى ؛ لكنها كانت معارضة بالحجة الجارية 
في مورد دعوى خصمه » فها متداعيان » وإن كان مقتضى العم الاجمالي 
بكذب إحدى الدعويين بطلان الأصلين مع » لكن ذلك .لا يقدح ف 
صدف المدعي . ويكونان بذلك متداعيين . 

وعلى هذا فثبوت الاجارة لما كان على خلاف الأصل العمل ؛ 
كان امير عنه مدعياً » والمنكر له مدعى عليه . وهذا مما لا إشكال فيه . 


ا مها -- ( مستمسك العروة ااوثقى ) ج١١‏ 


نعم هذا شيء وهو : أن المعيار في تطبيق ا مدعي والمدعى عليه » 
هل هو مصب الدعوى وعبارة المتنازعين » أو هو الغغرض المقصود 
للمتنازعين ؟. وتحرير هذا الخلاف في كتب القدماء والمتأخرين مما لم 
أقف عايه » لكن يستفاد ذلك من تعليلاتهم في كثير من الموارد لكون 
الحم هو التحالف الذي هو من أحكام التداعي » أو كون البينة من 
أحدهما واليمين من الآخر الذي هو من أحكام المدعي والمنكر ؛ فان من 
ذكرهم للوجؤه الختلفة يفهم خلافهم في ذلك . نعم صرح في الجواهر 
بوقوع الخلاف المذكور » وائتار الوجه الأول في صدر كلامه في مبحث 
الاختلاف في العقود من 5تاب القضاء » وكذافي صدر كلامهفما لو اختلف 
المتبايعان في قدر الثمن » فانه ‏ بعد م! نقل عن ا#تلف القؤل بأن القول قول 
المشتري ‏ قال (ره) : « إلا أنه لاحى عليك ضعفه في خصوص المقام» 1ا معت 
ر يعني : من النص ) » نعم لا بأس به في غيره » لو أرزت الدعوى باشتؤال 
الذمة بالزائد إنكاره . أما أو أبرزت في تشخيص سبب الشغل » محيث يكون 
الاستحقاق تبعياً » فقد بمنع تقددم قول المشتري فيه » ضرورة كون كل 
منه| مدعياً وماكراً فني المقام مثلا - يدعي البائع أن مأ وقع من في 
عقد البيع المخصوص مائة , والمشئري خمسون , فبزاعها في تشخيص العقد 
المشخص: في الواقع » ولا ريب في كون كل-منها مدعياً فيه ومنكراً . 
ولعله لذا احتمل التحالف الفاضل في كثير من كتبه » .بل عن ولده. أنه 
صححه » والشهيد الأول اختياره في قواعده وإن نسبه في الدروس إلى 
الندرة ه بل مال اليه هنا في جامع المقاصد ».. وفي مفتام الكرامة ‏ 
في مسألة مالو اخدلفا في قدر الأجرة فقال : آجرتك سنة بدينار » فقال : 
بل بنصفه . نسب إلى المهذب القول بالتحالف » وإلى جامع المقاصد أنه 
قال : ولاريب في قوةَ التحالف » » وإلى الُتلف أنه قال : و أنه متجه » 


١١‏ ( الضابط في تعيين المدعي هن المنكر ) 88 ب 
انون .. والثاي سورض إلى الاخهوور. . لكق. غرفت: أن اااجة فى النسية. .: 
استفادة ذلك من بنائهم على إجراء حم المدعي والمذكر في كثير من موارد 
النزاع » والا فقد عرفت أنه لا تصريح منهم بذلك . 

وكيف كان : فا يتفرع على الخلاف المذكور أنه إذا قال المالك : 
آجرتاث الدار بعشرة . فال الآخر : آجرتنيها مخمسة ». فعلى الأول : 
أنه متداعيان لاختلافيه) في المدعى لكل منها » وعلى الثاني : أنه مدع 
ومنكر, لآن غرض الأو ل استحقاق العشرة » وغرض خصمه فى استحقاق 
الخمسة الزائدة على الخمسة التي يعترف بها » وهذا النني 0 الأصل ؛ 
فمدعي خلافه مدع » ومدعره منكر . 

هذا + «والتحقيئ: هو القول السوات. إلى اوور ع © اعتارو .ان 
الجواهر في آخر. كلامه المتقدم , وكذلك في مبحث الاجارة فا لو اختلفا 
في قدر الأجرة » وجعل القول بالتحالف فيها ضعيفا . ونسب إلى شيخنا 
الأعظم (ره). في قضائه » لأنه منصرف الأدلة » فان المقصود من نزاع 
المتخاصمين أولى بالملاحظة في ذلك » وأولى أن يكون من وظيفة القاضى 
البت به والحم فيه ٠»‏ ولا معنى الاحظة مور آخر ٠»‏ بل الدعوى الني 
لآايترتب عليها غرض لا بجحب سماعها . 

وعلى هذا فقد يتوجه الاشكال على ما ذكره الجاعة في مفروض المئن 
من إطلاق القول : بأن القول قول منككر الاجارة ؛ بأنه لايتم على المشهور» 
إذ اللازم عليه التفصيل بين مااذا كانت أجرة المثل أكثرء فالقول فول 
مدعي الاجارة » وبين 001 كانت أقل » فالقول قول منكر الاجارة » 
لأنه في الأول مدعي الاجارة يننى استحقاق الزائد, فيطابق قوله الأصل . 
وفي الثاني يكون مدعي الاجارة مدعياً لاستحقاق اازائد فيكون مدعياً » 
وخصمه يني استحقاق الزائد فيكون مذكرا . نعم يتم كلامهم على المذهب 


00 5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ولو زاد عنها لم يستحق تلاك الزيادة »)١(‏ ووجب على المدعى 
المتصرف إيص اذا اليه (؟ ) . وإن كانالمنكر هو المتصروف فكذلك لم 
الآخر » أن مصب الدعوى ثبوت الاجارة وعدمها . فمدعي الأول مدع 

وخصمه منكر على كل حال . 

لكن يدفع الاشكال المذكور : أن المراد من كون المدار على مقصود 
المتنازعين أن ينظر إلى مقصودها ء فان كان كل منها مخالفاً للأصل كانا 
ان » واذا كان مقصود أحدهها موافتاً الأصل » ومقصود خصمه 
مخالن للأصل كان أحدهها مدعياً والآخر منكراً . سواء كان الأصل 
المغبت لأحدههما الناقي للآخر . أو الناني لما معا جارياً في أحدها أم فيها 
بلا واسطة . أم كان جارياً بواسطة سما في الأصل السببي » كا في المقام . 
فان أجرة المثل إذا كانت أكثر من الأجرة المسماة » فالأ كير هما يثيته 
الأصل بالواسطة . لأن أصالة عدم الاجارة تثدت احور المثل وإن كانت 
هي الأكثر » لأن كل منفعة مستوفاة على وجه الضمان مضمونة بأجرة المثل ٠‏ 
إذا لم نكن آخرة عستاة ...:فيكوق: الضمان بآخرة المثل بد الى هن الاكار 
من آثار أني الأجرة المسماة بالأصل . وليس المراد من كون المدار على 
مقصود المتنازعين : أنه لايد من الأصول الجارية في نفس المقصود بلا 
واسطة ؛ يعني 9 قطع النظر عن السيب وعن الأصل السببي الجاري فيه , 
فان ذلك مالا محال للقول به » لآن الأصل السبي إذا كان قد اجتمعت 
شرائط حجيته لم يكن وجه لطرحه بالاضافة إلى الآثر المسبب » فيكون 
مدعي الأثر منكراً <ينئذ . فلا مجال للاشكال على ما ذكره الجماءة من 
إطلاق : أن القول قول منكر الاجارة » فانه في محله على المذهبين . 

١ يعني : ليس له المطااية بها ؛ لاعترافه بعدم استحقاقها‎ )١( 

(0) إذا كان برى استحقاق المالك ذا . 


جَ ١‏ ( النزاع فيكون المنفعة المستوفاة مضمونة أو غير مضمونة) - 151 - 
لم يستحق المالك إلا أجرة المثل » ولكن لو زادت عما يدعيه 
من المسمى :0 ستحق ازيادة » لا عترافه بعسدم استحقاقها 2 
ويجب على المتصرف إيصاطا لليه . هذا إذا كان العزاع بعسالك 
استيفاء المنفعة . وإن كان قيله ر جع كل مال إلى صاحيه . 

( مسألة ؟ ): لو اتففا على أنه أذن للمتصرف ف استيفاء 
المنفعة » ولكن المالك يدعى : أنه على وجه الاجارة بكذا أو 
الاذن بالشيان » والمتصرف يدعى : أنه على وجه العاريسة » 
في تقديم أيه وجهان »2 بل قولان )١(‏ » من أضالة المراءة 
() حكى في مفتاح الكرامة : تقدحم قول مدعي العارية بيميئه عن 
عارية الخلاف والمبسوط والغنية واللمءة ومجمع الرهان والكفاية » ثم قال : 
و وهو الذي في نفس الشيخ في مزارعة الخلاف » . وحكى نوه في الجواهر , 
لأصالة المر اءة » لاتفاقها على أن استيفاء المنفعة لم يكن بعنوان غير مشروعء 
فالتردد في استحقاق العوض وعدهه , والأصل البراءة . وقيل الول قول 
الاللكه اق عنم القارية اح اذا صليك. منتعات: دعر مقاض الداررة + بوقيق 
عليه أجرة المثل . اختاره في الشرائع » وحكي عن الحلي وإجارة المهذب . 
وفي الجواهر في كتاب العارية قال : و لعله المشهور » . واختاره في القواعد» 
وحكي عن جامم المقاصد والروض والمسالك والكفاية وغير هاء لكنهم 
قيدوا ماذكروه من ثبوت أجرة المثل بما اذا لم زد على المدعي . وربما 
حك غير ذلك عن غيرهم . 
ومببى الخلاف في الجماة على أن الأصل في المنقعة المستوفاة هو 
الضمان إلا أن يبذها المالك مجان أو عدم الضمان إلا أن يثبيت سبب الغمان . 
فالمَل الأول مبني على الثاني » والثاني مبني. على الأول . والمصرح به في 


0 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
بعد فرض كون للتصرف جائزاً . ومن أصااة احترام هال 

المسسل الذي لا حل الا بالاباحة والأصل عدمها . فتثبت أجرة 

المثل بعد التحالف . ولا ببعد تر جيح الثاني . وجواز ااتصرف 


أعم من الاباحة . 


كات القائلين بالثاني : أن المقام لابد فيه من التحالف » فيحاض المالك 
على عدم العارية » ومحلف مدعي العارية على ني الاجارة : فيثبت للالك 
أجرة المثل . 

هذا والذي ينبغي هو التعرض لصور المسأله » فتقول : الأجرة 
المسماة تارة : تكون في الذمة» وأخرى : ني الخارج . والأولى ثارة : تكون 
مساوية لأجرة المثل , وأخرى : تكون أكثر منها » وثالثة : تكون أقل . 
فالصور أربع : 

الأولى : أن تكون مساوية لأجرة المثل » كأن يدعي الماللك : أنه 
آجر زيداً داره بدينار . ويدعي زيد : أنها عارية . ومحل الكلام صورة 
ما إذا كان البزاع بعد انقضاء مدة الاجارة التي يدعيها المالك » فنقول : 
بناء على كون المعيار في تطبيقى المدعي والمنكر مضمون كلام المتداعيين ؛ 
يكون كل واحد منه] مدعياً ومنكراً لمدعى خصمه في حمرم الصور الاربع, 
لأن كلا من الاجارة والعارية خلاف الأصل » فيتحالفان . وحينئذ فان 
ثبتت قاعدة احبرام مال المسلم ؛ بمعبى : الححم بضماذه على من هو عنده 
حى يثبت مايقتضي عدمه » من إباحة أو عارية مجانية ‏ واستشهد ها في 
مشناح الكرامة » وتبعه في الواهر بصحيح إسماق بن جمار عن أب الحسن . 
الوارد فيمن اسةتودع رحجلا الف درهم فضاءت » فقّال الرجل : إنها وديعة , 
وقالء الأخحر : إنها قرض . قال (ع) ٠:‏ المال لازم له » إلا أن بهم 


ج ١7‏ ( التزاع فيكون المنفعة المستوفاة مضمونة أو غيرمضمونة ) 15 -- 
البيئة أنها كانت وديعة  )١.( ٠‏ لزمت المتصرف أجرة المثل . وإِذلم تثبت 
القاعدة المذكورة » لا عرفت سابقاً من أن مادل على حرمة المسلم ودمه 
وعرضه ظاهر في الحم التكاببي لا غير » وأما الصحيح فلا يكن استفادة 
القاعدة الكاية منه . نعم ظاهر الا كير ذلك » فلا ملزم بأجرة المثل ولا غيرها . 

والانصاف لزوم البناء على القاعدةَ المذكورة » ومرتكزات المتشرعة 
تقتضيها » وكى بها حجة » والصححيح المتقدم مؤيد لها » بل البناء على 
ضان المنافع المستوفاة شاهد بها » فالبناء على الضمان بأجرة المثل متعين . 

هذا بناء على كون المعيار في المدعي والمنكر عبارة المتنازعين . أما 
بناء على كون المعيار مقصودها وغرضها] من العز اع » فيكون مدعي العارية 
مدعياً ومدعي الاجارة منكراً بناء على ثبوت قاعدة الاحترام » لأن ثبوت 
المسمى المساوي لأجرة المثل مققتضى أصالة عدم العارية الي يدعيها المتصرف 
وأصالة عدم الاجارة لا أثر له » إذ ليس للاجارة في المقام أثر خاص » 
فان ضمان المتصرف بالعوض الخاص ميرتب على مجرد عدم العارية وإن 
عم بعدم الاجارة » فيكون المقام من باب المدعي والمتكر . وكذا بناء 
على عدم ثبوث قاعلة الاحيرام 2 لحن يكون مدعي الاجارة مدعياً 
ومدعي العاريه منكراً , على عكس مقتضى المببى السابق » لأنه يكى في 
ةالفياك ل الأضسازة. عمق وق الل اناك العارية + لان الست 
الموجب للشمان ‏ على هذا المنى ‏ هو الاجارة لاغير . فمدعي الاجارة 
يدعي الضهان ومدعي العارية يني الضمان :5 فيكون مكار » فمكون القول 
قوله بيمينه . 

وبالجملة : بناء على كون المعرار في المدعي والمنكر غرض المتنازعين 
يكون فرض المسألة من باب المدعي والمنكر , فان بني على قاعدة الاحترام , 


. ١ : الوسائل باب : 7 من أبواب احكام الوديعة حديث‎ )١١( 


هه 56 عاك ( مستمساتك العر وة الوثقى ( اج ١١‏ 
يكون مدعي العارية مدعياً 1 ومدعيئي الاجارة منكراً 1 وبناء على عدم 
ثبوتث الٌّاعدة 4 يكون الأمر أ لعكس 6 مدعي الاجارة مدعياً ومدعى 
العارية منكراً 0 

الصورة الثانية : أن تكون الأجرة المسماة أكثر من أجرة المثل . 
وسكها اهو . أنه بذاء عل كون المعيار الغرض هن اليزاع » فاك بي ع 
قاعدة الاحترام » فهي أيضاً من قبيل التداعي » لأن مدعي الاجارة يثبت 
الاجرة اأزائدة عاى اجرة المثل 6 ومدعي العارية ينى الاستحوّاق بلارة 6 
لا للأجرة المسهاة ولا لأجرة المثل . ولا كانت كاتا الدعويين ذات أنرء 
وكلتاهما خلاف الاصل » كان الخصان متداعيين » فيحلف المالك على نى 
العارية » فيئيت الاستحقّاق لأجرة المثل » وتحلف المتصرف على نى الاجارة : 
فينتى الزائد على أجرة المثل , فيكون للالك أجرة المثل لاغير . أما بناء 
على عدم ثبوت قاعدق الاحيرام : فالمقام من أب المدعي والمندر 7 ومدعى 
الاجارة يكون مدعياً ومدعي العارية منكراً » لملحاظ ني الاجارة الذي 
هو لازم دعواه » لا بلحاظ نفس العارية » إذ العارية لا أثر ها على هذا 
المببى » لأن عدم الضمان مقتضى الأصل » حبى يثبت السبب المضمن وهو 
الاحارة / ف حلف مدعي العار بة على في الاجارة ( ولا شي ء عا.و مئال 
5 تقدم القول بذلك من حماءعة في صدر المسألة . 

الصورة الثالثة : أن تكون الأجرة المسماة أقل من أجرة المشل . 
وحكمها : أنه بناء على كون المعيار في تشخيص المدعي هو الغرض المقصود 
معن العزاع 4 فالفرض من يأب المدعي والمذكر 6 سواء قانا بقاعدة الاحيرام 
| م لم نقل . غاية الأهر أنه على الأول يكون مدعي | العارية مدعياً ؛ رتب 
لاا الشرعي على مدعاه الذي هو خلاف الأصل ع" ومدعي الاجارة منكرا , 
بلحاظ نى العارية لا باحاظ نفس الاجارة » إذ الضمان ليس موضوعه 


ج ” (١‏ النزاع فيكون المنفعة المستوفاةمضمونة أو غير مضضمونة ) .156 -. 
الاجارة ٠‏ بل موضوعه الاستيفاء بلا بذل ماني ما عرفت . فالمدعي 
لا أثر له ولا يحري فيه الأصل في المقام » ولذا لو اعترف المالك بعدم 
الاجارة وأنكر العارية ثبت الضمان مع ينه على ني العارية . وبناء على 
عدم ثروت قاعدة الاحترام ؛ يكون مدعي الاجارة مدعياً ومدعي العارية 
منكراً كما عرفت سابقاً . وعلى الأول : يستحق المالك بعد ينه المسمى 
لاغير » لاعترافه بعدم استحقاق الزائد عليه » وعلى الثاني : لا يستحق 
المالك شيئاً ؛ بعد بين مدعي العارية على نبي الاجارة . 

الصورة الرابعة : أن تكون الأجرة عيناً خارجية . وحكمها : أنه بناء 
على كون المعدار في تشخيص لمدعي الغرض من النتزاع » فهها من باب 
المدعي والمنكر , لأن المالك يدعي ملك العين الخارجية والمتصرف يني ذلك . 
ودءعوى الأول خلاف الأصل ؛ وني الثاني موافق للأصل . ودعوى 
المتصرف العارية وإن كانت خلاف الأصل » لكن لا أثر لأصالة عدمها ؛ 
إذ المقصود منها إن 6ن إشغال ذمة المتصرف » فلا محال له لاءتراف المالك 
بعدم اشتغال ذمة المتصرف بشيء » وإن كان المقصود منها إثبات ملك 
المالاك للعين الخار جية , فهي لا تصاح لاثبات ذلك» لأنه لازم غير شرعي . 
فادعاء المتصرف العارية لاأثر له إلا بلحاظ مايازمه من ننى الاجارة كما 
عرفت . فاذا حلف المتصرف على ني الاجارة انتى ملك العين الخارجية 
يالك . أما إذا حلف المالك على ني العارية لم يثبت ملكها لليالك , لأنه 
لازء عقلي » ولح ينتف به اشتغال ذمة المتصرف بأجرة المالك » لأنه 
حاصل باعبرافه . 

هذا كله حم الصور الثلاث بناء عللى كون المديار في تشخيص 
المدعي الغرض المقصود من التزاع . أما بناء على كون المعيار فيه صورة 
الدعوى : فالخصمان في جميع الصور ااثلاث المذكورة متداعيان » لأن كلا" 


155 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
( مسألة " ) : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدم 

قول مدعي الأقل )١(‏ . 
منها يدعي أمراً على خلاف الأصل . كما عرفت في الصورة الرابعة . 
وبعد التحالف يستحق المالك أجرة المثل في الصورة الأولى منها » والمسعمى 
في الثانية دون الزائد » أخذاً له باعترافه بناء على قاعدة الاحترام . أما 
بناء على عدمها فلا يستحق شيئاً » لأصالة المراءة من دون ثروت سيب 
مضمن . وأماثي الصورة الثالثة فلا يستحق شيا على كل من اأبئيين ) 
أخذا له باعترافه بفراغ ذمة المتصرف . ١‏ 

هذا حم صور المسألة على اتلاف الباني المتقدمة . فبي الشرائع 
قال في كتاب العارية : « إذا قال الراكب : أعرتنيها » وقال المالك : 
آجرتكها » فالقول قول الراكب ٠»‏ لأن المالك مدع للأجرة . وقيل : 
الول قول المالك في عدم العارية » فاذا حلف سقطت دعوى الراكب 
وتثيت عليه أجرة المثل لا المسمى . وهو أشبه » . وظاهر كل من القولين : 
أن المورد من باب المدعي والمنكر لامن باب التداعي . لكن في القواعد 
في كتاب المزارعة : و لو ادعى العامل الغارية والمالك الخصة أو الأجرة 
قدم قول المالك في عدم العارية » وله أجرة المثل مع مين العامل مالم تزد 
على المدعى » . وظاهره . أن المقام من باب الكداعي . وعن الشيخ قِ 
المبسوط ‏ امل بالقرعة في تعيين المدعي والمتكر . لكن النحكي عن عبارته . 
أن ذلك أحوط . والاشكال فيه ظاهر على كل حال » إذ لاموجب للخروج 
عن القواعد ‏ الي قد عرفتها ‏ من دون دليل مخرج . 

() ا هو المعروف المصرح به في كلاتهم » لأصالة عدم وقوع 
الاخاوو فل لد امد التلف فيه و فيكون القائل به منكراً . نعم بثاء على 


أن المعيار فُْ المدعى صورة اأقضية : يكونات متداعيين 4 3 دسب الى 8 


ج١١‏ ( المزاع في رد الععن المسيأجرة ) ان 5 

( مسألة ؛ ) : إذا تنازعا في رد ااعمن المستأجرة قدم 

قول المالك )١(‏ . 
( مسألة ه ) : إذا ادعى للصائغ أو الملإح أو المكاري 
تلف المتاع من غير تعد و لاتفريط . وأنكر المالك التلف »ء أو ادعى 
التفريط أو ااتعدي » قدم قوطم مع لليمين على الأقوى (؟) . 
حماعة » في جامع المقاصد : أنه لاريب في قوة التحالف . وقد عرفت ضعفه . 
)١(‏ من دون خلاف ظاهر ولا إشكال ؛. لأصالة عدم الرد . وقبول 
دعوى الودعي الرد بالأجماع - لو مم لا يقتضي قياس المقام عليه » لاختلافي| 
في أن القبض في المقام لمصاحة القابض » يلاف الودعي » فانه لمصاحة المالك . 
(0) وهو المحكى عن حماعة من القدماء والمتأخرين . وعن الخلاف : 
الا جماع عليه . ويشهد له خير بكر بن حبيب : ٠١‏ قات لأ عيك الله (ع) : 
أعطيت جبة الى القصار , فذهبت .زعمه . قال (ع ) : إن اتهمته فاستحلفه , 
إن لم تتهمه فليس عليه شيء » - وخيره الآخر عنه (ع) : ولايضمن 
القصار إلا ماجنت يداه » وإن اتهمته أحافته » (8) ؛ وير ألي بصير 
المرادي عنه (ع) : و لايضمن الصائغ ولا الققصار ولا الحائك إلا أن 
يكونوا متهمين , فيخوف بالبينة ويستحاف » لعله يستخر ج منه شيئاً » 2 . 
والمشهور - كما عن المسالك وعن السيد أن عليه إجماعنا وأنه من 
منفرداتنا ‏ أنهم يكافو ن بالبينة . ويشهد له حملة من النخصوص »2 'تصحح 
الحابي عن أي عبد الله (ع) : ١‏ في الغسال والصياغ ماسرق منهم من 
شيء فلم رج منه على 7 بان أنه قد سرق » وكل قليل له أو شير 

. ١5١ : الوسائل باب : 4؟ من أبراب احكام الاجارة حديث‎ )١١( 


(٠؟)‏ الوسائل باب : 4؟ من أيواب احكام الاجارة حديث : ١١‏ . 
(ه؟) الوسائل باب : 5 من أبواب احكام الاجارة حديث : ١١‏ 


١ 2‏ :عدت ) من شلك العروة الوثقى ) ع ؟ ١‏ 


) اله 5 ( : يكره تضمين الأجير في مورد ضأنه )١(‏ 
فان فعل فاجس 55 شيء : رإن ١‏ ينهم الييئة وزعم : أنه قل ذهب الذي 
ادعي عليه 2 فقد ضمنه إن ١‏ يكن له بينة على قواه ) )١(‏ وصحيح ابن 
مسكان عن أني بصير عن أن عيى الله (ع) قال ٠‏ م سأ ته عن قصار 
دفعت اليه ثوياً ٠‏ فزعم أنه سرق من بين متاعه . قال : فعليه أن يقم 
البيئة أنه سرف من بين متاعه » وأيس عليه شيء ؛ وإن سرق متاعه كله 
فليس عليه شيء » (580) . ونحوهما غيرههما . 

هذا .وق نسبة القول المذكور الى. الشهرة تأمل » فضلا" عن. نسيته 
إلى الاجماع . وفيال+واهر : يتحقّق القول به الا من المفيد والمرتضى »؛ . 
وكذا في صحة الاستدلال له بهذه النصوص ء فان التأمل في مجموع النتصوص 
على اختلاف مضامينها ‏ يقتضي أزوم البناء على الاكتفاء في عدم الضمان 
بأحد أمور : إما اليمين » أو البينة . أو قيام امارة على صدقه مثل : أن 


يدعى السرقة ويكون قد سرق حميع مجاعه » أو يكون مأمونا في نفسه . 


في صحديح الخابي عن أي عبدالله (ع) : قال م« كان أمير المومنين (ع) : 
يضمن القصار والصائغ اءتياطاً لاناس » وكان أبي (ع) يتطول عليه إذا 
كان مأمونا » (خ) . وتحوه غيره . هذا مضافاً إلى أن إعراض الأمشهور 
عن هذه الأنصوص مع أنها 5 سنداً وأكير عدداً ممايوهمن حجيتها ؛ 
وحينئذ لا مجال لاعمل بها في قبال النصوص الأول . وما في الششرائع : 
و أن الأول أشهر الروايتين » فيه تأمل ظاهر . 
)١(‏ "م نسب الى الأمحات . وقد يشهد به خخير حذيفة : و عن الرجل 

. 5: الوسائل باب : 4؟ من ابواب احكام الاجارة حديث‎ )١6( 

(؟) الوسائل باب : 79 من أبواب احكام الاجارة حديث : ٠‏ . 

(ه؟) الرسائل باب : 756 من ابواب احكام الاجارة حديث : 4 . 


-- 156 -- ) المزاع قٍِ مقدار الأجرة‎ ( ١” 


أو نكوله عن لليمن : أو و ذلك . 

( مسألة ٠‏ ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول 
المسةأجر .)1١(‏ 

١‏ مسألة م ) : إذا تنازعا في أنه آجره بغلاة أو حماراً 
أو آجيره هذا الار مثلا أو ذاك : فالمرجع للتحالف (؟) . 


حمل المتاع بالأجر فيضيع ٠‏ قتطرب نفسه أن بغرمه لأهله 2 أرأحذوزه ؟ 
قال : فقَال ٠‏ أمين هو ؟قات نم قال : فلا يأخذون منه شيئاً » )١(‏ فتأمل . 

. لأصالة عدم لزوم الزائد‎ ٠ قاله علاؤنا » كا عن التذكرة‎ )١( 
لكن عر فت الكَول بالتداعي واإتحالف من رى أن المء.ار قي تشحخيرص‎ 
المدعي مصب الدءوى لا الغرض . وفي جامع المقاصد : أنه لاريب في‎ 
قوة التحالف في المقام , معللا له بما ذكر . ونحوه كلامه فما لو اخختاما‎ 
. في قدر الثمن يما عرفت ضعفه‎ 

فم - هو المشهور المدر وف 5 يظهر دلك م ن كلياتهم في مياحث العزاع 
من كاب البيع 4 شق الث مرائع : وأو قال ٠‏ بعدّاثك هذا الثوب 6 فوّال ٠‏ 
بل هلا 4 فهذا 520 : ونظيره ذكر في المواعد قال : (و قال , بعتك الود 
عائة , فقال : بل الجارية ؛ محالها وبطل البيع و.وظاهر الخجواهر وغيرها: 
عدم الخلاف والاشكال في ذلك . نعم قال الشهيد في اللمعة : ٠‏ ؤفي 
تعرين المبيع يدا لفان 1 وقال الشرخ والقاضي محلف البائع مالاعيلااف 
في الثمن » . وفي اأروضة : « وضرب عذده في بعض النسخ المقروءة 
على المصنف (ره) »؛ . وفي المسالاك - بعد ما نقل ما تقدم عن الشرائع - 





(1) الوسائل باب. : ٠٠‏ من أبواب احكام الاجارة حديث : ؟١‏ . 


تك 1 حت ١‏ مستمساتث العروة الوثقى ) 


جَ ١‏ 
قال : و الحم هنا واضح بعد الاحاطة بما سلف © . 
وقد اشتهر في كلامهم هنا توجيه التحالف : بأن ضابط التحالف 
أن لايتفقا على أمر . قال في المساللك في كتاب الاجارة : و وضابط 
التحالف : أن لايتفقا على شىء يما لو قال : آجرتك البيت الفلاني ع 
فقال : بل الفلاني » أو قال : آجرتك البيت » فقال : بل الام » . ووه كلام 
عيرة. لكن التوجيه المذ كور لم بناء على أن المعيار في تشخيص المدعى مصح٠ب‏ 
الدعوى أما بناء على أن المعيار الغرض المقصود » فالغرض المقصود في البيع 
ليس الا مطالبة المشعري بما يدعي شراءه » وفي الاجارة مطالية المستأجر بما يدعى 
استئتجارة 4 والمالاك بنى ذلك 4 والأصل يشتكى عدم وقوع الاحارة على 
ما يدعي المستأجر . وأما المالك فهو وإن كان يدعي وقوع الاجارة على مايدعي 
وقوع الاجارة عليه » لكن هذه الدعوى أل ها في مطاليته بشيء ) وليس له 
غرضفيها إلا يلحاظ ارتب عليها من اللازم 6 وهو ني مابدعه ب4 المستأجر 6 ولذا 
يصح له الاقتصار على بطلان دعوى اأستأجر » من دون تعرض لدعاه . 
وبالجملة : بعد اتفاقها على استحقاق المالك للأجرة , فالخلاف اما 
هو في استحقاق المستأجر انفعة مايدعيه , والمالك ينفيه , والأصل معه » 
فهو منكر والمستأجر مدع . فاذا حلف المالك على نى مايدعيه المستأجر » 
فقد بطلت دعوى المستاجر » وليس له المطالبة بشىء . 
هذا إذا كان التزاع قبل التصرف . أما لو كان بعد التصرف وانقضاء 
المدة فاللازم ‏ يعد بمين المالك ‏ أن يدفع له أجرة المثل عن المنفعة المستوفاة 
مما يدعيه » بناء على ماعرفت من أصالة احترام مال المسلم لأنه ا الم 
يثبت استحقاقه انفعة الفرس الي قد استوفاها » كان اللازم دفع أجرتها . 
وأما منفعة الخيار الذي يدعي وقوع الاجارة عليه فقد فاتت بتقصير منهء 
لأنه هو الذي رك الانتفاع بها فى المدة المضروية » فتكون عليه الأجرة 





ج١١‏ (الاختلاف في الاشيراط وعدهه ) عا نت 


ودذا أو ادتلها قُ الآأجرة أنها عشرة دراهم او ديئار .)١(‏ 
( مسألة 9 ) : إذا اختلفا في أنه شرط أحدها| على 

الاخر شرطاً أو لا » فالقول قول منكره (؟5) . 
المتفق عايها دنا ( وعليه أجرة الفرس يمقتضى أصالة عدم إجارتها إناه . 
هذا ماتقتضيه القواعد وإن لم اعرفمن ذكره أو احتمله » عدا ماسبق من 
الشهيد في اللمعة . نعي ذكره بعض الأكار في حاشيته على المأن وهوفي محله . 

)0( الكلام في هذه المسالة هو الكلام يي سابقتها لعيدة . 3 حتلفان ف 
أن المدعي في المسألة السابقة هو المستأجر » بناء على أن .المعيار في تشخيص 
المدعي الغرض المقصود 5 وي هذه المسألة يكون المدعى هو ال مؤْجر 6 أنه 
دعي أن الاجارة واقعة على مايدعيه » والمستأجر ينكر ذلك . مثلاة إذا 
مان المؤجر يدعي : أن الاجرة كانت عشرة درام 5 والمستأجر يدعي : 
أنها كانت ديناراً 4 فه| يتفقان على أن مذعة العن المستأجرة صارت ملكا 
للمس:أجر 7 وحتافان قُ الأجرة 6 فالمؤجر يدعي أنها مانت عشرة ا 
والاستاجر يدعى أنها كانت ديناراً , فدعوى المؤجر مازمة وموجية لإمطالاءة 
بالعشرة دراهم ؛ ودعوى المستأجر لا توجب شيئاً إلا بلحاظ مايلزمها من 
ني دعوى الجر وني استحقاق المؤجر المطالية له بالعشرة » فمرجعها 
إلى انكار دعوى المؤجر » فهها من قبيل المدعى والمذكر » كم في المسألة 
السابقة . غير أن المؤوجر هنا هو المدعي » والمستأجر منكر » على عكس 
ماسبق هناك . ومقتضى ذلك مماع قول المستأجر بيمينه , إذا لم تكن بينة 
للمؤجر على دعواه . 

(5) لا ينغي التأمل في ذلك بناء على ماعرفت من المعيار . نعم 
بناء على ااوجه الآخر يكون المقام من التداعي ‏ لاخيلافه| 5 الخصوصرات 
المشخصة الموجب للاخبيللاف 5 المنشخص 1 


با 17 د ) امنا العروة. الوثقى ( جَ ١‏ 


( مسألة ٠١‏ ):إذااختلفا في المدةأنها شهر أو شهران 
مثلاة » فالقول قول منكر الأزيد )١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا اختلفا في الصحة والفساد » قدم 
قول من يدعي لأصحة (؟) . 
فيها » فيكون قول المالك هو الموافق للأصل وقول المستأجر على خلافه : 
فيكون مدعياً : لكن ف القواعد : « ولو اءتلفا في المدة » فال : 
آجرتك سنة بدينار » فقال ٠:‏ بل سنتين بدينارن , فالقول قول المالك 
مع ينه . ولو قال بل سننين بديئار 5 فهنا قد اتانها في قدر العوض 
والمدة »؛ والأقرب التحالف » . ونحوه ذكر في اات<رير . وفي جامع 
المقاصد - في شرح عبارة القّواعد المذكورة ‏ قال : , أما الاختلاف في 
المدة فظاهر , وأما الاختلاف في العوض فانه على قول أحدهها عوض السنة 
دينار » وعلى قول الآخر نص دينار . ولقائل أن يقول : إن العوض الذي جرى 
عليه العقد متفةان عليه » وإما الاختلاف في زيادة المدة وعدمها . ووجه 
القرب : أن كل واحد منها يدعي عقداً مغاراً للعقد الذي يدعيه الآثخر » 
والآخرينكره فيتحالفان » وعن الشيخ : القول بالقرعة . لكن عبارته في 
غير هذه المسألة » وقد تقدمت الاشارة اليها . 
و«التحقيق ماعرفت : من أنه بناء على أن المعيار في المدعي الغرض 
المقصود من النزاع » فالمستأجر مدع والمالك منكر » وبناء على أن المعيار 
مصب الدعوى »2 فها متداعياك . 

(0) 5 هو المعروف بين الأصحاب » يما عن الكفاية » لاستقرار 

سيرة العقلاء والمتشرعة على حمل الفعل الصادر المحتمل الصحة والفساد على 
المح ولا مختص ذلك بفعل المسلم » بل يطرد في فعل كلى عاقل + م 


ج ١1١‏ ( الاختلاف في الصحة والفساد ) ا 5 
2 مسأأة ١1١‏ ) : إذا حمل امو جر متاعه إلى بلد » فقال 
المستأجر استأجرتك على أن محمله إلى للبلد الفلاني غير ذلك 


عرفت . وفي جامع المقاصد قال في هذا المقاء و لاشك أنه إذا حصل الاتفاق 
على حصول جمييع الأمويز المعتعرة في العقّد » من ححصول الأبجاب والقبول 
من الكاملين » وجريانه) على العوضين المعتيرين » ووققع الاختلاف في شرط 
مفسد مثلا » فالقول قول مدعي الصحة بيمينه » لأنه الموافق للأصل , 
فان الأصل عدم ذلك المفسد . والأصل في فعل المسلم الصحة . لابةال ٠‏ 
الأصل بقاء الملك على مال مالكه » فيعارض الأصل المذكور . لأنا نقول : 
بعبٍ صدور الايجاب والقبول على الوجه المعتير ؛ وعدم العلم بالمنائي لصحتها » 
المقتضي -- ل عملا" بالاستصحاب هال محقّق السيب الناقل » فلم يبق 
ذلك الأصل كما كان . أما إذا خضل الاديلااف مع الصحة والفساد في 
حصول بعض الامور المعتيرة وعدمه » فان هذا الاستدلال لا يستمر هاهنا , 
فان الأصل عدم النيفن: الناثل . ومن ذلك مالو ادعى : افي اشكريت 
العبد . فال بل بعتك <راً » . 

وفيه أن التفصيل المذكور بلا فاصل » لاستقراء السيرة على الصحة 
في الجميع . ولذلك حك الاعئراف منه بذلك في موضم من كتاب المبيبع, 
وأخمر من 5تّاب الرهن , فمّال في أحدهها : :و لو قال : بعتلك وأا صبي ) 
أنه يقدم مدعي الصحة ( يعي : المشعري ) . وقال : إن تقدم قول 
البائع في غاية الضعف » وقال في ثانيها : «إذا قال : بعتك بعبد » فقال : 
بل بحر ء أنه يقدم غول مدعي الصحة ؛ . والكلام في ذلك موكول الى 
محاه . وقد تعرضص شخنا الأعظ (رء) في رسائله لالكلام في هذه 
المسأله . فراجم . 


ر 


1 8 ( فستمسلك العروة الوثقى ) ج ١7١‏ 
البلد » وتنازعا.ء قدم قول المستأجر )١(‏ فلا يستحق المؤجر 
أججرة حمله . وإن طلب منه اأرد إلى المكان الأول (؟١)‏ 


)١(‏ 'لأصالة عدم وقوع الاجارة على ما ادعاه الأجير » فلا يستحق 
الأجرة على عمله . لكن هذا يم بناء على ماعرفت من أن المعيار في تشخيص 
المدعي الغرض المقصود . أما إذا كان المعيار صورة الدعوى فها «تداعيان : 
فاق االدغوين: نقان مقعلقنين" .وكنا را كان الارفن المقضوة من دعوض 
المستأجر المطالرة بالتقل الى اوضع الذي يدعيه » بأن كانت مدة الاجارة 
باقية » فان غرض كل منها مبان لغرض الآخر » وكلاهما ثبوتي ع 
فيكونان متداعيين » محلف كل هي على نفي مدعي الأخر . وبعد حلفه) 
معا حك ببطلان كل من الدعويين . فلا يجوز للمستأجر مطالبة الأجير 
بنقل المتاع الى الموضع الذي يدعيه, ولا للأجير المطالبة بالأجرة على نقاه 
المتاع الذي يدعيه . < 

وباللجملة : للمسألة صورتان : (الأولى:) : أن يكون كل واحد 
من المتعاقدين في مقام مطالبة صاحبه بحق » بأن يكون المستأجر في مقام 
مطالية الأجير بالعمل المستأجر عايه حسما يدعي , والأجير في مقام مطالبة 
المستأجر بالأجر مع لأنه يدعي وقوع العمل ل عليه . وي هذه 
الصورة هما متداعيان., يدعي كل منه) شيئاً على خلاف الأصل » وينكره 
الآخرا » فيتحالفان . ( الثانية » : أن يكون أحدها مطااباً لصاحبه 
بشيء » دون صاحبه فلا يطاابه بشيء وني .هذه الصورة يكون المطالب 
مدعياً وصاحبه مذكراً , فرقدم قوله بيمينه . يا إذا انتهت مدة الاجارة 
قبطلت ٠»‏ أو تعذر العمل المستأجر عله , لعجر عملي أو شرعي : 

0( قد عرفت : أن المستأجر إتما يكون منكراً إذا م يكن مطالبا 
بشيء ينكره صاحبه , فاذا كان مطالبا برد العين إلى الموض.م الذي نقلت 


ج ١١‏ ( حم المزاع قي تعيين الباد امول اليه المتاع ) 1/6 ب 
وجب عليه )١(‏ » وليس إهرده لليه إذا لم يرض »؛ ويضمن له 
متداعيين » المؤجر يطالب بالأجرة » والمستأجر يطالب بالرد . وفيه : أن 
المعيار 3 التداعي أن يطالب كل واحد منها بأمر يكون من لوازم دعواه 
وثبوته يترتب على ثبوت دعواه . أما إذا كان المطالب يترتب على نفي 
دعوى خصمه » لأنه من آثار عدمهاء فانه <ينئذ لا يكون مدعياً بالاضافة 
اليه , لأن الأصل النافي لدعوى خصمه ء بعد ما كان مثبتا لذلك الأثر 
الذي يطالب به , يكون علاحظته أيضاً منكراً , لأنه يدعي أمرا تثبته 
الحجة الشرعية » ودو الأصل » وليس معنى المنكر إلا ذلك , كما عرفت . 
ونظير المقام : مالو أكل طعام غيره مدعيا الاذن منه ‏ فأنكر صاحب 
الطعام الاذن وطالب بالعوض ., فانه بالمطالية بالعوض لا يكون مدعي.ا » 

لأنه يدعي أمراً تقتضيه أصالة عدم إذن المالك » كم هو ظاهر . 

)١(‏ وجوب الرد إلى المكان الذي نقله منه إما أن يستفاد من 
قوله (ع) : و كل مخصوب «مردود ) )٠١(‏ 2 وقوآه (ص) : «على 
اليد م] أخذدت حتى تؤدي ؛ )٠١0(‏ . وإما لأن خصوصية المكان من قبيل 
سائر الخصوصيات القائمة بالعين ه مضمونة على المتلف , لككن الأول إن) 
يقنضي الرد والاداء إلى امالك , وربما بحصلان بحضو. المالك في البلد الذي 
نقل اليه المتاع . وأما الثاني : فلأن الخصوصيات التي تكون عليها الععن 
إنا تكو ن مضمونة إذا كانت ذات مالية , أما إذا لم تكن فلا دليل عل 
ضمانها ٠‏ وإن نت مما ممتلف بها الرغبات ». فضلا عما اذا لم تكن كذلك 





(1) م نعشر على ألنص بهذا االفظ . نعم مثرنا مل قوله (ع ) « لأن الغضب كله مردود » 
فراجم الومائل باب : ١‏ من كتاب الغصب حديث : * » وباب : ١‏ من كتاب الانفال حديث :» 
(1) مستدرك الوسائل باب : ١‏ من أبواب الخصب حديث : 4 . 





١/6 --‏ -- ( مستوسك العروة الوثقّى ) ج١0‏ 
كي ب و ب 7 
( مسألة )١‏ : إذا خاط ثوبه قباء » وادعىالمستأجر 
5 أمره يأن خيطه شيصا 1 فالأقورى تقدم قول المستأجر 0( 
أيهفا . وخصوصية الأمكان رما تكون ما لا نختلف بها الرغبات , ولا 
تكون ذات هالية . فالدليلان المذكوران غير ظاهرن في إثبات ذلك على 
إطلاقه . نعم لا يبعد أن يكون ذلك من الأحكام العرفة للفمان . 
)١(‏ وحينئذ فيشمله عموم أداة الضمان . 
(0) يما عن حملة كثيرة من كتس الفاضاين والشهيدين والمحةق الثاني 
وغير هم . وعن الحواشي العامة ال اوور : لأن المستاأجر منكر 1 
يدعيه العامل من الاذن , فيكون قوله مقدماً . 
اكن في الخلاف ‏ بعد أن اختار أن الول قول صاحب الثوب 
واستدل له يما ذكر ‏ قال : و وكنا نقول فما تتقدم في هذه المسألة ٠‏ 
ان القول قول الخراط لأنه غارم , وأن رب الثوب يدعي عليه قطعا لم 
يأمره به , غيلزمه بذلك ضمان الثوب », فكان عليه البينة , فاذا فقدها 
وجب على الخياط اليمين . وهذا أيضاً قوي » . وعن وكالة التذكرة : 
اورم بأن القول غول الخياط . وظاهرهها أن المقام من باب المدعي والمندر 
وان المالاك مدع والعامل منكر . وفبه : ماعرفت من أن مطالية المالاث 
للعامل بضمان الثوب لا توجب كون المالك مدعيا ؛ لأن ذلك هن آثار 
عدم الاذن في قطع الثوب قباء » فاذا جرى كفى في ترتب استحاق 
الارش »ع فيكون قولله موافقاً للأصل أيضاً » فيكون منكراً لا مدعياً : 
ومن ذلك يظهر لك ضعف ما يقال : من أن تقدبم قول المالك مخنص 
بصورة ماإذا لم يدع المالك الارش . أما إذا ادعى الارش على العام-ل 
فها متداءيان , لأن العامل يدعي الأجرة والمالك بدعي الأرش . وادعي 


١ 8‏ ) أو حاط الو جر الثوب قباء وق المالاك الاستتجارعايها ( “ااا -.ء 


لمبببم سعمممهمهمهاهاتت 


ظ لأصااة عدم الاذن ف خا طئه 7 وعلى ص دما فيضهن إه 
عوض النقص الخاصل من ذللت )١(‏ . ولا نجوز له نقضه إذا كان 
الخرط لسع جر (؟) . وإن كان له كان له (") . 


نهم ذلك من مج.م الرهان من قوله : « ولعل المصنف لم يذكر التحالف 
بناء على عدم دعوى الآخر. وأما مع دعواه فالظاهر التحالف 2 فتأمل . 
بل فهم أيضاً ذلك من التذكرة لا ذكر فيها من أن من قدم قول الفراط 
لايد وأن يقول بالتحالف . 

وجه الضعف : ماعرفت من أن دعوى اللالاك الارش ذا كانت مقتضى 
أصالة عدم الاذن في عمل العامل » لا توجب كونه مدعياً . بل هو أرضاً 
من هذه الجهة «ذكر . ولا فرق في كون المالك منكراًء بين اقتصاره على 
ني الاجارة بداعي أني الاجرة , أو بداعي المطالبة بالار شُّ ؛ أو بداعيه)| 
معا , لأنه في الجميم يدعي مايقتضيه الأصل . وكلام التسذكرة ومجمع 
البرهان لا مخلو من إجمال . نعم عن صريح الشافعي : أن رب الثوب يدعي 
عليه الغرم وينفي الاجرة » والخياط يدعي الاجرة وينفي الغرم فيتحالفان . 
انتهى . وهو صريح فى ذكر » الذي قد عرفت ضحفه . 

ومن ذلك يظهر أنه لافرق في كون المالك منكراً والعامل مدعيا ببن 
أن يكون فرض المسألة من باب الاجارة »كما هو ظاهر المتن » وأن 5 
من باب الأمر بالعمل على وجه الجعالة » كم هو ظاهر فرض الاصحاب للمسألة . 

نعم لاياس بالبناء على التحالف إذا كان المعيار في تشخيص المدعي 
صورة الدعوى : لتبان الدعويين ., كم عرفت في نظائره . 

)01 لآنه بفعله 2 فيدخل فق عمو : : من أفسد فهو ضامن . 

ع6 أعدم جواز التصرف بي مال أحد إلا باذنه . 

(9) يعني إذا كان الخيط لامؤجر جاز له نقضه ء» لأنه ماله فيكون 


8ل/اا -- ( «ستمساك العروة الوثقّى ) ج ١١‏ 
نخت ساطنته . فان قلت : نقضه يوجب تصرفا في الثوب الذي هو للمستأجر 
فيكون نحت سلطنته . فلا يجوز التصرف فيه . قلت : الوجود القائم يعينين 
لالكين » لا كان تصرفا ف العينين , كان نحت سلطنة واحدة قائمة يسلطانين , 
فتكو ن سلطنتين ضمنيتين . وإذا أعما ت إحدى السلطنتين الضمن.تين في 
الوجود ان الوجود نحت سلطنة ٠طلدّة‏ لاساطان للق . وإذا أعمات بالعدم 
بطلت السلطنة الأخرى عن الساطان الآحر . مثلاة : العقد القائم بالعوضين 
للالكينق ١1‏ كان قاتما 54 » كان تحت ساطنة المالكين معا ء فاذا أقدم 
أحد السلطانين على الوجود , كان الوجود نحت سلطنة مطلقة للطرف الاخر. 
فاذا أو جب البائع كانت المعاوضة نحت سطان القابل » فوجودها وعدمها 
نمت سلطانه » وإذا لم يوجب ولم برض بالمعاوضة » بطلت السلطنة من 
الآخر . ففي المقام : لما كان بقاء الخيط بالثوب قائما بالعينين معا ؛ فهو 
نحت ساطنة 0 على النحدو الذي ذكر ناه ٠»‏ فان رضي صاحب الخيط 
ببقائه فبقاؤه نحت سلطنة مطلقة لصاحب الثوب » وإن رضي صاحب 
الثوب يبقائه فهو نحت ساطنة مطلقة اصاحب الوط ؛ وإن لم رض صاحب 
لثوب ببقائه بطلت سلطنة صاحب الخيط على بقائه » وإن لم .رض صاحب 
الخيط ببقائه بطلت ساطنة صاحب الثوب على بقائه » فلا يكون له مزمه 
بدعوى أنه تصرف في الثوب . 

لكن هذا إنما يم بالاضافة إلى التصرف في الثوب. من حيث كونه 
مخيطا , ولا يقنضي جواز التصرف فيه »ء التصرف الذي يكون مقدمة 
لنقضه وفصل الايط عنه » فان ذلك التصرف ليس قائما بالثوب والخيط؛ 
وإنما هو قائم : بالثوب نفسه » فهو تحت سلطنة المالاك مستقلا” ؛ نظبر 
التصرف في آلات صاحب الثوب لأجل فصل الخيط عنه . وعلى هذا 
فالخروج عن القواعد المقتضية للمنع ارصح » إلا إذ وان ضرراً على 


ج (1١‏ حم انمزاع المؤجر الخرط هن البقاء اذا لم تثبت دعواه) -- 4لا١ا‏ - 
ويضمن للنقص الحاصل من ذلك )١(‏ . ولا يجب عليه قبول 
صاحب الخيط » فتكون قاعدة نفي الضرر حاكة على قاعدة السلطنة . 
لكن إذا منع المالك صاحب الخيط عن أخذ خيطه . فامتنع » جاء 
الاشكال في تصرفه في الثوب » لأنه تصرف في الخيط أيضاً » فيحرم . 
إلا أن يقال : إن منع مالك الثوب عن التصرف في ثوبه ضرر » فيذتفي » 
ولا ضرر في منع «الك الخيط عن أخذ خيطه حسب الفرض . 

وبالجملة : الخروج عن القواعد المقتضبة للا ذكرنا غير ظاهر » وإن 
تصدى بعض لاثبات أن مقتضاها جواز أخذ الخيط لالكه » وإن لزم 
التصرف في الثوب مطلقاً » وجواز منع صاحب الخيط من أخذه, وإن لم 
بازم ضرر على صاحب الثوب »م أشرنا إلى ذلك في تعليةةنا على مباحث 
خبار الغين . 

)١(‏ لأنه بفعله , فيشمله عموم أدلة الضمان . نعم إذا كانت تستوجب 
صفة ذا مالية في الثوب . كانت تلك الصفة ملكا للمؤجر » فيكون الثوب 
لالكه والخياطة للعامل . وله المطالية بها . وحينئذ فهل لازم ذلك الشركة 
في العين أولا ؟ وجهان . أقراهها الثاني , لعدم الدليل عليه . 

وأضعف منه جعل الشركة في المالية . وجه الضعف : أن الالية 
من الاعتبارات التي هي منزعة من حصول الرغبة » ولا تقبل الشركة 
عند العقلاء . وكذلك الحكم أو أراد الخياط أخذ الخيط . فمنعه المالاك من 
التصرف. في الثوب » وكان منعه موجباً للضرر ؛: 5 كان - أيضاً ‏ التصرف 
في الثوب حين أذ الخيط ضرراً على المالك » فانه مع تعارض الضرر 
وسقوط قاعدة ني الضرر في الطرفين » رجع إلى قاعدة السلطنة في الطرفين » 
ومقتضاهة غدم جواز أخذ الخيط . وعدم جواز التصرف في الثوب ء 


كه اا د 2 مستمسلك العروة اأوثقى ) جَ ١‏ 


للثوب لو طلبه المؤجر . هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة 
المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالحر جع للتحالف (؟) 


الأمر إلى التخلص بالبيع » ونحوه من المعاوضات على العين » ويكون 
الاشتراك بينها بالثمن » بناء على أن ذللك من الأحكام العرفية » 5 هو 
غير بعيد , وإن كان لا ملو من خفاء . 
)١(‏ الوجه فيه وفما بعده ظاهر » لأنه مقتضى قاعدة السلطنة . 
١؟)‏ هذا واضح ا على أن المعيار في تشخيص المدعي ممب الدعوى 
أما اذا كان المعيار هو الغرض المقصود للمتنازعين فمشكل » لأن المستأجر 
يطالب بالعمل الذي يدعيه » والأجير ينكر ذلك . أما الأجير فلا. يطالب 
بشيء » لأنه) يعيرفان باستحماق الأجر ة ولا ينكرها ارس نعم يدعي 
الأجير استحقاق أخذ الاجرة والمطالبة (وعمل » وهذه الدعوى ليس فيها 
ا بحق فعلى » وإثما هي مطالبة بحق استقبالي » ومثل هذه الدءوى 
لا تسمع » قم استحوّاق المطالية بالحق المذكور إلا في ظرف فعليته . 
نعم إذا مضت المدة الي تمن فيها العمل » وبذل الأجير نفسه للعمل . 
استحق المطالية بالاجرة لو كانت الاجارة واقعة على العمل الذي يدعيه . 
وحدرذكل تصح له الدعوى » فيكو ف لسموعة :1 ادكو ن مدعياً » و المستأجر 
منكراً . وحينئذ فان كان مقصودالمصنف (قده) هذا المعنى من التحالف 
فلا بأس بهء وإن كان المقصود أنهها في الزمان الواحد متداعيان فقد عرفت 
اشكاله . وكأنه لذلك ذكر في بعض الحواشي لبعض الا كابر : أنه يقدم 
قول المؤجر في المسألتين مع عينه على ني مايدعي المستأجر استحقاقه . ( انتهى ) 
9 إنه إذا الفا حم الها على طبق كل من اليمينين » فيحكم ببطلان 


اج ١١‏ ( نتحقرةات فى باب التداعى ) ما 2 


كل من الدعويين . وحينئذ يقع الكلام في أمور . 

الأول : في أن الحم الصادر من الحا ليس حكاً واقعراً عندنا , 
١ا‏ يستفاد من النصوص : مثل قول ألي عبد الله (ع) في صحيح هشام 
ان الحكم : و قال رسول الله (ص) : إثما أقضي بينم بالبينات والايعمان 
وبعضم الحن بحجته من بعض » فأبما رجل قطعت له من مال أيه 
شيئاً » فانما قطعت له به قطعة هن النار » )١٠١(‏ . فانه كالصريح في أن 
حم الحام لايغير الواقع ولا يبداه الى حكم آخر » فاذا حكم ببطلان الدعوى 
لم يكن ذلك موجباً لبطلانها واقعا » بل الواقع بحاله . 

ولأجل ذلك يقع الكلام في الأمر الثاني وهو : أنه إذا كان الأمر 
الواقعي بحاله باقياً ؛ يقع الاشكال في جواز الحكم في مورد التحالف » 
العم عمخالفته لاواقع ؛ فكيف بجوز آه الحم ببطلان كلتا الدعويين » مع 
العلم بأن إحداهما ثابتة في الواقع ؟ ! فالحكم المذكور مع هذا العلمى حكم على 
خلاف الواقع . وقد تعرضوا لدفع الاشكال المذكور بوجوه مذكورة في 
مباحث حجية القطع . 

ولعل الأسد أن يقال : إن مادل على لزوم حسم النزاع » والمنع 
من وقوع الفساد المترقب منه » اقتضى جواز الحم المذكور وإن كان على 
خلاف الواقع . مثل ما إذا توقف دفع اللص على دفع مقدار من المال 
اليه » فأن وجوب الدفع لا يقتضي استحقاق اللص لامقدار المدفوع اليه 
ولا مخرج المدفو من ملك مالكه , ولا عن نحرمم التصرف فيه بغير 
إذنه ٠‏ فيحرم على اللص التصرف فيه » ويجب إرجاعه إلى الدافع ء 
وإن وجب دفعه اليه ويمكينه منه , لدفع ضرره واتقاء شره ») ممع يقاء 
المدفوع على ملك مالكه ؛ ورتب جميعم احكامه عليه . في المقام يكون 


, ١ : الرسائل باب : ؟ من أبواي كيفية القضاء حديث‎ )١١( 


7 ا (مستمسلك العروة الوثقى ) ج١7١‏ 
وإئما متم ببطلاتها عملا » تمعنى أنه لا يجور للمدعي مطالبة المنكرء ولا 
اغوي على نولا لزاع ققدم بر[قة. 2016 المناعى ييف عل باهو علي 
لاتغير فيه ولا تبديل . 

وبالجملة : المدعى به باق على ما هو عليه موضوعاً وحكماً . إلا 
5 هذه الّهة . وهي جواز المطالية فيه والادعاء والمزاع ظ نظير ما ذكرنا 
من المثال . فدليل نفوذ الحم مخصص لدليل آثار الواقع في غير الأثر 
المذكور ‏ فيخرجه عن الدليل مع بقاء عموم الدليل لسائر الاثار الأخرى . 
إذ من حملة الاحكام الواقعية للال مثلا جواز المطالبة , فاذا ححم الحا م 
انتفى الحم المذكور واقعا» وبقيت الأحكام الأخرى الها » وكذا بالنسبة 
إلى سائر موارد الدعاوى . وحينئذ لا مانع من جواز الحم في مورد التحالف »؛ 
مع العلم الاحمالي بمخالفته للواقع في احدى الدعويين ؛ بل بناء على القول 
بعدم جواز القضاء بعلم الحا م وتعين اا رجوع إلى البينة واليمين » نقول : يقضي 
بالبيئة أو اليمين » وينفذ قضاؤه وإن علم بمخالفته لاواقع . فالنمحذور المذكور 
لا:يصلح للمنع ؛إذ لامانم من مخصيص ديل الآثار بغير جواز المطاابة . 

الثالث : أن حك اللا 1 من قبيلالامارة بالنسبة: إلى من عداه من المكلفين 
فيكون طريقاً إلى ثبوت مؤداه في جميع الآثار غير الأثر المقصود » فيجب 
على جميع المكلفين رتيب آثار المحكوم به ظاهر؟ » ويكون حجة على ذللك 
ادل على عدم جواز رده ووجوب قبوله» مثل ماقي مقبولة عمهر بن 
حنظاة من قول الصادق (ع ) : و فاذا حكم محكنا فل يقبل منه فانما استخف 
ل الله تعالى » وعليئا رد . والراد علينا الراد على الله تغالى» وهو على 
حد الشرك بالله تعالى » )١١(‏ فيترتب عليه أحكام الامارات من الحجية 


.١ : من ايواب صفات القاضي حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )٠٠١( 


ج ١١‏ ( محقيقات في باب التداعي ) 0 35 
في ظرف الشاث » وعدم الحجية في ظرف العم بالواقع تفصيلا أو إحمالا 
إذا كان منجزا . وحينئذ يشكل الأمر في موارد التحالف » فانه يغلم 
عخالفته إحمالا لاواقع , فلا مجال للاعماد عليه » فلابد من الرجوع عند 
العلم مخالفته للواقع إحمالا أو تفصيلا إلى ما تقتضيه القواعد بالنسبة إلى 
ذلك العلم , فان كان العلم تفصيلياعمل بمقتضاه ‏ وإذا كان إحمالاً عمل بمقتضاه . 
فاذا ادعى رجل زوجية امرأة » وأنكرت هي ذلك فحلفت , وحم الحاكم 
بنني زوجيتها » لا يجوز له أن يتزوج أمها أو بنتها أو أختها أو خامسة . 
وكل من عل بصدقه لا يجوز له أن يتزوجها. ما أنها لا بجو زها أن تنزوج 
رجلا آخر إذا كان انكارها ج<وداً . وإذا اختلف المتبايعان في المبيع 
والثمن » فقال البائع بعتلك العبد بالدار » فيقول المشتري : بعتني الجارية 
بالبستان , وحلفا » وحكم الحا 8 بانتفاء الببعين » فقد علم إحالا يمك 
البائع للدار أو البستان . وملك المشتري للعبد أو الجارية . وحينئذ لا يجوز 
شراء العبد أو الجارية من المشتري ولا من البائع » وكذا لا يجوز شراء 

الدار أو البستان من كل متها . 

لكن في الدروس في أواخر كتاب البيع قال : و إذا حلفا أو نكلا 
احتمل أن ينفسخ العقد. إذ إمضاؤه على وفق اليمينين متعذر » وعلى وفق 
أدره.] نحكم . وحتمل أن يتزلزل فيفسخه المتعاقدان أو أحدهما أو برضى أحدهما 
بدعوى الآخرع أو يفسخه الحا كم إذا يئس من توافقها وامتنعا من فسخه ع 
اثلا يطول النزاع . وعلى الانفساخ ينفسخ من حينه» لا من أصله . ثم إن 
توافقا على الفسخ أو فسخه الحام انفسخ ظاهراً وباطناً » ولو بدر أحدههما 
فان كان المحق وكذلك » والا انفسخ ظاهراً » . وحكي الجرم بالانفساخ 
عن كثير ون "كت الفاضلين والشهيدين . وإن اختلفت عباراتهم في كون 


١" 6 ( فزن تمك العروة الوثقى‎ ) -- 1١84 





الفسخ يعد النكا لف عن صيلة: أو تمن أصلة 4 5 يعن +اللتيعة بواارروضة , 

وي الجواهر : «لاريب أن المتجه على مقتضى الضوابط الشرعية عدم 
الانفساخ بالتحالف » ولا يتسلط الحا على ذلك . هذا كله بحسب الواقع » . 
وهو في محله . والاستدلال عليه بالنبوي. المذكور في الدروس : م إذا اختلف 
المتيايعان تحالمًا وترادا و, يما ترى ع لقصوره عن اثبات ذلك دلالة ؛ 
لعموم الاختلاف لصورة التداعي وغيره » ولذا قال قي الدروس : ووعليه 
يحمل قول الذي ١ص)‏ » . وكذا سنداً » وهو ظاهر . بل المروي 
لاصحاب السئن ‏ أني داود والترمذي والنسائي ‏ هكذا : «١‏ إذا اختلف 
البيعان وليس 207 فهو مايتّول رب السلعة أو يتتاركان » أي : 
يتفاسخان العقد . وهو غير مانحن فيه , ولم برد عن صحاحهم وسلنهم 
غير ذلك . 

وكيف كان : فالبناء على الانفساخ أو فسخ الحالم غير ظاهر »م 
ذكر في الجواهر . واللازم على المتداعيين وعلى غيرشها العمل على مقنضى 
العلم الأحمالي د التفصيلي » على وجه لا يؤدي إلى الخصومة والنزاع , زعلا 
يازم رد الحم وعدم قبوله . 

لكن قال ف الهواهر « نعم قد يقال : إن للغير ااتصرف في كل 
من الثوين نقلاة وشراءهها . بل والثمن الذي رجع الى المشتري منها 
أيضا و إن عم أن الواقع ينافي ذلك » إلا أن الظاهر عدم اعتبار مثل هذا 
العلى في المنع عن العمل با يقتضيه الحم في الظاهر . وله نظائر كثيرة 
قُ الفمّه » منها : العين المّسومة بين اثنين اتعارض البينتين مثلا » بل ومع 
العم بأنها لو احد منها إذا لم نقل بالقرعة ٠‏ فان للغير شراء الجميع من 
كل واحدد منها » وإن عام أن أح_دها غير مالك للنصف »؛ إجراء حم 
الظاهري . بل إذا لم يكن إجماع جرى مثله في النكاح أو فرض التداعي. 


اج ١١‏ ( نحقيقات في باب التداعي ) هما -- 
ببن السيد وآخعر في تزويج أمته» فقال السيد هذه ٠»‏ وقال الآخر بل هذه, 
وتحالفا » فان للغير التزويج بها وإن علم أن احداهٌها ذات زوج ؛ عملا 
الحم الااهري © . 

وفيه : أنه مع الاعتراف بأنه حم ظاهري كيف يجوز العمل به 
مع العلم التفصيلي عخالفته للواقع ؟ ! وهل هو الاتناقض بين الحكين ؟ ! . 
وكذا الحم مع العم الاحمالي على التحقيق من كونه حجة على نحو بمنع من 
جعل الحم الظاهري على خلافه في أحد الاطراف . فضلا عن تمامها . 

والحم فى ذكره من المثال من العين المفسوهة بسن المتداعيين لتعارض 
بينتيهها أيضاً كذلك » فانه لا يجوز البناء على كون القسمة ظاهرية » وأنه 
يحوز العمل عليها حتى مع الع بلمخالفة للواقع . نعم لابأس إذا كانت 
القسمة واقعية , بأن تكون البينتان سيبا للاشتراك في العين , فحيكذ يجوز 
ترتيب الاثار عليها مطلقاً . لكن الدليل المتضمن للقسمة ظاهر في كونها 
خحض دهم النزاع ودفع الفساد المرتب عليه 6 ولدس فيها تحايل الدرام 
وتحرمم الحلال واقعا . 

بل اللازم ايكال أمر عمل المتخاصمين بالنظر الى الواقع إلى علمه . 
وكذلك جمل غير هم| ممن يكون مورداً للارتلاء : وأذا قال ف الدروس قُ 
أو اخخر كاب القٌضاء ٠‏ و ثثمة ٠.‏ لا يتغر الشىء عا هو عليه بحم الحخا ع 
فلو حم بشاهدي زور على. عقد أو فسخ أو طلاق أو طاح ' وساب يح 
المحكوم به . ولا يحل - ملعل بكذبه]ا ‏ موافقة الحم . وعلى المرأة الامتذاع 
أو علمت بالزور 6 فان أكرهها أنم دونها 4 ولا التزويج لمره بود 
العدمّ . وللرجل اتيانها إذا كان محكوماً عليه بطلاقها » وإن تزوجت بغيرء 
بعد. العدمّ »م . 


وقد اشتهر يي كلامهم عدم وجوب العمل الحم اذا عم عمذالم:ه 


185 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
الحم حجة حينئذ ؟ ! وليس هو إلا كغيره من الحجج ابي لا مجال للعمل 
بها مع العلم التفصيل على خلافها ضرورة . و كذا مع العلم الاجمالي على خلافها 
على ماهو التحقيق. عند المحققين من كونه منجزاً لاواقع 6العل التفصيلٍ . 
1 أنه . يجب العمل به مع الشك والجهل بالواقع ؛ ولا فرق بين المتداعيين 
في ذلك وغيرهما » لعموم قوله (ع ). : « فل يقبل منه فاتما استخف بحم 
الله سبحانه . . 6 )١18(‏ » الشامل للمتداعيين وغيرهما . 

وتما يترتب على ذلك : أنه. لو ممكن ذو الحق من المتداءعيين من 
استنقاذ حقه من خصمه » مع علمه بشثبوت حمقه » جاز له ذلك وإن. كان 
حك الحاخ عليه لاله » لعدم حجية الح عليه مع العلم ببطلانه » وإن كان 
لا يجوز له المطالبة به والادعاء » كا تقدم في الأمر الثاني من أن. دليل 
نفوذ الحم كا يدل على حجيته في. ظرف الشك » يدل على كونه فاصلا” 
للخصومة ونحاهماً للمزاع . وترتب الأثر المذكور عليه ليس من باب الطريقية ؛ 
ليكون ملغياً ممع العلم بالواقع »بل من باب الموضوعية » وإلا تعذر الفصل 
به غااياً ٠‏ لعل كل من المتخاصممن بصحة دعواه نفياً أو اثباتاً » فلو اختص 
حال الشك لم يكن حاسما للتزاع مع العلى , وهو خلاف المقطوع به من 
أدلة. نفوذه . 

نعم المذكور في كلام الاصحاب : أنه إذا كان كم الحايم مستندا 
إلى اليمين » لم نجز لمن حم عليه بالحق المقاصة. من مال المحكوم له ؤإن 
عم شبوت. حقه . قال ف الشرائع , م« إذا حلف - يعني المدعى عليه: ‏ 
سقطت الدعوى . ولو ظفر المدعي يعد ذلك بال الغركم لم نحل له المقاصة » : 
وفي المسالك ؛: و هذا هو المشهور يبن الأصحاب » لا يظهر فيه مخالف ؛ : 


: . ١ : من أبواب صفات القافي حديث‎ ١١ : الوسائل با‎ )١6( 


ج١١‏ ( تحقيقات في باب التداعي ) /ام1 -- 
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » . 

وهذا وإن كان خلاف مقتضى الأدلة الأولية , المقتضضية لبقاء حقه 
وجواز استنقاذه بكل طريق شاء , بلا مطالبة ولا منازعة إلا أن مستنده 
حملة من التصوص » أدعي دلااتها عليه . منها : خخير عبد الله ءن أي يعفور » 
عن أفي عبد الله (ع ) : وإذا رضي صاحب زيفين المنكر ره ( تانفضائه ( 
فحاف أن لاحق له قبله » ذهبت اليمن رحق المدعي » قلا دعوى له . 
قلت له : وإن كان عليه بينة عادلة ؟ قال : نتم » وإن أقام بعد ما استحافه 
بالله تعالى خمسين قسامة ما كان اه » وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه 
قله مما قد مسد عليه ) )١١(‏ . وزاد في الفق.ه 5 قال رسول الله (ص) : 
من حلف !كم على حق 'فصدقوه » ومن سأل.-م بالله فاعطوه , ذهبت اليمين 
بدعوى المدعي ولا دعوى له » )8٠٠(‏ . وخخدر خضر اانخعي عن أني 
عءك الله (ع): و في الرجل يكون له على الزجل المال فيجحده قال (ع 4 
إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيعا » وإن نركه ولم يستحلفه فهو على 
حقه » (00) وخير عيك الله بن وضاح : وقال : كنت بيبي وبين رجل 
من اليهود معاملة, فخانني بألف درهر, فقدمته الى الوالي فاحلفته فحلف , 
وقد علمت أنه حلف عينا فاجراً فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم 
كثيرة » فأردت أن اقتص الألف درهم الي كانت لي عنده , وأحلف 
عليها » فكتبت الى أني الحسن (ع ) فاخيرته أني قد أحافته فحلف » وقد 
وقع له عندي مال » فان أهر تي أن ال تنه الألون درهم ابي حاف 
عليها فعات . فكتب (ع ) : لا تأخذ منه شيئاً» إن كان ظلمك فلا تظلمه ؛ 

. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب كيفية القضاء حديث‎ )١8( 


(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب كيفية القضاء حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب كيفية القضاء حديث : ١‏ . 


-- 1648 -- ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
واو لأ انلف :رفنت سمه ليحادعة لأمرتك أن تأخصذ من نحت يدك , 
ولكناثك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين با فيها . فلم آخذ منه شيئا » وانتهرت 
الي كتاب ألي الحسن (ع) ؛(8٠0)‏ . وأما النبوي : و من حلف يلله 
فليصدق », ومس لم يصدق فليس من الله ومن حلف له بلله فلمرض » 
ومن م رض فلس من الله في شبيء و(8؟) » فليسثما نحن فيه أفلووون 
الترغيب في الاذعان يمضمون الخحلف . 

لكن الخير الأول ظاهر في ننى -واز التداعي . والثافي غير بعيد . 
والواضح الدلالة الأخبير . وهما وإن كانا ضعيني السند » لكن ضعفها مجبور 
بالعمل . لكنها مختصان بالدن والمقاصة من هال اكوم له » ولا يشمل 
أخذ العين نفسها إذا أمكن المحكوم عليه » ولا المقاصة عنها . وقد عرفت 
أن ا القواعد جواز ذلك » والتعدي من مورد الختصوص إلى ذلك غير 
ظاهر . وأشكل منه التعدي عن المقاصة إلى سائر التصرفات في العين من لبس 
وتحموه . وأشكل منه التعدي إلى التصرفات الاعتبارية » مثل احتسابه زكاة ؛ 
وإبرائه منه » وعتقه » ووقفه » ونحو ذلك » فان ذلك كله يعيد عن مداول 
لو المذكورة جداًء فلا موجب فيه للخروج عن القواعد . نعم لاتيعد 
دعوى عموم النص للمقاصة. عن العين بقرينة التغليل : و إن كان ظلمك 
فلا تظلمه » » فان الظاهر أن المقصود من ظلمه أذ ماله بغير اذنه من 
عين أو دن 1 فتأمل . 

كا أن النصوص المذكورة مختصة باليمين » فاذا كان مستند الحكم 
البينة أو النكوك أو الاقرار لامانع من المقاصة » عملا بالقواعد الأولية 
من دون مخرج عنها . والتعليل في غدضوص الخير الأخير غير واضح الانجبار 








)١١(‏ الوسائل داب : ٠١‏ من أبواب كيفية أأقضياء حديث : لآأء. 
)"١(‏ الوسائل داب : 5 م ابواب كتابي الايمان حوديث ٍ ٠. ١‏ 


ج١١‏ ( تحقيهات في باب التداعي ) ل عه 
نصوص اليمين من حيث كونها بميناً . ومن الجائز أن لا يكون اعمهاده 
على هذا الخير ٠‏ فلم شت امجباره ,» ولا سمأ عمااحظة «ادل على 22 
المقاصة . وعموم قوله تعالى : ١‏ فمن اعتادى علرم فاعتدوا عليه مثل 
ه] اعتدى علي ) )٠6(‏ . 

هذا والذي محصل مما ذكرنا أمور . 

( الأول ) : أن حسم الحامم لا يغير الواقع » بل هو محفوظ في نفسه 
وعلى حاله . ( الثاني ) : أن عل الحم إحالا” لا ينافي حكمه لاف العلل . 
( الثالث ) : أن حم الحام فاصل للخصومة ومانع من التزاع وإن عل أحد 
الخصمين و كلاهها ببطلائه » وأن هذا الأثر حكم واقعي . ( الرابع ) : 
أن حم الحام بالنسبة إلى مؤاده حكم ظاهري » لا يجوز العمل به. مع العلم 
مخلافه إحمالا” أو تفصيلا , وإنا يجب العمل به مع الشلث . ولا فرق بين 
المتخاصمين وغيرها من سائر المكلفين . ( الخامس ) : أن بناء جمع. من 
الاصحاب على انفساخ العمّد بعد التحالف ‏ إذا من المزاع في العقود ‏ 
مما لادليل عليه » فلا مجال للبناء عليه . وكذا البناء على أن الام له الولاية 
على الفسخ : ( السادس ) : يستثئى من. جواز العمل بالعم - إذا مان على 
خلاف الحم المقاصة . فلا تجوز المقاصة من المحكو م عليه اذا كان عالما 
بثبوت حقه : وكان مستند الحم اليمين . ( السابع ) : أنه لا ياحق بالمقاصة 
أذ العين نفسها » ولا التصرف فيها بغير نحو المقاصة » سواء كان التصرف 
خارجيا مثل الليس ونحوه »: أم اعتباريا مثل الابراء والوقف . (الثامن ) : 
أن حرمة المقاصة مختصة بما اذا كان مستند الحم اليمين » فلا مانع من 
المقاصة اذا يان مسئند الحم البينة أوالنكول ء أو الاقرار خطأ أو اشتاهاً , 


. ١١و94‎ : البقرة‎ )١©( 


4186 ده ) مستدساتك العروة الوثقى ( 


جَ ١‏ 
( مسألة ١5‏ ) :كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة 


عليه لليمئن لاخر 
خام 


( الآولى ) : خراج الأرض المست أجرة في الأراضى 


3 


الخراجية على مالكها )١(‏ . ولو شرط كونفه على المستاجر 


غاص 





 حتفلا لا يذبغي التأمل في أن الأرض الخراجية  وهي المحياة حين‎ )١( 
ملك المسلمين من ولد ومن لم يولد » لا يملكها أحد غيرهم . وما ذكره‎ 
حماعة من أنها تملك لأحاد الناس تبعا للاثار » لا دليل عليه , ما ذكرنا‎ 
في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) . وما في مفتاح الكرامة من‎ 
أن دعوى أن أرض الخراج لاتكون ملكا ء وهر" قطعاً , فان الأرض‎ 
» المنتوحه عذوة المحياة قبل الفتح إذا أذن الامام لأحد بأن يمني فيها أويغرس‎ 
وأن يكون عليه خراجها . ملك رقبتها أصالة أو تبعا على الخلاف - فاذا‎ 
زالت آثاره زال ملكه . ( انتهى ) . غر ظاهر » فراجم . ولعل مقصود‎ 
. المتن من المالك : المؤجر الذي بملك منفعتها‎ 

ثم الظاهر أنه لا إشكال ظاهر فما ذكره من أن الراج على المالك 
لاعلى المستأجر . لأنه مو ضوع على من بيده الأرض » ومن جعل له ساطان 
التصرف فيها ء فلا يكون على المستأجر ٠‏ ويظهر من كلاتهم في كتاب 


ج *6 (خراج الارض الخر اجية المستأجرة على المالك ) 0 


صح عل الاؤوى / ولا بر كونه يجهولا كن حيثت العاأة 
وللكثرة )١١‏ » لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا . 

المزارعة التسالم على الحم المذكور + وإن احتافت غباراتهم . فمنهم. هن 
ويشهد بالحكم المذكور خير سعيد الكندي قال : م قات لأبي عبد الله رع) ه: 
إفي آجر ت قوماً أرضا »؛ فزاد ااسلطان عليهم . فال (ع) : أعطهم 
فضل مابينها . قلت : أنا / أظلمهم وم أزد علدهم . قال (ع) انهم 
إتما زادوا على أرضاتث ») (؟6٠)‏ . 

)١‏ أشار بذلك إلى ٠١‏ ذكر في المسالاك في مبحث المزارعة من المع 
عن الشرط المذ كور 3 الجهالة القادحدة 5 واستشكل قيدق اأرياض 5 ودفعه 
المصنف باغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً . وكأنه لآن الشرط تابع وليس 
مقوماً للعقد » فالجهالة فيه ليست جهالة في العقد. ويشكل : بأن الشرط 
قٍِ صمن العقد وإن ' يكن “ن .شومات كلي العقّد 6 لكنه “كن مهَو مات 
شخصه , فالجهل فده جهل مض.ون العقّد ١‏ أشخدي ؛قصدفق عق الاجار َ 
الشخصية أنها غررية . نعم قد ريصح ذلك في الشروط الملحوظة تبعاً لر كن 
العقّد , مثل : اشير اط حمل الداية وسرجها ولخامها ودحدو ذلك مما ان 
معدوداً من توابع العو ض : 

هذا وفي الجواهر قال فى مبحث المزارعة : و لعل الوجه فى إطلاق 
النص والفتوى صحة هذا الشرط : أنه من اشتراط كون خق الفراج 
عليه نحو اشيراط حق اازكاة على مشتري الثمرة » مع عدم العلم عقدارهاء 
إذ ليس هو اشتراط قدر . بل اشتراط حق . ورعا لا يؤدي عنه. شيئاً , 
ومرجعه إلى اشتراط كون الزارع كلمالك في تعلق هذا الحق , الذي 


مه ل لم و 1 


, ٠١ : من أبواب المزارعة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١6( 





عاك 18417 دن ) مستمسالكت العروة 'وثقى: ) ج١١‏ 
ولاطلاق بعص الأعهان .)١(‏ 
لا إشكال في صحة اشتراطه » . 

ويشكل : بأن اشتراط كون الحق عايه لا خاو من إشكال في نفسه 
لأن مو ضوع حق الخراج هو المالك » فكيف يمن أن بجعسل موضوعه 
غيره ؟! فان أمر موضوع الحق بيد جاعله , ولا كية بيد غيره » فاشتراط 

ذلك غير معقول » فضلا عن أن يكون صحته مما لا إشكال فيها . وكذا الحم 
ف اشراط حق انلز » فان متعلقه عين النصاب » وليس متعامًا ا 
ليكون ثما نحن فيه . نعم خطاب أداء الزكاة متعاق بالمالك » واشتراط 
كونه على المشتري بحيث مخرج المالك عن موضوع الخطاب ٠»‏ أيضاً غير 
معقول , إذ ليس للمأمور صلاحية :قل الخطاب المتعلق به إلى غسيره . 
هذا مضافاً إلى أن مقدار الخراج اذا كان مجهولا” كان الحق مجهولا . ومثله : 
أن يشترط عليه أن بملكه مافي الصندوق المردد بين القايل والكثير , 
فالتقَريب المذ كور لا يوفك الاشكال . 

فالعمدة ها عرفت في أول الكتاب من أنه لا دليل على قدح الجهالة 
كلية في عمد الاجارة . واه ني الغرر مختص با لبيع 1 والاجاع على 
القدح غير حاصل . 

)١(‏ في صحيح داود بن سرحان عن أبي عبدالله (ع) : ٠‏ في الرجل 
تكون له الأرض عليها خراج معاوم , ورما زاد ور ما نقص , فيدفعها إلى رجل 
على أن يكفيه خراجها , ويعطيه ماثي درهم في السنة . قال (ع ): 
لابأس » )٠١(‏ . ونحوه صحيسح يعقوب بن شعيب (78) . وظاهرهما 
<دواز شرط ذلك مع تردده بن الأقل وال كير , فالدلالة تكون بااظهور 





. ١ : من أبواب المزارعة حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١٠( 


(6؟) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب المزارمة مللجق ححديث : ١‏ . 


ج١١‏ ( اخذ الاجرة على قراءة التعزية ) ا ع 
( الثانية ) : لابأس بأخذ الأجرة على قراءة تءعزية 

سيد الشهداء وسائر الاثئمة صاوات الله عليهم )١(‏ » ولكن 
لا ,الاطلاق . نعم في صحيح يعوب الآخر عن أب عند الله (ع) قال : 
و سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج » فيدفعها إلى 
الرجل على أن بعمرها وبصاحها ويؤدي خراجها 6 ف مان من فضل فهو 
بينها . قال (ع ) : لابأس » )٠0١(‏ . لكن الظاهر منه المزارعة لا الاجارة 
وخير ابراهم بن ميمون : وسألت أبا عبد الله (ع ) عن قرية لأناس 
من أهل الذمه » لا أدري أصلها هم أم لا غير أنها في أيديهم وعليها 
خراج » فاعتدى عليهم السلطان » فطابوا إلى فاءعطوني أر ضهم وقريتهم ) 
على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر . ففضل لي بعد ذلك فضل » يعد 
ماقبض السلطان ما قبض . قال (ع) : لابأس بذلك » لك ما كان من 
فضل ») (؟) . ووه خير أي ردة (8") . وخير أي الربيسع (*5) . 
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة , لكنها ظاهرة في كون أداء الخراج 

عوضاً » لا شرطأً في العقد . 

)١(‏ لاينبغي التأمل في صحة ذلك » لكونه عملا" له منفعة معتد بها 
دنوية وأخرو يه . نعم قد يشكل ماهو المتعارف » من جهة أنه لابد من 
القراءة باحاظ اختلاف المضامين . واختلاف كيفية الأداء . واختلاف 


المدق » فاذا ل يكن تعركن بطلت الاجارة اذا كانت الاجارة واقعة 


1 نعم 





. من أيواب المزارعة حديث : ؟‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١١( 
. 5 : من أبواب المزارعة حديث‎ ١٠ : (؟) الوسائل باب‎ 
. " : من أبواب المزارعة حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )؟٠(‎ 
. 4 : من أبواب المزارعة حديث‎ ١07 : الوسائل باب‎ )4.( 


١1ج‎ ) مستمسك العروة الوثقى‎ (١ ل‎ ١84 


كان أولى )١(‏ . 
( للثالثة ) : يجوز استئجار للصبى المميز من وليه 

الاجباري أو غيره ‏ كاهاك الشرعي ‏ لقراءة القرآن أو التعزية 
وللزيارات (؟) . بل لاظاهر جوازه لنيابة للصلاة عن الاموات 
بناء على الاقوى من شرعية عباداته (”") . 
على كلى القراءة ومسمى ذكر المصاب .» صحت وإن لم يكن تعيين 1 
وحينئذ لابد في تصحيح الاجارة من. وقوعها على النحو المذكور © وحيئئذ 
يستحق الأجرة تمجرد ذلك . 

. كأنه ليكون أبعد عن شيبهة منافاة قصد أنخذ الأجرة للاخلاص‎ )١( 

(0) الأمور الثلاثة وأمثالها : تارة : محصل المقصود منها جرد 
وجودها » سواء كانت عبادة أم لا , وحينئذ لا شبهة في صحة اجارة 
الصي عليها » كسائر الأعمال غير العبادية مثل الخياطة والنساجة ومحوها . 
وأعدرى : لا يحصل المقصود منها إلا بوقوعها على وجه العبادة ‏ فقد تشكل 
الاجارة عليها بناء على أن عبادات الصبي تمرينية لا شرعية . إلا أن يقال : 
إن الخلاف المذكور مختص بالعبادات الوجوبية » لأن حديث رفع القلم عن 
الصبي مختص ر فع الوجوب . لكن الظاهر منهم عموم الخلاف ٠‏ بناء منهم 
على. أن أدلة التشريع العامة غير شاملة للصبي ؛ فينخصر تشمريع عياداته 
بدليل آخر غير ها . ولذلك جعلوامبتى الخلاف المذكور : أن الأمر بالأمر 
هل هو أمر أو لا ؟ فعلى الأول : تكون مشروعة, وعلى الثاني : لاتكون . 
ولا فرق في ذلك بين الواجبات والمستحبات . 

(") قد تكرر مراراً في هذا الشرح التعرض هذه المسألة . وقد ذكرنا 
فم سبق أن أدلة التشريع عامة للبالغ وغير البالغ . وليس مايستوجب رفع 


١1480 -. ) حكماصو ل الزرع الباقية بعد انقضاء مدة الاجارة‎ ( ١ 


( الرابعة 4 إذا بقي في الارض المستاجرة ارراعه 
بعد انقضاء المدة أصول للزرع فنبتت » فان لم يعرض المستأجر 
عنها كانت له )١(‏ 2 


اليد عن العموم المذكور الا حديث رفع القم عن الصبي ٠»‏ لكن الجمع 
العرفي بينه وبين الأدلة العامة بحمله على رفع الالزم » فيكون ترخيصاً في 
مذااهة الوجوب واعدرمة 4 1 مشهد 4 ذكره ف سراق النائم » فانه ادن 
الثلاثة الذين رفع عنهم القلم ؛ ولاريب أنه لايسقط عنه التكليف باارة؛ 
وإنما يسقط عنه اللزوم العقلى » فراجع مبحث المرتد في باب نجاسة الكافر 
وغيره من المماحث 7 

ثم إن الظاهر أن صحة النيابة عن الاموات لا تبتنى على شرعية عبادة 
النائب »ع فان الفقير غير ا مستطيع بحوز نيابته عن الميت في حج الاسلام : 
والمسافر تذرع له النياية عن المييت 5 صلاخ الهام 34 والحاضر تشرع زه 
النيابة عن الميت فى صلاة القصر . . وهكذا . إذ اللازم في صحة النيابة 
في العبادة مشروعية العبادة في حق المنوب عنه , لأن النائب عمتثل الأمر 
المتوجه إلى المذوب عنه » فاذا : يكن المنوب عنه مأموراً م نمكن الذياية 
عله . وأما الذائب فلا بعدّر قْ صحة نيابته توجه أهر اليه بالفعل المنوب 
ف.ه 6 نعم بعدير و<ود كموم دل على مشر وعية النياية من الصبي 04 1 أو شاثك 
في مشروعية أيابة الذكر عن الاننبى وبالعكس . والظاهر ثبوت هذا العموم ‏ 
لعموم بناء العقلاء » وعموم الاخبار المتقدمة في مباحث النيابة . 

)١(‏ قال في التذكرة في كتاب المزارعة : و إذا زارع رجلا" في 
أرضه فزرعها . وسقط من الحب شيء ونبت في ملك صاحب الأرض 
عام آخر » فهو لصاحب البذر عند علمائنا أجمع . وبه قال الشافعي » . 
وقال قِ كياب العاردة 7 أو حمل السيل حب الغير أو ذوأه أو <وره ٠.‏ 


1945 ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
أو لوزه إلى أرض آخر . كان على صاحب الأرض رده على مالكه إن 
عرفه , وإلا كان لقطة . فان نبت في أرضه وصار زرعاً أو شجراً » فانه 
كدون لصاحب الحب والئثوى والجوز واللوز » لأنه تماء أصله . 5 أن 
الفرخ لصاحب البيض . ولا نعلم فيه خلافاً » . وفي القواعد في كتاب 
المزارعة : م ولو تنائر من الخاصل حب فنبت ني العام الثاني : فهو لصاحب 
اللذر . ولو كان من مال المزارعة فهو ليا ) ووه كلام غيره . ومثله مفروض 
الم . والحكم فيه كا ذكر المصتف ( ره). ووجهه ماأشار إليه في التذكرة 
من أن الماء تابع الأصل » فيملكه مالك الأصل . 
نعم قال في التذكرة أيضاً : و لو كان المحمول بالسيل مالا قيمة له 
كنواة واحدة وحبة واحدة فنيت , ا<تمل أن يكون لالك الأرض إن قانا 
لابجب عليه ردها إلى مالكها لو لم تثبت » لانتفاء حقيقة المالية فيها , 
والتقوم إثما حصل في أرضه . وهو أحد وجهي الشافعية . وأن يكون 
لالكها إن قلنا بتحرمم أخذها ووجوب ردها قبل نباتها . فعلى هذا في قلع 
الثابيت وجهان » . ول يذغي التأمل في أن الاضح الا<مال الثاني , فان 
الملكية ليست متقومة بلمالية » فان المالية تابعة (تنافس العقلاء على موضوعهاء 
والتنافس إثما يكون مع الاعتداد عرتبة الماليق فاذا لم تكن بعرتبة معتد بها 
لم يكن موضو عها . وليست الملكية كذلك , فانها تابعة لأسباب أخرى 
عر فيه أو شرعية » فيصح اعتبارها مع وجود القت » ولو لم تكن للعن 
مالية . فامالية والملكية متباينان مفهوماً » وبينها عموم من وجه مورداً . 
نعم الأدلة اللفظية مثل : ولانحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلا 
بطيبة نفسه » )١٠(‏ » ومثل : و فلا محل لأحد أن يتصرف في مال غيره 
بغر إذنه » )5١(‏ إثما يدلان على حرمة التصرف في مال الغير ) ولا بدلان 


200 0 ج00 
)١١(‏ الوسائل باب : " من أبواب مكان المصلي حديث : ١‏ . 
)0( الوسائل باب : ”م من أيواب الانفال حديث :5. 


ج١١‏ ( حم اصول الزرع الباقية بعد انقضاء مدة الاجارة ) - !وا -- 
وإن أعر ض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له )١(‏ . 
على حرمة التصرف في ملك الغير . لكن الظاهر التسالم على <رمة التصرف 

في ملك الغير كاله . يظهر ذلك من كليات أصحاينا ؛ وغيرهم من المخالفين . 

ربكي في إثباته كونه ظلماً وعدواناً , فيدل على حرمته مادل على حرمة 

الظلم والعدوان . وقد أشار المصنف ( ره ) إلى شبيء من ذلك في مبحث 

التيمم في مسألة ما إذا حيس في مكان مغصوب . 

)١(‏ المنسوب الى المشهور : أن ممجرد إعراض المالك عن المماوك 

مجعله كالمباح بالأصل . فيجوز لكل تملكه . 

قال في السرائر ‏ بعد ماروى عن لشعيري : و قال : سثل أبو عبدالله (ع) 
عن سفينة اذكسرت في البحر , لاحر . بعضه بالغوص , وأخرج اليخر 
بعض ماغرق فيها . فقال (ع ) : أماما أخرجه البحر فهو لأهله » الله 

أخدر جه هم وأما ما خرج بالغوص فهو للم وهم أحق به و )٠١(‏ :- 
و قال محمد نين ادريس : وجه الفرق في هذا الحديث : أن هماأخرجه 

البحر فهو لأصحابه » وما تركه أصحابه آيسين منه » فهو لمن وجده 

أو غاص عليه » لأنه صار بميزاة الماح 5 وفلف ين ترك بعيره من جهد 
في غير كلاء ولا ماء » فهو لمن أخذه , لأنه خلاه آيسا منه , ورفع يده 
عنه » فصار مياحا . وليس هذا قياساً » لأن مذهينا ترك القياس , وإتما 
هذا على جهة المثال . والأرجع. فيه إلى الاجماع وتواتر النصوص » دون 
القياس والاجتهاد . وعلى الخيرين إجماع أصحاينا منعقد » . 
قال في الجواهر بعد نقل بعض كلامه هذا : و قلت : لعل 
ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه . مضافاً الى السيرة في حطب 

المسافر ونحوه . وإلا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعي » 


, من أدواب االقطة حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


عد 94ل -- ) قن وساف اأعروة الوثقى ( نا 

كتوقف حصواه ٠»‏ ولادليل على زوال الملك بالاعراض » على وجه 
يتماكه من اجناة كالمباح . و“ن هنا احتمل جماعة إباحة التصرف قي المال 
المعرض عنه دون الملك » بل عن ”ان في الشهيدن ١‏ : الدزم بذلك . وعن بعض : 
أنه لا .زول الملك بالاعراض » إلا في الشيء اليسير كاللقمة » وفي التالف 
متاع البيحر , وتي الذي ملك لؤاية قد 5208 كحطب المسافر . وعن 
آخر : اعتيار كو نَ ا معر ض عنه ف مهاكة » وددرًا 3 الاسترلاء عليه الى 
الاجتهاد - كغوص وتفتيش ونحوها _ في حصول التملك به . وريما 
استظهور من عمارة ان ادر بس المرئّدمة : اعتيار ليان ( زيادة على الأعراض 
فيه أيضاً . . إلى غير ذلاث من كلاتهم » الفي مرجعهها الى تهجس في 
ضبط عنوان لذلك . مع أن السيرة عليه في الجملة » وليس في الخصوص 
عر ماعر فت التعرض أه )ا اء 

أقول مثل حر الشعيري عير السكوني 4 عن أني عيل الله )0 
عن أمير المؤمنين (ع)- ف حدبث : وقال : وإذا غرقت"السفينة وما فيها 
فاصابه الئاس » فىا قذف ره البحر على ساحله فهو لأهاه. وهم 5 24 
وما غاص عايه الناس وتركه صاحبه فهو م ؛ (6) .ولا مختى أن الخيرين 
المذكورن لا دلالة فيهها على أن الوجه في جواز تملك الغواص ١‏ أخر جه . 
هو يأس المالاك )أو إعراضه 5 أوهم] 1 3 شيء ع آخر غمرهم] » إد هو 
حم ىُ واقعة خاصة ٠.‏ لا تعرض فمها لناطه . 

لكن رم _ا ستماد مذج | وهن غير هما مهن الخصوص ا حبك دوزة قٍِ 
مبحثث الأاقطة 0 ٠‏ أن المال المماوك إذا صار حال يؤدي الى ضياعه وتايمه ل 
فاستنقذه شخص آخر من الضياع والتلف» كان ملكا له » نظير : « من 





. ١ : من أبواب اللقطة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


جَ ؟ ١‏ ( حم اصول الزرع الماقءه بعك انقضاء مدة الاجارة ع ل- 4ؤا -. 
أحى أرض] مواتاً فهي له » () فنمي صححديح عمدالله بن سذان عن أني 

عمداله (ع) : « «دن أصاب مال أو بعيراً قٍ فلاق هن الأرض ؛» فلك 
كلت وقامت وسييها ضاحيها 1 ' ع4 فأخذها غيره »© فأقام عايها 
وانفق :فقة حى أحاها من الكلال ودن الموت ( فوي [ه ولا سيول 4ه 
عليها وائما هي مثل الشيء المباح » (0؟). وخير مسمع عن أني عبدالله (ع) 
قال : و إن أمير المؤمنين (ع ) كان يول في الدابة إذا سرحها أهلها أو 
عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها . قال : وقضى أمير المؤمنمن(ع) 
في رجل ترك دابة ممضيعة . قال : إن كان تركها في كلاء وماء وأمن ع 
هي أه بأخذها مى شاء » وإن ان تر كها قٍِ غير كلاء ولا ماء »ع فهي 
لن أحراه| » (*") . وصحيح هشام بن سالم عن أبي عد الله رع( )0 قال : 
جاء رجل الى' الذي ( ص ) فقال : يارسول الله إني وجدت شاة . فال 
إني وجدت بعيراً فقال (ص) : معه حذاؤه وسقاؤه  »‏ حذاؤه : خحفه 
وسقاؤه : كرشه - فلا تهجه » (»؛) . ونحوها غبرها . فان الظاهر من 
الجميع : أن الاستنقاذ من التلف في ظرف عجز امالك سواء كان ملتفتا 
إلى ذلك وترك المال عجزاً منه » أم غير ملتفت اليه »كما في مورد النصوص 
الاخيرة تملك . وعليه فان أمكن العمل بالتصوص تعين القَول يذلك 5 
ولا دخل للاعراض وعدمه ولا لاباحة امالك وعدمها قْ جواز التملك من 
المنقل 04 وإن م مكن العمل بالنصوص 2 لاعراض ا مشهور عنها فاللازم 





, من ابواب احياء الموات حديث : وع؟‎ ١ : الوسائل هاب‎ )١8( 
. « : من ابواب اللقطة حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 

(؟) الوسائل باب : ١‏ من ابواب اللقطة حديث : م . 

()) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب اللقطة حديث : ١‏ . 


ات ١00‏ عات 0 وك سات العروة الوثقى ( 8 ١‏ 





التو ل يعدم جواز التملك ممجرد ذلك وغعره . 

وفي الجواهر قال : و وأما المال الذي امتنسع على صاحبه مخصياه 
بسدربا هن | الأسياب كغرقف أو حرق ومحوها _ فيشكل عملكه بالاستيلاء 
عليه » خصوصاً مع عدم العم ياعراض صاحبه عنه على وجه يقتضي إنشاء 
إباحة منه من أراد تملكه , أو رفع يده عن ملكيته » وإما هو للعجز عن 
متحصيله ء نحو المال الذي يأخذه قطاع الطريق والظلمة ٠‏ . أقول : قد 
عَرقيه. أن موضوع النصوص الال الذي بحال ينتهي إلى التلف ل المال 
الذي امتشع على صاحيه حصيله : فلا يدخل فيه المال الذي بأخذه قطاع 
الطريق والظلمة . 

والانصاف يقتضي جواز العمل بالنصوص المد كورة » ولم يتحقق من 
المشهور الاعراض عنها , وقد تعرضوا اضمونها في اقطة الحروان. الذي 
لا متنع من السباع والضياع » وفي حم السفينة إذا انكسرت وغرق مافيها . 

لكن إثبات القاعدة الكلية » وأن كل ما يؤدي بقَاؤه إلى التلف أو لم 
يؤخذ يجوز أخذه وتملكه . غير ظاهر . ولاسما أن نصوص الشاة لم يعمل 
بظاهرها عند المشهور » لبنائهم على جواز أخحذها مع الضمان » على اختللاف 
منهم في معنى الضمان » وأنه فعلي فتكون في الذمة كسائر الديون » أو 
على تقدير المطالبة » كبنائهم على وجوب التعريف . وإن كان الأظهر 
عدم الضمان » وعدم ازوم التعريف » أخذاً بظاهر النصوص المشار اليها 
رحلا للا دل على الضمان أو التعريف على غير الالتقاط في الفلاة » بقرينة 
ازوم التعريف الذي لا يكون ني الفلاة . ما أشرنا إلى ذلك في مباحث الاقطة. 

هذا » وأما إعراض المالك : فلا يظهر من الأدلة كونه موجباً 
لخروج المال عن ملك مالكه » وصيرورته من قبيل المباحات الأصلية »م 
عرفت نسبته إلى المشهور » بل يظهر من كلاتهم المتعرضة لحم الحب 


اج ١١‏ ( حك اصول الزرع الباقية بعد انقضاء مد الاجارة )» ب ١١؟‏ - 


ولو بادر آخخر إلى تملكها مللك )١١‏ ». 
. المتساقط : التسالم على خلاف ذلك قال في التذكرة : «١‏ لو نبتت نواة 
سقطت من إنسان في أرض مباحة أو ماوكة » ثم صارت لة ولم يستول 
عليها غيره » فان النخلة تكون ملك صاحب النواة قطعاً » . ولعل مرادهم 
جواز تملكه اغير المالك » وإن كان باقيا على ملك مالكه » كم قد يظهر 
من بعضهم . لكنه أيضاً غير ظاهر » لقصور النصوص المذكورة عن إثبات 
ذلك ؛, إذ ليس مايتو هي منه الدلااة على ذلك »؛ إلا صحيح ابن سئنان ووم » 
مما اشتمل على ترك المالك . وقد عرفت أنه ظاهر في التملك بالاحياء ؛ 
لا بالاستيلاء . والسيرة المدعاة عليه غير ظاهرة . وأما محليل نثار العرس 
وحظطب المسافرين 7 ) وممرض] فالظاهر اخنتصاصه بصورة حصول آمارة 
على إباحة المالك . ولأجل ذلك يتعين تقييد عبارة المان بهذه الصورة . 
اقتصاراً على القدر المتيقن . ولعل مقصود المصنف ( ره) ‏ كغيره - صورة 
ما إذا ظهر من المالك الاباحت , كما هو الغالب . ١‏ 

)١(‏ وفي الجواهر ‏ في بيان أصل المسألة » بعد ماذكر أن الزّرع 
لصاحب البذر ‏ قال : و لكن مع فرض "ون الحب من الذي هو 
معرض عنه » على وجه يجوز للماتقط التقاطه » فهل هو كذلك , لأنه 
لا .زول عن الملك ؛ بالاعراض » بل به مع الاستيلاء » والفرض عدمه 
الى أن صار زرعاً » والفرض عدم الاعراض عذه في هذا الحال ؟ » أو أنه 
يكون أصاحدب الأرض لأنه من توابعها وعائها »؛ بل لعل كونه فيها نوع 





)06( لعل المنظور في مستند التحليل في هذين الموردين هو السيرة وإلا فلم نعثر على خبر يدل 
ملالحلية في الثاني » نعم فيبمض الاخبار تدل عليه بالفحوى فراجع ااوسائل باب : ١١‏ مناللقطة . 
واما الأول فالاخبار الواردة فيه ادل مل المنم إلا ان تأول . فراجم الوسائل باب : 51 من ابواب 
ما يكتسب به من كتاب التجارة . 


9815 1897 حت ) مستمسك العر وة الوثئقى ( جَ ١‏ 


وإن لم بجر له الدخول في الأرض إلا باذن مالكها )١(‏ . 

( الخامسة ) : إذا استأجر القصاب اذبح الحيوان فذبحه 
على غير لاوجه للشرعي محيث صار حراماً » ضمن قيمته 0). 
بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعاً . وكذا في نظائر المسألة. 

استيلاء من المالك عليه ؟ وجهان , إلا أنه جزم في التذكرة : بأنه بينها 

على كل حال . خلافا لبعض العامة ». ذكر ذللك في آخر كتاب الأزارعة . 
ويشكل الأول : بأن الزرع عرفاً تماء الحب في الأرض » ولذا لو غصيه 
غاصب فزرعه كان الزرع مالك , والثاني :. بأن الاستيلاء بغير قصد 
لا يستوجب الملك . 

)١(‏ هذا وإن كان مقتضى عموم : «١‏ فلا نحل لأحد أن يتصرف ي 
مال غيره غير اذنه » )٠١(‏ و إلا أن السيرة جارية في الأرض غير المحصنة 
والمحجبة على الددول اليها والعبور فيها , ومحو ذلك من التصرفات غير 
ا معد بها . وقلى جرت سيرة النجفيين على الختلااف طبقاتهم يُ العل 
والصلاح » على الدخول في البساتين: الي بين مسجد الكوفة والفرات » 
إذا لم تكن مسورة » فبراهم يعبر ون فيها ويجلسون للاستراحة » أو لأ كل 
الطعام وشرب الشاي ونتحر ذلك » من دون توقف . وكذلك قي غيرها 
من البساتين الواقعة على حافة نهر الفرات أو نهر الحسينية » أو غيرهها 
فق الجداول » فيدل ذلك على الجواز . ومن ذلك يظهر جواز العبور 
يي الشوارع المستحدثة في المدن . فلاحظ . 

(0؟) يا تقسدم في المسألة الرابعة من فصل كون العين المستأجرة 
أمانة . وقد تقده الاستدلال عليه بالنصوص ااستفاد منها قاعدة : و من 
أتلق. عال غيره فهو له ضامن » . فراجع : 


ع0 211 
)١٠(‏ الوسائل باب : * من ابواب الانفال حديث : "© . 


ج١١‏ (١اذا‏ آجر نفسه لاصلاة عن زيد فالى يها خطأ عن عمرو) - 7١‏ - 
( للسادسة ) : إذا أجر نفسه للصلاة عن زيد»ء فاشتيه 
وأتى بها عن عمرو » فان كان من قصده النيابة عمن وقع العقد 
عليه )١(‏ . ونخيسل أنه مرو فالظاهر اللصحة عن زب-دك » 
واستحقاقه الأجرة . وإن كان ناوياً بالثيابة عن عرو علىوجه 
التقييد لم تفرغ ذمة زيد » ولم يستحق الأجرة » وتفرغ ذمة 
مرو إن كانت مشغولة» ولا يستحق الأجرة من تركته» لأنه 
بمنزاة المتبرع (5) . وكذا الال في كل عمل مفتقر إلى للنية . 
( للسابعة ) : مجوز أن يؤجر داره ‏ مثلا - إلى سنة 
بأجرة معينة » ويوكل المستأجر في تجديد الاجارة عند انقضاء 
المدة ٠‏ وله عزآأه بعد ذلك . وإن جدد قبل أن بباغه خير العزل 
)١(‏ لا إشكال ُ أن ذات زيد غير ذات عرو » فاذا قصد النائب 
ذات زيد : فتارة : يكون قصد عنوان عمرو على نحو يكون طريقا إلى 
ذات زيد ومرآة لحا . وتارة : يكون قبيدأ ها على لحو تعدد المطلوب . 
وثالثة : على نحو وحدة المطلوب . فان كان على أحد النحوين الأولين 
نت صلاته وفاء للاجارة . وأداء العمل المستأجر عليه . وإذا كان على 
الندو الأخير , لم تكن صلاته وفاء ولا أداء للعمل المستأجر عليه , لأنه 
غير مااستؤجر عليه . وإذا قصد النائب ذات عمرو جاء فيه أيضا الصور 
الثلاث . ولي الجميع لاتكون صلاته أداء للعمل المستأجر عليه » ولا وفاء 
بالاجارة . وأما فراغ ذمة عمرو من الصلاة الي عليه . فيختص بفرض 
ما إذاقصد ذات عمرو بصورها ولا يكون بفرض ما اذا قصد ذا ت زيد بصورها . 
() "أ تقدم في المسألة الثامنة عشرة من فصل إجارة الارض بالحنطة 
والشعر . فراجمع . 


حم لولاا ( مستمسك اأعروة الوثقى ) ج١١‏ 
ازع عقده . ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكو نوكيلا 
عنهي التجوديد بعد الانقضاء . وي هذه للصورة ليس له عزله(١).‏ 
( الثامنة ) : لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد 
لثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيك من مدة الخيار للبائع (؟) » 
ولا قُ هلمة الخيار من دون اشتراط الخيار ٠‏ حى إذا فسخ 
() لأن مرجع :الشر ط الى شرط التوكيل حدوثاً وبقاء” » وعزله 
مناف لشرط البقاء . اللهم إلا أن يقال : إن الوكالة من النتائج التي 
لا يصح شرطها 15 عرفت » فضلا عن شرطها حدوثاً وبقاء » إذ 0 
عتنع جعله وإنشاؤه : لأن اليقاء مستند إلى استعداد الذات » فمن جعل 
له وكيلا بقيت وكااته . وكذلك الم قي البيع والنكاح والطلاق ؛ 
وإتما يقصد بالانجاب حدوثها » لا حدوثها وبرقاؤها. فاذا كان البقاء لا يقبل 
الانشاء بالعقد . فأولى لا يقبل الانشاء بالشرط », فلايد أن يكون المقصود 
شرط أن لايعزله عن الوالة . فاذا عزله لم يصح » لأنه تصرف في 
حق الغير ؛ فيخرج عن سلطانه . 

0( المشوف" اك الا قث 507 والمصرح به في كلام جماعة من 
الأساطين : أنه لايجوز تصرف من عليه الخيار في العين تصرفاً بمنع من 
استردادها . وظاهر ماذكر بي وجهه : أن الخيار حق متعلق بالعن ظ 
فالتصرف - تضرف في: موضوع الحق , ولأجل قاعدة السالطنة على 


الحقوق - التى هي كقاعدة السلطنة على الأموالك ‏ بمتنع التصرف », لأنه 
حلاف 5 لكر 5 والوجه 5 تعامّه بالعن : أنه قائم بالعقد 6 


وله : آ لاريب. عنده , في جواز لت مع تلف الءبن في الجملة » 
ما يظهر من ملاحظة كلاتهم / جواز الاقالة مع التلف , وجواز الفسخ 


١7‏ ( اجارة العمن المشمراة يبع الخيار ) ©6069" ل 


#سسسسم سي سحي دوو ب سس ا ا يي سي و 0 اح ست م سس ا ا سس ا .مس اسع :سس سس سا سس د سس سا سب سمس جه .ص سيو ببس لس ع ع .وو ساي سس فس سس سا .اس سج ا ص 11 


البائع يمكنه أن يفسخ الاجارة » وذلك لأن اشتراط الخيار من 
البائع في قوة إ إنماء لمم ع على داله ح<. ى يمكنه الفسخ )0١‏ 2 


بالخيار معه . ودعوى : : أنه قائم بالعين ل ده نحدو تعدد المطلوب . غير ثابتة , 
وكيف ذلك ؟ ! مع أزه او كان الخيار قائماً بالعين لبطل بتصرف من 
له الخيار . ولا مجال للالنزام بذلك في مثل بيع الخيار » ضرورة أن 
البائع يتصرف في الثمن . بل إثما باغ لأجل الثمن . ولذلك قال شيخنا 
الأعظم (ره) : و فالجواز لا مخلو من قوة في الخيارات الأصلية . وأما 
الخيارات المجعولة بالشرط . فالظاهر من اشتراطه إرادة إبقاء الملك . 
ليسترده عند الفسخ » . وما ذكره غير بعيد , عملا بالقرينة العامة على 
إرادة ذي الخيار من شرط الخيار ذلك . ولكن على هذا لو اتفق وجود 
فرينة خاصة على غير ذلك . لم يكن مانع من التصرف . 

ثم إنه بناء على المنع في الخيار المجمعول : هل تجوز الاجارة ونحوها 
مما لا يكون مانعا من رجوع العين إلى ملك البائع أولا ؟ فية وجهان , م 
في كلام شيخنا الأعظم (ره) : ومن كونه ملكا له . ومن إبطال 
التصرف لتسلط الفاسخ على أخذ العين » . أقول : ظاهر ماذكره في وجه 
المنع : أن البائع ذا الخيار 5 اشترط الخيار في الفسخ » اشترط التمكن 
من الاسترداد » والحراد من الاسترداد وإن كان الاسترداد الخارجي » وهذا 
المعنى تنافيه الاجارة . لكن ذلك مختص عا إذا. كان مقتضى الاجارة تسليط 
المستأجر على العين . أما إذا لم يكن كذلك . يا في إجارة السفينة على 
المسافرين » لا تكون الاجارة منافية لذلك . كما أن مقتضى الشرط المذكور : 
أن لا يتصرف اللشتري بالعين بما يمنع من ردها خارجاً إلى البائع عند 
الفسخ ٠‏ بأن يضعها في مكان مغلق محتاج فتحه إلى مضي مدة . 

)١(‏ قد عرفت : أن الاجارة لا تناني الفسخ وإن قانا بأن العمّد 


55 ام 52 ) تهنا العروة اأوثقى ) 1 





فلا يجوز تصرف ينئاني ذلك . 

( التاسعة ) : إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد 
المباشرة ع فعخاطه شخص اه ل البرعا عد--4 استحق الأجرة 
المسماة )١(‏ . وإن خاطه تبرعاً عن امالك لم يستحق المستأجر 
د (0) » وبطلت الاجارة . وكذا إن لم يقصد التيرع عن 
أحدها ؛ ولا يستحق على المالك أجرة » لأنه لم يكن مأذونا 
من قبله (م) » وإن كان قاص-دا ها ء» أو معتة__دا أن المالك 
أمره بذلك . 

) العاشرة ( : اذا أجره أيوصل مكدو به إلى يلد 5لا 
إلى ريك مكلا ,2 قُ ممه معيذة 4 فحصل مانع قُ أثناء الطريق 
أو بعد الوصول له للبلد » فان 7 1 كا عليه الايصالء 


متعلق 00 ؛ وإتما تنافي الاسترداد و ا عجرد الفسخ في بعض الصور » 
فالمنع من الاجارة كلية يتوقف على فهم اشتراط كون العين على حاها غير 
مسلوبة المنفعة » وهذا الشرط زائد على إمكان الأخذ الخارجي ؛ وزائد على 
ثاء الععن على ملك المشتري , بنحو يكون الفسخ موجباً ارجوعها إلى 
البائع . وعبارة المصنف ( ره) في تعليل الحكم لا تبي ما ذكر 

)١(‏ يعني : استحق الأجير الأجرة , لحصول العمل المستأجر عليه 
منه بتبرع المتترع ؛ فيستقر أه العوض . 

)١(‏ لعدم نحقق العمل من الأجر » فتبطل الاجارة » لتعذر العمل 
المستأجر عليه , لعدم قابلية امحل لخياطة ثانية . 


(0) تقدم وجهه ي المسألة الثامنة عشرة من فصل إجارة الأرض 


جَ ١‏ (اذاأجرهعلى مجموع ل فحصل مانع عن اتمامه ) ب /ا٠”‏ - 
من هذا القبيل . فالاجارة مثل الجءالة » قد يكون على للعمل 
المر كب من أجزاء » وقد تكون على انيجة ذلك للعمل » فع 
عدم حصول تام للعه_ل في الصورة الاولى : يستحق الاجرة 
بمقدار ما أتى 23 وفي الثانية : لا يستحق شيئاً )١(‏ .. ومثشل 
الصورة ما إذا جعلت الاجرة فيمقاباة مجموع العمل من حيث 
المجموع (6)ء م اذا استأجره الصلاة أو لصوم فحصل مانع 
ىُ الآثناء عن إتّامها . 
( الحادية عشرة ) : إذا كان للأجير على للعمل خيار 
للزرع ؛ ولا يكبي مجرد الاذن في الفمان ٠‏ بل إما أن تكون ظاهرة في 
التعهد بالعوض على وجه الاجارة أو الجعالة . أو ظاهرة في الأمر بالعمل , 
ليكون استيفاء موجباً للضمان » كما سبق وجهه . وإذا لم تكن الاذن ظاهرة 
قٍِ أحد الأمرن لم يكن موجب للفمان . 
( ) بناء على ما يأتي منه في المسألة الحادية عشرة من قاعدة احترام 
عمل المسم : أنه يستحق اجرة المثل . فانتظر . 
(؟) يظهر من هذا التعبير : أن التوزيع في المسألة السابقة كان من 
جهة أن الأجرة مبذولة في مقابل العمل المركب من الأجزاء » الملحوظة 
على نحو الجميع لاالجموع . وليس كذلك . فان الأجزاء ملحوظة فيه 
على نحو المجموع أيضاً . واو كانت ملحوظة على نو الجميع , للزمت 
الاجرة لكل واحد من الاجزاء , فانه الفارق بين العام الجميعي وال#موعي . 
وإذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانيع قْ الأثنناء عن الاتمام 5 
فالوجه في عدم تبعيض الاجزاء : أن أجزاء الصلاة في ظرف عدم 


* ) مساق العروة الوئقى ) حًُّ "5 


بعده استحق أجرة المثل )١(‏ » وإن كان ي أثنائه استحق 
بمقدار ما أتى .به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين 
إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع » فلا 
يستحق شيئاً (؟) . وإن كان للعمل ثما يجب إتتامه بعد الشروع 
فيه كما في الصلاة بناء على حرمة قطعها : واللحج بناء على 
انضيام بعشها الى بعض لاتقبل المعاوضة » لعدم ترتب أثر عليها حتى 
عند غير المتعاقدين » فلا تكون طا مالية » فتوزيع الأجرة عليها في حال 
الانفراد يوجب أكل المال بالباطل . وإن لم يكن فرق بينها وبين أجزاء 
السير في المثال . فانه اذا استأجره ليصوم من أول النهار إلى آخره فهو 
كنا إذا استأجره ليسافر من اابلد الفلاني إلى الباد الآخر في كيفية ملاحظة 





الاجزاء » وأنها في الجميع ماحوظة على نحو المجموع لا الجميع , وإما 
الفرق بينها : أن اجزاء الصوم ليست موضوعاً لغرض عقلائي في حال 
انفراد بعضها عن بعض » يمخلاف أجزاء السير » فقد تكون موضوعاً 
لاخر ض ؛ وتصح الاحدارة عليها قي. حال الانفراد عن البائي 1 

ومن ذلك يظهر د أن أحكام تبعض الصفةة إتما جر ي إذا كانت 
الأبعاض موضوعاً للغرض واالية عند العقلاء في حال الانفراد عن الباق . 
تعن ضمانه بأجرة المثل . والظاهر أن ذلك مما لا إشكال فيه ولا خلاف » 
ؤان الضمان ه:ا أولى من الضمان مع فساد العوّد ب#اعدة . ) مأيضمن 5 ( 

0) الكلام فيه كما سبق . 


ج 1١‏ (اذا فسخ الأجعر ذو الخيار قبل العمل أو في اثنائه ) 7٠4‏ - 
وججوب إتامه ‏ فهل هو 5 إذا فسخ بعد العمل أولا؟ وجهان 
أوجههها : الأول )١(‏ .هذا إذا كان الخيار فورياً ما في خيار 
الغين إن ظهر كونه مغبوناً في أثناء العمل » وقلنا إن الاتام 
مناف للفورية ٠‏ وإلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الاتام . وكذا 





)١(‏ كأن وجهه : أن الممتنع شرعاً والممتنع عقلا ؛ فالاجارة تكون 
على الحدوث لاعلى الحدوث واليقاء » فيستحق الأجرة بمجرد الحدوث . 
لكن لازم ذلك ثبوت الأجرة وإن لم ينم العمل , وهو كا ترى . 

وبالجملة : إذا جوزنا وقوع الاجارة على الواجب » واستحقاق 
الأجرة بفعله ؛ فلا مائع من أن تكون الاجارة في مثل الفرض على الحدوث 
والبقاء . فاذا فسخ في الأثناء كان الاتمام واجباً عليه تكايفاً, غير مستحق 
عليه بالاجارة » فان أتم فقد أدى الواجب » وإن قطع عصى ٠»‏ وليس 
لأحد حق عليه . مع أن الامتناع العقلي إذا كان بالاختيار لم يكن منافيا 
للاخئيار » ولا مانعاً من وقوع الاجارة عليه . ومن ذلك يظهر لك 
الوجه الثاني . 

وقد يتوهم : أن الوجوب كان بتسبيب المستأجر » فيكون التدارك 
عليه . وفي..ه أن التسبيب غير مختص به . بل كان من كل من المؤجر 
والمستأجر . مع أن مثل هذا التسبيب لا يقتضي الضمان » لعدم الدليل عليه 
بعد أن لم يكن هوجباً لنسبة الضرر اليه عرفا . بل الأولى نسبته إلى الأجير 
نفسه , لأنه هو الفاسخ الذي فوت على نفسه الاجرة المسماة . | 

ومثله توهم أنه كان بتغرير من المستأجر » فيرجع اليه بقاعدة 
الغرور . إذ فيه : أنه لا تغوير من المستأجر بعد أن كان العقد مشتر كا 
بينه] . والوقوع في المحذور إنما كان من فسخ الأجير نفسه . بل هذا 
التوهم موهون حدا . 


١5 جَ‎ 

الخال إذا كان الخيار للمستأجر ».)١(‏ إلا أنه إذا كان المستأجر 
عليه المجموع من حيث المجموع 3 وكان قُ أناء للعمسل : 
يمكن أن دقَال : إن الأجير ستحق بمقدار م عمل من أجرة 





() يعني : نجري الأحكام السابقة من عدم لزوم شيء على أحدهما 
إذا كان الفسخ قبل العمل » وازوم المسمى أو أجرة المثل للاجير إذا 
كان الفسخ بعد العمل » والتبعيض في المسمى أو اجرة المثل إذا كان الفسخ 
في أثناء العمل » إلا فما إذا كان العمل مما يجب إتمامه فيجب تمام المسمى . 

هذا » والحكم في هذه الصورة باستحقاق الأجير لمام الأجرة مع 
الفسخ في الاثناء أهون منه في الصورة السابةقة » لأن الضرر يستند إلى 
فسخ المستأجر , فيمكن توهم استناد الضرر اليه الموجب للرجوع "عليه . 
وإن كان أيضاً يشكل : بأن الخيار إن كان مجعولا” فهو بقبول الأجير 
واختياره » فاقدامه عليه إقدام منه على لوازمه » وإن كان من قبل الشارع 
فالضرر يستند اأي-ه » لآن المستأجر إثما عمل بحقه المحمول أه شرع ظ 
وليس عليه أن لا يأخذ بحقه » اثلا يقع الأجير بالضرر . 

إلا أن يقال : إن الحق الخياري إذا جعله الشارع دفعاً الضرر الوارد 
عليه » بمتنع أن يثبت في حال لزوم الضرر على الأجير . وبالجملة :. بعد 
ما كان المستأجر مقدمآً على بذل الأجرة في مقام العمل من دون يار ء 
فازوم الضرر المثبت خياره معارض بازوم الفمرر الوارد على الأجير بالفسخ ؛ 
ومعه لاجال لتقدم ضرره , فلا خمار له في الفسخ . وهذا غير بعيد . 

وعلى هذا فاللازم التفصيل في المقام بين صورة أن يكون الفاسخ 
المستأجر . ويكون الخيار شرعياً ؛ وبين غيرها من الصور . فيستحق الأجير 
في الأول تمام الأجرة , ولا يستحق في غيرها شيئاً . فتأمل . 


اج ١‏ ( اذا 6ن الخيار للمسةأجر ففسخ فق أثذاء العمل ) --١١اا-.‏ 
المثل لا<ترام عمل المسسل (1)ء» خصوصاً إذا لم يكن الخيار 
من باب الشرط (؟) . 
( للثانية عشرة ) : كا يجوز اشتراط كون نَممَة للدابة 
المسةأجرة وللعيد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرهأ على 
المستأجر : إذا كانت معينة محسب العادة » أو عيناها علىو جه 


برتفم الغرر » كذلك يجوز اشتراط كون نفقه المستأجر على 


)١(‏ لامجخال لتطبيق هذه القاعدة في المقام بناء على ٠«اعرفت‏ من أن 
المراد من كون المستأجر عليه المجموع من حيث الجموع : أن كل واحد 
من الأجزاء على الانفراد هالاقيمة له » لأنه يكون أخذ أجرة المثل 1ا 
يقابل بعض العمل أكلا يال بالباطل . وإن شئت قات : قاعده الاحترام 
لامجال لها , إذا كان العمل لاقيمة له ولا مالية , فان الاحتر ام يختص عاله 
قيمة ومالية . وكذا بناء على الاحتال الثاني أعني : كون الاجزاء ملحوظة 
على نحو وحدة المطلوب وإن كان لكل واحد منها مالية » إذ م أن عمل 
المسم محترم كذلك مال المستأجر ٠‏ فاته مسلم وماله ترم لايجوز أخصذه 
بلا عوض عائد اليه », لأن المفروض أن البعض على الانفراد لم بقصد 
المستأجر المعاوضة عليه » كي يؤخف منه عوضه . فأخذ العرض منه مع ذلك 
ان خلاف احترام ماله , ما إذا استأجره ليخيط ثوبه فصيذه اشتباهاً 
منه » فانه لايستحق عليه أجرة كا سبق . نعم إذا أتم الأجعر العمل تترعاً 
منه. بعد الفسخ في الأثناء » كان تبعيض الأجرة في محله » لكون البعض 
حينئذ له مالية في ضمن الكل ؛ "ا أنه بعض المطلوب ومقابل يبعض 
الأجرة . وعلى هذا ان اللازم تقييد العبارة بذلك.. وإلا توجه عليها الاشكال . 

)١ .‏ لأنه إذا كان من باب الشرط يكون العامل قد أقدم على ضياع 


) مستمسك العروة اوثقى‎ ١ د‎ 51١97 


١١ج‎ 

الأجير أو المؤجر ء بشرط للتعيين أو التعين الرافعين للغرر . 
2 هو المتعارف من إجارة لآدابة لالحج واشتراط كون تمام 
لإزممة وممصارف الطريق ونهوها على الوْ جر لا مانع مئه » 
إذا عينوها على وجه رافع للغرر )١(‏ . 

١(‏ للثالثة عشرة ) : إذا أجر داره أو دايته من زيسد 
اجارة صحيحة بلا خيار له » ثم آجرها من عمرو كانت الثانية 
فضولية موقوفة على إجازة زيد» فان أجاز صحت له ويملك 
هو الأجرة فيطليها من عمرو (؟) »2 ولا بصح له إجازتها على 

عمله على تقدر الفسخ في الأثناء » ولا يتأنى ذلك لو كان الخيار شرعياً . 
لآنه لم يكن يجعله وقبوله » فلا يجال لتوه الاقدام حتى او كان عالما , 
لأن العلم به :لا يستازم العل بالأعمال والفسخ ٠‏ فيمكن أن يكون إقدامه 
على العقّد يرجاء عدم الاعمال . ولايتأنى ذلك في صورة جعل الخيار . 
لأن القبول الصادر من الأجير بعد عرفا إقداماً على الفسخ في الأثناء 
وعلى لوازمه . 

() لكن الاشكال في إمكان ذلك فما يتعارف , لاختلاف الاحوال 
والاطوار السفرية » الموجب لاختلاف النفقات 5” وكيفاً ومدة . 

5) يعنى : صحت الاجارة الثانية (زيد » لان المنفعة له فيملك 
عوضها وهو الأجرة . هذا إذا كانت الاجارة الثانية واقعة على المافعة 
المقصودة بالاجارة الاولى . أما إذا كانت واقعة على غيرها » فالاجارة 
الثانية لا تصح باجازة زيد , لأن المنفعة غير مماوكة له » ولا تصح بايقاع 
المؤجر المالك للعين . لآنها أيضاً غير مملوكة له , على ما عرفت من عدم 
ملك المنافع النضادة . ولا بحجدي 578 الاجارة الأولى بعد ذلك في الصحة , 


ج 2015 (اذاآجر دارومن شخص ثم آجرها من آخر) #١"‏ ب 


أن تكون الاجرة للمؤجر » وإن فسخ الاجارة الأولى بعدها 
أنه م يكن مالكا للمنفعة حين للعقد للثاني )١(‏ . 
المنافع المتضادة مملوكة الك العين , وأن بطلان الاجارة الثانية من جهة 
أنها منافية لحق المستأجر الأول فاذا أجاز صحت , وتكون الأجرة الثانية 
للالك » لأنها عوض منفعته » كما أن الأجرة الأولى له أيضاً . 
والمتحصل : ان الاجارة الثانية : تارة : تكون بلحاظ منفعة الاجارة 
الأولى » وأخرى : تكون باحاظ غيرها . فعلى الأول : تصح الاجارة 
الثانية ياجازة المستأجر الأول ع وتكون الاجرة له » وإذا لم يجز بطلت . 
وعلى الثاني : تبطل الاجارة الثانية مطلقاً ‏ لأنها باحاظ منفعة غير مماوكة » 
إذا قلنا بأن المنافع المتضادة غير مماوكة » وتصح ياجازة الما إن قلنا 
إنها مماوكة » وتكون الاجرة في الاجارتين معاً ملك المؤجر المالك للعين ع 
لكون المنفعتين المءوضتن ملكا له . وإذا ردها المستأجر بطلت » اثافاتها لحرقه . 
)01 0 إقاز ة الى أن قوام المعاوضة التي يتضمنها عقد الاجارة 
وغيره من عوّود المعاوضات دخول العوض في ملك من خختررج عن ملكه 
المعوض » وأن اعتبار العوضية إثما يصح بلحاظ ذلك . واو كان العورض 
يدخحل 5 ملك غير من خرج عن ملكه المعوض ١‏ يكن عوضا عنه , وم 
يكن المعوض عنه معوضاً . والظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه . وإتما 
الاشكال في لزوم ذلك من الطرفين. يعني : يجب أن يدخل المعوض عنه 
في ملك من خرج من هلمكه العوض » "أ ازم أن يدخل العوض في ملك 
من خرج عن ملحه المعوض عنه, أو لا مجب ذلك ؟غاذا قال زيد لعمرو : 
خذ هذا الدرهم واشتر لك به ويا ء : يصح حتى يتملك عمرو الدرعم , 
فاذا لم يتملكه وبي على ملك زيد, فاشترى به ثوب لنفسه لم يصح الشراء 


اد ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١‏ 


لئفسه » لآن الدرهم وإن صار. عوضاً عن الثوب » اككن الثوب لم يصر 

عوضاً عن الدركم » لأن الدرهم خرج عن ملك زيد ودخل الثوب ي 
ملك عمره » فلم يقم الثوب مقامه , ولم يصر في مكانه . 

والمنسوب الى المشهور : ازوم ذلك » بل في مكاسب شيخنا (ره) : 
أنه ادعى بعضهم في مسألة قيض الب.ع عدم الخلاف ني بطلان قول مالك 
الثمن : اشتر لنفسك به طعاماً . ( انتهى ) . ك'"أ أنه رره) حكى عن 
العلامة ااتصريح في غير مو ضع من 5تيه» تارة : يأنه لايتصور» وأخرق: 
بأنه لا يعقل أن يشتري الانسان انفسه بعال غيره شيئاً . ( انتهى ). وقد 
ذكروا الاستدلال عليه : بأن المعاوضة متقومة بذلك»ء إذ مفهوم المعاوضة 
راجع الى جعل كل من العوضين عوضاً عن الاآخر . ويشكل : بأن صيغة 
المعاوضة لا تقتضي الاشتراك على النحو المذكور »كما يظهر ذلك من ملاحظة 
موارد استعال صيغة المفاعلة في مواردها المتفرقة , مثل : شايعت زيداً , 
وسافرت » وطالعت الكتاب » وأمثال ذلك من الموارد الكثيرة » م أشرنا 
إلى ذلك أيضاً في بعض مباحث الطهارة من هذا الشرح , فان ملاحظة 
موارد الاستعال لاصيغة » تشرف على القطع ببطلان اعتبار المشاركة من 
الطرفين . ويشهد بذلك : أنك اذا قلت : بعت الكتاب بدينار » اعتبر 
الكتاب معوضا عنه والدينار عوضاً , بقرينة دول باء العوض عليه » 
ولا يصح اعتبار العكس - أعني : اعتبار أن يككون الكتاب عوضاً والديئار 
معوضاً عنه ‏ وإنما يصح ذلك لو قيل : بعت الدينار بالكتاب , وفي مثله 
لايصح اعتبار الكتاب معوضاً عنه والدينار عوضاً . 

وبالجملة : المفهوم من قول القائل . بعت الكعاب بالدينار » غير 
المفهوم من قوله : بعت اادينار بالكتاب . فان مفهوم الأول أن الدينار 
عوض عن الكتاب ١‏ ومفهوم الثاني أن الكتاب عوض عن الدينار . فالعوض 


اج ؟١‏ ( اذا آجر داره من شخص ثم آجرها من آخر ) -- #١8‏ -- 
يجب أن يقوم مقام المغوض , لكن المعوض عنه لا يجب أن يقوم مقام العوض . 

ولأجل ذلك ذكر بعضهم : أنه لادايل على اشتراط كون أحد 
العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله اليه » بل يكني أن يكون مأذوناً في 
بمعة لنفسه أو الشراء به . ( انتهى ) : والمصذف (ره) في حاشيته على 
مكاسب شيخنا الأعظم ( قده) جعاه ممكناً . وأن اعتبار البدلية قد يكون 
علاحظة تبديل ملكية هذا بماكية ذلك » وقد يكون بملاحظة إخراجه عن 
ملكه من دون تبديل الملكية » وقد يكون علاحظة إتلافه . ( انتهى ) . 
وفيه : أن المعاوضة وإن كانت متختلف بالملاحظات المذكورة , لكن المعاوضة 
بين الأع.ان الي هي قوام البيع إثما هي بلحاظ البدلية في المماوك . لا في 
الملكية ولا في غيرها مما ذكر . فالملكية القائمة بمنالمالك والمماوك المتقومة 
به) » إن مان ع تبديل المملوك كانت بيعا »2 5 إن كان فيها تبديل المالك 
كانت ميراثاً » وان كانفيها تبديل الملكية كانت هبة معوضة ‏ فلابد في البيع 
من محقق تبديل المملوك » فيكون الثمن عوضآ عن المثمن في قيامه مقام 
المثنمن في تقوم الاضافة الخاصة القائمة بالطرفين , ولذا لا تأمل في كون 
الثمن عند المتبايعين عوضاً عن المبيع . فالمعاوضة في البيع بين العينين , 
لابين الملكيتين » ولا بين غيرههما مما ذكره (قده) . 

وإتما التأمل : يُ أن المبيع أيض] عندهم عوض عن الثمن في البيع 5 
والمنفعة عوض عن الاجرة في الاجارة » فتكون العوضية من الطرفين » 
أولا » بل العرضية من طرف واحد » وقد عرفت : أن مفاد البية 
والاجارة عوضية الثمن والأجرة عن المبيع والمنفعة » وأما عوضية المبيع 
والمنفعة عن الثمن والاجرة فغير ظاهرة . وإنكار المصنف ( ره) الأمرين 
معأ تبعأ ابعض ‏ كا عرفت فر لفن .. ١‏ 


بل الانصاف يقتضي البناء على الأمرين معا» وإن كانت دلالة الكلام 






5١" -‏ سه ( مستمسك العروة الوثقى ) ج3١‏ 
وملكيته لها دال الفسخ لا تنفع إلا إذا حلدد الصرغه ٠:‏ وإلا 
فهو من قبيل من باع شيئا ثم ملك )١(‏ ولو زادت ملة الثانية 
على الأول بالمطابقة وعلى الثاني بالالتزام . فالمفهوم من قول القائل : 
رعت الكيتات بدينار » هو المفهووم هن قوله :) لعت الديئار يالكتاب 03 
وإتما يختلفان في المداول المطابي . فان الامجاب الأول يدل بالمطايقة على 
عوضية الدينار عن الكتاب . وبالاامزام على عوضية الكتاب عن الديئار . 
والاجاب الثاني يدل بعكس ذلك » فيدل على عوضية الكتاب عن الدينار 
بالمطارقة » وعلى عوضية الدينار عن الكئاب بالا لعزام . فاأداول لأحدهما 
مداول الاخظر من دون زبيادة ولا تمصان » وإتما اللاخيلاف بينها قُ أن 
المدلول المطابى لأحدهها مدلول التزامي للآخر . ولذلك اختافا عرفاً ؛ 
فلا اختلاف بينها في ذات المداول ولا في 5ية المدلول ٠»‏ و[تما الا+تلاف 
بينها في كيفية الدلالة عايه . فان كان المطلوب الذي يسعى نحو محصرله 
هو الكتاب .. قيل : بعتلك الكتاب بديئار مثلا . وإن كن المطاوب هو 
عن الآخر ومعوضاً عنه . ومفهوم المعاوضة وإن لم يدل على تكرر النسبة؛ 
لكن المقصود منه ذلك عرفاً . ومرتكزات العرف في مضامين العقود المعاوضية 
شاهد يذلك . وما فى بعض الكلات من خلاف ذلك ممحل » قضت ارتحابه 
ضرورة في دفع إشكال أو توجيه إشكال . والله سيحانه ولي التوفيق والسداد . 
)١(‏ فان المشهور عدم صحة العمّد الواقع باجازة المالك حين الاجازة ؛ 
لأمور مذكورة في محلها . ذكرها شيخنا الأعظ في مكاسبه » وذكرناها 
جرياً على منهاجه فى :١و‏ تهج الفقاهة » . والعمدة فيه أمران : النتصوص 
الذاهية عن بيع ماليس عندده . و أن خصو صية الاضافة إلى المالك من 


الخصوص.ات ا مقومة للمعاوضة 4 فالاجازة من المشكري إن كانت قد أو حظ 


جَ ١‏ (اذا تملك العين المستأجرة قبل انقضاء مدة الاجارة ) - /ا١7؟‏ -- 
عن الآولى لا يبعد ازومها على الؤجر في تلك الزيادة » وآن 
يكون لزيد امضاؤها باانسية إلى مقدار مدة الأولى . 

( الرابعة عشرة ) : إذا استأجر عيئاً ثم تملكها قبل 
انمضاء مذة الاجارة ؛ دقيث الاحوارة على حاها . فلو باعها 
والحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك 
المدة )١(‏ » فالمتفعة تكون له ولا تنبع العين . نعم للمشتري 
خيار للفسخ إذا لم يكن د . وكذا الحال إذا تملك 
المنفعة بغير الاجارة في مدة ثم تملك للعين » "ا إذا تملكها 
بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك » فهي تابعة للعين إذا لم تكن 
فيها خصوضية الاضافة إلى المالك حين العقد؛ فذلك خحلاف قاعدة ااسلطنة 
قِ حق امالك المذ كور 3 مع أنه ليس من حل الكلام 6 وإن أو حطل فيهأ 
خصوصية الاضافة الى نفسه » فتلك ليست إجازة للعقد . فراجع « تهج 
الفقاهة ؛ في مرحث الفضولي . لكن النصوص مختصة بالبيع » فلا تشمل 
مطرد في الجميم على و واحد . بل العمدة في البيع أيض؟ هو الأمر الثاني 





لأن النصوص لا تخلو من إشكال » من جهة المعارضة » أو من جهة الغموم 
والخصوص . فراجع . 

0 لآن المنفعة في تلك المدة لم تكن مماوكة للبائع بالتبعية » وإثما 
كانت مملوكة له بسبب آخخر » إذ البيع لا يبطل الاجارة » ومقتضاها أن 
تكون المنفعة مماوكة للمستأجر بالاجارة في مقابل الاجرة , والمشتري إتما 
بقوم مقام البائع غيحتاج ملكيته لحا الى سبب آخر أيضا . وبالجملة : 
لا دليل على التبعية في المقام . 


18 - ( مستمضشك العروة ااوثقى ) ع١‏ 
العرفي ولا فرق في ذلك بين المقام وغير ه. توضيح ذلك : أنه لا إشكال 
في أن التبعية. تقتضي ملكية التابع » فيملكه مالك المتبوع » سواء كان التابع 
من الأعيان الخارجية » 6الثمرة لاشجرة والبيضدة للدجاجة ؛ والحمل الدابة ؛ 
أم من الأفعال » كالمنافع المستوفاة من العين ذات المنفعة » أم من الصففات 
الخارجية » كالقصارة الحاصلة بعمل القصار . والنساجة الحاصلة يعمل 
النساج . وهيئة السرير الحخاصلة من عمل النجار » أم من الاعتبارات 
المحفة » مثل المنافعم غير المستوفاة للعين ذات المنفعة » فاتها حيكذ تكون 
من. الاعتبارات المماوكة الك العين. ولذلك يصح القول بكونها مضمونة, 
إذ اولا أنها مملوكة لم يكن معنى لضمانها ٠‏ فان الضمان لا يصح اعتباره 
إلا مع وجود مضممون له يكون مالكا للمضمون . نم المنافع المستوفاة من 
قبيل الموجودات الخارجية هيما عرفت . فالتابع في حميع الموارد المذكورة 
مملوك طالاث المتبوع » والموجب لاملكية المذكورة هو التبعية » حسما 
يقتضيه بناء العرف والمتشرعة عليه . ويشترط في تأثير التبعية المذكورة 
في الملك أن لايكون مقتض على خلافها » فلو آجر داره على زيد فملك 
زيد منفعتها ) م باع الدار على عمرو ء م ملك المنافع عرو بالتبعية » 
لأن ذلك خلاف مقتضى عقد الاجارة . 

وقد ذكر المصنئف (ره) هنا شرطأً آخر » وهو : أن يكون *ن 
انتقل عنه التابع ملو كا. له بالتبعية » فاو ' يكن كذلك ل يستوجب التبعية 
في الملك -, واذلكالتزم : بأن المشتري الثاني في فرض المسألة لم عملك المنافع 
بالتبعية . لأن البائع لم بملكها بالتبعيةة . ولابد أن يلتزم بذلك في مثل 
مااذا اشترى ثمر الشجر » ثم اشترى الشجر » فاذا باعه على آخر لم تملك 
الآخر الثمر المتولد يعد البيع بالتبعية » بل يبنى على ملك البائع .. هذا 


ج11 ( اذاآجر ارضا للزراعةفحصات آفة توجب نقص الحاصل ) --1716- 





مفروزة . ومجرد كؤنها لمالك. للعسين لا ينفع في الانتقال إلى 
المشتري » نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين 
للبيع .)١(‏ 

( الخامسة عشرة ) : إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلاء 
فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لح تبطل )١(‏ 
ولا يوجب ذلك نقصا في مال الاجارة (م) » ولا خياراً 
للمستأجر (؛) . نعم لو شرط على المؤجر ابراءه من ذلك 
بمقدار ما هص » لحسب تعيين أهلن الذيرة » ثلثاً أو ربعا أو 
وأن الظاهر بناؤم على عدم اعتبار الشرط المذكور . فاليناء على عدم 
اعتياره متعين . 

)١١‏ إذا كان المراد من القصد المذكور : أنه قاصد للتمليك إنشاء ؛ 
فيكون قاصدا لتمللك المنفعة والعين معاً فهو في محلهء كا او قصد ليك 
شيء مع المبيع ان لاد + أنه قاصد للتبعية » فهو غير ظادر » 
لأن قصد التبعية لايوجب الملك بالتبعية » إذا لم تكن مقتضية لذلكِ . 

(0) لعدم المقتضي لذلك » بعد أن كانت العين ذات منفعة يصح 
بذل المال بازائها . 

(6) إذ لا تبعيض في اانفعة . 

(؛) إذ لا نقص في صفة العمن يوجب نقصاً في صفة المنفعة » إذْ 
لمفروض كون النقص الحاصل لأمر خارج عن العين » وليس عدمه 
صمذياً عليه العقد ليوجب الخيار » مهو نظير مالو استأجر دارا ليسكنها , 


فسكنها » فحدث .حادث موؤجب لاقاق أو الارق 2١0‏ فتنخص عغدشه ف.ها : 


حت 1/1 > ) فيه تيت رق العروة الوثمى ) عن 


نحو ذلك » أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الاجارة عيناً ' 
شخصية » فالظاهر الصحة )١(‏ .. بل الظاهر صحدة اشتراط 
للراءة على للتقدير المذكور بنحو شرط النتيجة )١(‏ . ولا 
)١( ”‏ لاغتفار الجهالة في الشرط إذا كان تابعاً . 

(«) هذا من قبيل شرط النتيجة » الذي قد عرفت الاشكال في 








صءدده 2 أول فصل : ( أن العين المستأجرة أمانة 2 فراجع ادن 
ذكرنا هناك : أن البناء على أن الشرط ملك للمشروط له ما هو كذلك 
في شرط الفعل .- عنع من صحة النتيجة » لأن النتائج التي هي مضامين 
العقود والايقاع لا تصلح أن تون موضوءاً لاضلفة الملكية إذا لم تكن 
في عهدة المشروط عليه » كما هو مقتضى كونها شرط نتيجة في مقابل 
شرط الفعل . فلملكية مثلا : تارة : تشترط في ضمن العقد على أن 
تون في عهدة المشروط عليه + فيجب عليه محصيلها فتكون حرنئذ من 
قبيل شرط الفعل . وتارة : تشترط لا على أن تكون في عهدة متعهد بها 
وهى بهذة الملاحظة مما لا تقبل أن تككون موضوعاً لاضافة المملوكية : 
مضا إلى أن جعلها مملوكة للمشروط له وجعل ملكيتها له » لا يوجب 
حصوها » فلا يترتب على الشرط المذكور أثر حصوها . ولأجل ذلك 
يازم البئاء على بطلان شرط النتيجة على نسق شرط الفعل » بحيث يكون 
من تمايك النتيجة للمشروط له . 

نعم لامانع من أن يكون المقصود انشاءها على حد إنشاء مضمون 
العقد منضما اليه فيكون المنشأ أمرين : مضمون العقد » ونفس النتيجة . 
فتترتب النتيجة بمجرد الشرط © إذا لم يعتبر في إنشاثها سبب خاص . 
وعلى .ذلك تحمل ما وردني كلاتهم من صحة شرط سقوط الخيار في ضمن 
العقد ». وكذلك شرط الضمان في العارية » ونحو ذلك . ومنه المقام , 


ج ١‏ ( اذا آجر ارضا للزراعة فحصلت آفة توجب نقص الحاصل 77١  )‏ -- 


يضر التعليق » لمنع كونه مضراً في الشروط .)١(‏ نعم لو شرط 
براءته على التقدير المذ كور حين العقد . بأن يكون ظهور 
النقص كاشفاً عن اليراءة من الأول : فالظاهر عدم صحته » 
لأوله الى الجهل بمقدار مال الاجارة حين العقد (9) . 
( السادسة عثشرة ) : مجوز إجارة الأرض مدة معلومة 
بتعميرها واعمال عمل فيها » من كري الأنهار » وتنقية الابار 
وغرس الاشجار » ونحو ذلك . وعايه حمل قوله ( ع) : ٠‏ لابأس 
بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثرء فيعمرها 
أعني : شرط بر اءة الذمة من مقدار من الأجرة إذا كانت الاجرة ذمية 
لاعينآً خارجية . ويشهد بذلك ماورد فيمن تطبب أو تبيطر وأنه ضامن 
إلا أن يأحذ البراءة )١١(‏ » فان الظاهر منه اشتراط اليراءة من الضمان 
على نحو شرط النتيجة . 

)١١‏ وإن قال شيخنا الأعظم (ره) : إنه قد يتوهم ذلك » بناء على 
أن التعلرق في الشرط يسري إلى العقد » لرجوع الشرط إلى جزء من أحد 
العوضين . وفيه : منع ذلك » يا هو ظاهر ٠‏ نعم بناء على ماذكره بعض 
5 وجه مانعية الاتعليق قِ العقود والايقاعات من منافاة التعليق للانشاء ٠‏ 
حموم المانعية » ولا وجه لاتفكيك بين الشرط وغيره في ذلك . وإن كان 
التحقيق أن الوجه في المانعية : الاجماع المحقق المعول عليه عندهم ؛لاهاذكر. 
ولذلك جاز عندهم التعلرق ممع الانشاء في الوصية التمليكية » والنذر المعلق ؛ 
والتدبيز 1 فراجع : 

(؟) هذا إذا كان المراد من البراءة عدم اشتغال الذمة به . أما إذا 
6ن المراد السقوط عن الذمة بعد الاشتغال به فلا يازم المحذور . 


. ١ : الوسائل باب : 4؟ من أبواب موجبات الضيان حديث‎ )١٠( 


ودؤدي ما خرج عليها ) )١(‏ ونحو: غيره ' 

6 هذا مذ كور قُ مصحح المابي عن أر عمد الله (ع) ٠‏ قال ٠‏ 
إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرن سنة أو: أقل 
من ذلك أو أكثر » .فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها »فلا ان به » .)1٠١(‏ 
وصحرحه الآخر عن أي عيك الله (ع) : ولابأس بقبالة الأرض من 
أهلها بعشرن سنة أو أقل أو أ كثر » فيعمرها . ويؤدي خراجها . ولايدخل 
5002 من القبالة » لانه لا محل » (58) . وصحيح يعوب بن 
شعيب عن ألي عبد الله (ع ) في حديث قال : و وسألته عن الرجل 
يعطي الأرض الخربة ويقول : اعمرهها , وهي لك ثلاث سين أو خمس 
م أو قات لقان با اسن ب الف ووه 8 رها . 

ماقتو ايها انون رار رلك ساد زو لفقت ريه لمن أ لازاه 
من القيالة الاجارة »: 5 العمل هو الاجرة . فتكون من إجارة العين . 
( الثاني » : أن المراد بها الاجارة على العمل » فتكون الأجرة منفعة 
الأرض » والمستأجر العامل , والمستأجر عليه هو العمل من التعمير وغيره 
الغالث ) : أن تكون من الجعالة على العمل ٠‏ والجعل هو المنفعة » 
3 كما قيل أن تكون الأجرة شيئاً معاوماً » ويكون ذلك الشبيء 
زا للعفل > فتكون اجارتان » إجارة الأرض ء وإجارة الأجير العا ل ظ 
( الرابع ) . أن تكون معاملة مستقلة » نظير المصالحة » مفادها نمليك 
المنضيعة للعامل وتمليك مالك الأرض للعمل بلا معاوضة بين المنفعة والعمل . 
ولعل الأخير هو الأقرب . 





)0( الوسائل اب : م4 من أزواب ما يكتسب به حديث : 9 . 
(.0) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب المزارعة حديث.: ١‏ . 


١‏ ( اخذ الاجرة على الطيابة ) لوال ون 


( السابعة عشرة ) : لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة 
وإن كانت من الواجبات الكفائية ‏ لآنها كسائر الصنائع واجبة 








بالعرض )١(١‏ لانتظام معائش العباد . بل يجوز وإن وجبت عيئاً 
لعدم من يقوم بها غيره . ويجوز اشتراط كون الدواء “عليه 


)0 الظاهر : أنه تعليل لكونها من الواجيات الكفائية 5 لا لخواز 





أخذ الأجرة ٠‏ نعم في النسخ البي رأيتها بدل قوله : و واجبة بالعرض » : 

( واجبة بالعوض » » فيكون تعليلا” لجواز أخذ الأجرة . يعني : إنما جاز 
أخذ الاجرة عليها لأنها واجبة: بالعرض لامجاناً » فقسد أخذ في موضوع 
الوجوب العوض . لكن الظاهر أنه غلط , لانها واجبة بالعوض :وبغير 
عرض » واإلا لما كان فعلها مانا أداء لاواجب . 

5 إنك عرفت ي مواضع من هذا الشرح التعر دض لجواز أخذ الاجرة 
على الواجبات وعدمه ٠‏ وأنه لم يقم دليل على عدم جواز أخذٍ الاجرة 
على الواجب » وأن وجوب الشيء لا يمنع من أذ الأجرة عليه . فالعمدة 
في عدم جواز أخذ الاجرة على الواجبات في بعض المقامات عرنية و كفائية : 
هو الاحماع ولولاه لكان القول يجوازه في مله . 

ويشهد لذلك جواز أخذ الاجرة على .الواجبات الكفائية » التي يتوقف 
عليها النظام » إذ الوجوب لو كان مانعاً لم يفرق في منعه بين العيني 
والكفائي . وما في بعض الهواشي من الفرق بين الواجبات العينية والكفائية 
بأن الوجوب في الواجبات الكفائية عبارة عن الالزام يعدم بحيسها عمن 
يحتاج اليها » فلا يكون مخرجاً إذات العمل عن ملك مإلكه » ويجوز 
أخذ الأجرة عليه . غير ظاهر ء إذ الحبس ترك العمل » فعدم الحبس 
هو العمل . ولو أراد من الحبس معنى وجودياً ٠‏ فعدمه. ليسن. مقدمة 
النظام » بل المقدمة هو العمل ضرورة . 


51585 لس ) مستمسالك العر وة الو ثقى ( جَ ١‏ 


مع :التعيين للرافع للغرر )١(‏ . ويجوز ‏ أيضاً - مقاطءته على 
المعالجة (5) إلى مدة. أو مطلقا (م) » بل مجوز المقاطعة عليها 
يفيك العرء 4 أو بشرطه إذا كان مظنوناً (14) »© .بل مطلما (ه). 
وما قيل من عدم جواز ذلك » لآن البرء بيد الله فليس اختياريا 
)١(‏ لعموم صحة الشرط كشرط كون الخيوط على الخياط . والخبر 
على الكاتب .0 دفي القواعد قال : « والكحل على المريض . ومجموز 
اشتراطه على الكحال » . وحكي التصريح به عن غيره . وقد يستشكل 
فيه : بأنه مناض العمّد » لأن الأعيان لا تملك بعقد الاجارة أصالة » ولا تبعاً . 
بل قيل : قد برجع الى بيع الكحل بافظ الشرط . وفيه : أنه لا دليل 
على المن.مع من تمليك العين بالشرط في الأجارة » وعموم صحة الشرط 
بقتضي الصحة . مع أن الشرط المذكور لا يقتضي التمليك ٠»‏ وإتما يقتضي 
بذل الكحل مجاناً » فلا اشكال حينئذ . (كن قال في الةواعد بعد ذلك : 
وولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز » . والفرق بين المسألتين 
غير ظاهر . 5 اعترف به بعص . 
(0) ريد بها المدإواة واستعال الأدوية مكافحة المرض . 
2 350 مع عدم التقيد بالمدة وترددها بين القايل و الكثير يلز ١‏ 
الغرر . اللهم إلا أن يكون المرض متعيناً يحو خاص » فيستأجر الطبيب 
عل 


ىا 
نظير خياطة الثوب المردد زمانها بين القليل والكثير » لكن تعين الثوب 


مداواته 6 فيكون تعره كافاً في رفع الغرر #«ثل الصداع و#وه 4 


كاف في رفع الغرر . | 
(4) الفرق بينها ظاهر ٠»‏ إذ في الأول يكون البرء مقومآ مو ضوع 
الاجارة » وفي الثاني يكون غير مقوم , بل وصفاً فيه على حو تعدد المطلوب . 
(ه)( يعي : وإن لم يكن فظوتا » لان المصحح (لاجارة القّدرة 


اح 17 ) اجارة الطبيب على رء المريض ) ه؟؟ ‏ 





له » وأن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنئوان الجعالة لا 
الاحارة »2)1١(‏ 
الواقعية » لا العلم بها أو الأعم منه وءن الظن . بل تصح الاجارة مع 

احهال القدرة . فاذا تبين عدم القدرة انكشف البطلان . اللهم إلا أن 
محصل الغرر مع عدم الظن بالحصول » فتبطل لذلك » لا لعدم القدرة . 
لكنه يتوقف على عموم ني الغرر للاجارة » وقد عرفت الاشكال فيه . 

. ) قال في القواعد ؛ م ولو جعل له على البرء صح جعالة لا إجارة‎ )١( 
وغي جامع المقاصد : « أما عدم صحته إجارة : فان ذلك ليس من مقدور‎ 
فلأن‎ ٠ الكحال » وإنما هو من فعل الله سيحانه . وأما صحته حوالة‎ 
السيب الى حصوله كاف في استحقاق الجعل إذا حصل » وإن كان من‎ 
. 6 فعل الله تعالى‎ 

أقول : كونه من فعل الله تعالى كم ممنع من صدة الاجارة عليه بمنح من 
صحة الجعالة » لآن الجعالة إنما تكون على فعل المحعول له , فانه إذا قال. 
مالك الع.د : إذا رددت عبدي فلك درهم » فرده غير المخاطب » لاستحق 
امخاطب الجمل . وإن كان المراد من كونه من فعل الله سبحانه : أنه من فعله 
تعالى بنحو لا ينافي نسبة البرء إلى الكحال : فلا بمنع من صحة الاجارة عليه 

نعم الفرق بين الاجارة والجعالة : أن الاجارة تتضمن لباك المستأجر 
عمل الأجير . والجعالة لاتتضمن ذلك . ولأجل هذا الفرق امتنم وقوع 
الاجارة على غير الهدور » وجاز وقوع الجعالة عليه » ممع الاحتفاظ بص<دة 
النسبة إلى الخءول له » وهدم القدرة لا ينافي صحة النسبة , وإن كان ينافي 
صحة التملك . وكأن مراد جامع المقاصد من قوله : ٠‏ بفعل الله تعالى) 
معنى لا ينافى صحة النسبة » وان كان مانعا من القدرة » فيكون المراد 
من التعليل: أن البرء غير مقدور للكحال ٠‏ فلا تصح الاجارة عليه وان 


10 8 ( مستمسات العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
فيه : أنه يكفى كون مقدماته العادية اختيارية )١(‏ . ظ 
صحت الجعالة عليه » لصحة نسبته الى المجمعول له » يم أفاده فى المثن 

)١١‏ المائز بين الفعل الا+تياري وغيره : أن الاختياري اما يكون 
جميع دترتفاتة :أكفكيا ود 6 أ بعضها اختيار 5207 غير اختيار كي .مع كون 
غير الاختياري متحقهًا في ظرفه . وغير الاختياري : ما يكو ن حميع مقدماته 
غير اختياري »© أو بعضها اختياري وبعضها غير اختياري مع كون غير 
الاختياري غير متحقق . مثلا” : نقل المتاع في. السفينة من بلد الى آخرء 
يتوقف على وضع المتاع في السفيئة, وسحب السفينة في الماء » وعلى وجود 
الماء . ولا ربب أن وجود الماء غير اختياري » لكن لما كان الماء موجوداً, 
كان نقل المتاع اختياريا , وإذا اتفق غور الماء صار قل المتاع غير اخختياري . 
فعلى هذا قد يكون البرء اختيارياً » يما إذا كانت مقدماته غير الاختيارية 
م:دقمه )2 وقد ار ادتياري » ©" إذاء مانت مقدماته 2 الاختيارية 
غر متحققة ٠.‏ فاطلاق أن المرء غير مقدور غير ظاهر 00 

١‏ وفى حاشية بعض الاعاظم على المقام : و إتما يكبي اختيارية المقدمات 
5 اختيارية ذيها , إذا كان #خيطية الثوب مثلا” ‏ أثراً متولداً منها . 
ول يتوسط في البين مقدمة أخرى غير اختيارية » وإلا كانت هي الأخير 
من أجزاء علته ويستند الأثر اليها » ويكون تابعا لها في عدم المقدورية » 
ولا يصح الالتزام به بالاجارة » أو الاشتراط » أو غير ذلك . وظاهر أن 
رء الاريض وكذا سمن الدابة ونحوههما من ذلك . . : » . والاشكال فيه 
5 نما ذكرنا , فان توسط بعض المقدمات غير الاختيارية إذا كانت 
متهيئة لا بقدح ف ادتيارية ذيها » ما عرفت . ولا فرف بين اخيطية وبت 
رء المريض ومعن الدابة في كونها اختيارية » إذا كانت المقدمات غير 
الاخختيارية متهيئة . ذعم تختلف من حيث السرعة والبطء . مع أن برء المريض 


ج 0 ( الاجارة على خم القّرآن ) 0 


ولا هر اذلف 5 يعن الاوقات )١١‏ ع وإلا م بصح 
بعنوان الحعالة أيضاً (؟) . 

( الثامنة عشرة ) : إذا استؤجر لتم القرآن لا يجب أن 
دق رأه مرتباً (*) . 
قد يكون مثل امخيطية في سرعة الحصول . 

)١(‏ ظاهر العبارة : أن التخلف لايضر في اختيارية النعل » وقد عرفت 
أن التخلف. لعدم تمق بعض المقدمات غير الاختيارية يضر في صدق 
الاختيار » فكأن المراد : أن التخلى في بعض الأوقات لابضر في صدق 
الاختيار قي حال عدم التخلف . 

() قد عرفت أنه يكى في صحة الجعالة صحة النسبة وإن لم يكن 
الفعل ا“«تياريا . اللهم إلا أن بال : بعتبر أي استحقاق الجعل محقق الفعل 
بقصد الجر ي على مقتضى اللدعالة ؛ ومع عدم الاختيار لاقصد وإن صحت 
النسبة » فلا يستحق الجعل . ولا مخلو من وجه ء إذ لازم البئاء على استحقاق 
الحمل ممجرد صحة النسية ا الجعل وأو ممع قصل التبمرع ٠‏ وهو 
بعيد ,. فتأمل . 

(م) عملا بالاطلاق . وأما الانصراف الى الابتداء بالأول والكتم 
بالأخير فبدوي . ولذلك يتعمن اليناء على جواز قراءة آبات السورة 0 
دون “رتيب . اللهم إلا أن بعال : قراءة القرآان تارة : راد بهاقراءة جفنس 
القَرآنء وأخرى : راد بها قراءة الفرد التام . فان أريد الأول تم مافي المكن » 
وإن ريك الثاني فلايد من الابتداء بالأول والانتهاء بالأخير » لأن الفرد- له 
هيئة خاصة على ترتيب خاضص » فاذا قرىء على غير تلك الطيئة لم يؤت 
بقراءة الفرد الخاص . وأوضح منه قراءة السورة : فانه لاءراد منها 
| لجنس ٠‏ بل المراد منها الآينات على الهيئة الخاصة » فاذا قرفت ل غير 


ار 8ك ١‏ مستمساكت العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
بالشروع من الفاحة الم بسورة للناس » بل بجوز أن يقرأ 
سورة فسورة على خلاف الترتيب » بل يجوز عدم رعاية 
الترتيب في آيات للسورة أيضآ . وهذا إذا علم بعد الاتام أنه 
قرأ الآية للكذائية غلطاً أو نسى قراءتها يكفيه , اءتها فقط )١(‏ 
نعم لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته . ولو علم اجال” 
دعك ااام أنه قرأ بعض الانات غلطاً » من ب ديا 
أو من حيث عدم أداء اجرف من معخر جه 2 أو من حيث 
المادة ء فلا دبعد 5مارته وعدم وجوب الاعادة » لان لللازم 
للقراءة على المتعارف والمعتاد » ومن المعلوم وقوع ذلك من 
للقارئين غالباً إلا من شل منهم . نعم أو اشترط المستأجر عدم 
الغلط أصلا : ازم عليه الاعادة مع العم 4 2 الحملة . وكذا 
الكلام فق الاستعجار لبعضص لزيارات المأثورة أو غيرها ©) . 








الرتيب فقد فاتت افيئة و و كل قراءة للسورة . و أوضح من ذلك قراءق 
كليات الأية على غير الترتيب »ء فانه لو كن المراد جنس القرآن جازت قراءة 
كليات الايات على 0 الترتيب » لصدق الجنس على ذلك . 

) هذا ليس لا ذكره (قده) » بل لأن غلبة وقوع الغلط تقتضي 
الاجتزاء يذلاك » وإلا لحازت قراءةالكللات عل غير الرتيبت » وم تعر ض 
له » وظاهره عدم جوازها » بل ينبغي القطع ذلك . فالوجه في الاكتفاء 
بقراءة ماوقع فيه الغاط هو ماؤكرناه وذكره هو (قده) بعد ذلك في صورة 
اشتراط الترتيب في عقّد الاجارة . وبالجملة : قوله (ره) : ووهذا. 
ينافيه قوله يعد ذلك : ,م لأن اللازم القراءة . . . © . 

0( ماذكره في آبيات السور جار في فقّرات الزيارة . وكذا جار 


ج "١‏ ( توزيه المسافة في اجارة الحج البادي على متعددن) -- 714 - 
لابضر في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة أو حرف أو 
كتابتها غلطأ . 

( للتاسعة عشرة ) : لا مجوز في الاستئجار لاحج البادي 
أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجن » وشخصاً آخر 
من للنجف إلى مكة أو إلى الميقات . وشخصاً آخر منها إلى 
مكة : إذ لللازم أن يكون قصلد الْوْ جر من الباد الحساج 
والمفروض أن مقعده للنجف مثلا )١(‏ . وهكذا. فا أتى 
أيضاً في الاستئجار لكتابة الكتاب أو القرآن ؛ والالتزام يجواز قراءة الزيارة 
وكتابة الكتاب والقرآن على غير ترتيب الفقرات والسور أو الآيات », 
كا ترى . ولأجاه يتضح ماذكرناه من عدم جواز قراءة الايات على خلاف 
الترتيب » ولا قراءة السور كذلك ». فان الجميع من باب واحد . ولم 
يتعرض المصدئف (ره) صر ا لحم الاجارة على _قراءة الزيارة وعلى كتابة 
الكتاب أو القرآن . ولكن يفهم من قوله : «( لايضر في استحقاق 
الأجرة . . . » أن اعتبار الترتيب في الموارد الثلاثة المذكورة مفروغ 
عنه . وقد عرفت أن الفرق بينها وبين الاستيجار لقراءة القَرآن غير ظاهر ع 
بالنظر إلى طبع الكلام ٠‏ نعم قد تقوم القريئة على خلاف ذلك , فلا بأس 
بالعمل بها » بل يمكن أن يدعى أن عدم الارتباط بين السور قريئة عامة 
على عدم ملاحظة الترتيب ولا مخلو من تأمل . 
)١(‏ هذا عين «فاد الدعوى الى ذكرها في صدر المسألة » ليس 
مسوقا مساق التعليل ها . نعم ظاهر قو[ه 1 وفا ألى يه من السير ليس . . . » 
أنه تعايل لها . وبشكل : بأنه لا يصلح أن يكون تعليلا” » إلا بناء على 


عه .ون ( مستمسلك ١١اعروة‏ الأوثقى ) 4 ١‏ 


4 من لأسير ليس م مل مة للحج 7 وهو نظير أن تعتا در م1 





أعمرة التمتع و يا آخر للج ؛ ومعاو : أنه مشكل بل 
لللازم على القائل يكفابته أن يقَول يكفابة استئجار ش حخص 
لار كءة الاولى من لأصلاة وشخص آخر للثانية »وهكذا يتمم. 
القول بالمقدمة الموصلة » فان ماأنى به من ااسير لاقصور في مقدميته للحج 
إلا عدم ترتب الحج عليه . ولذا قال: بعض الأعاظم في حاشيتة في المقام : 
ولايبعد أن يكون ما أقتى به من عدم الجواز مينياً على ما اتاره في 
الأصول من مخصيص وجوب المقدمة بالموصلة » . لكن لو كان مبناه ذلك 
من اللازم أن دول ١‏ نس ونأحاً )6 يدل قوله ٠:‏ 8م ليس مقدمة 
لحج » . فكأن مراده أن الواجب في الحج البادي أن محج الشخص عن 
السير من ابلك بقصد الحج » فالسير من البلد لابقصد الحج ليس قيداً 
لعج البلدي . فلا يكون مقدمة المج . وهذا التعليل فى غاية المتانة , وما ذكرناه 
آنفا من أن السير من البلد الى النجف لا قصور في مقدميته لمج ٠‏ [ما 

ونظير المقام وضوء زيد بالنسبة إلى صلاة عمرو » فانه لايكون مقدمة 
لها ء وإتما يككون مقدمة لصلاة زيد نفسه . وهذا نظير أن يستأجره للصلاة 
عن هيت لايقيد المباشرة » فيصلى الأجعر بلا وضوء ويتوضأ شخص آخر 
مكائه , وكان الأولى للمصنف (ره) التمثيل به » لا التمثيل بالأمثلة الي 
ذكرها » فان فيها تبعيض الثيابة في الاجزاء » لاني الشروط والقيود »؛ 
كما هو قي فرص المسألة . ولا يازم من عدم جواز التبعيض ف النياية قٍ 
كا في الحاشية المتقدمة ‏ وعدمه _ يم في المن ‏ هو أن الحج البلدي هل 


اج ( اذا جاء بالصلاة عن المت ناقصة ) هه 


( للعشرون ) : إذا استؤجر للص_لاة عن الميت فصلى 


0 اس “كن صلا رّه بعص اأواجيات غير لأر كنية ملهو 


- 


1 


٠.‏ فَإِنْ م 
يكن زائداً على للقدر المتعارف للذي قد يتفق أمكن أن يقال 


3 بنقص ” 4" 0 شسى ء ©»)1١(‏ 3 كان الناقص م 0000-6 


- 
يعتهر فده أن 0 الحاج ول خر ََ من الياك بقصد الج 8 أن حج 1 أو للا 
ماق المقللهة 1 هو المشهور 3 لان روج شخ ص غير من قم 4 المج 
ساو متدمه لج غمره 4 نظمر مالو صلبى الذائب بوصوء تانب آخر 1 وعلى 
الثاني : جوز التبعيض . وإن قلنا بالمقدمة الموصلة . لأن المقدمة على هذا 
مو صياة 14 لكون المفروض حمق احج مع ودود مهدمتيه « نظير مالو صلى 
شخص أب ركاب طاهر ول عُسله غيره 4 فؤان غسل غر المصلى معدمة 
فالاشكال على المحشي ( قده) من وجهين : أحدهها : استظهاره من 
الدايل الاك على الحج اأبادي : الا ؟ ديرا ء بروج غير الحاج مهن األد 3 
وهو في غاية من اليعد . ثانيهها بناؤه 2 على القول بالمقدمة الموصلة » 
وهر عر م.يكن على ذلك ضع أن المّدمة 2 المهقام موصاة دسب اأفرض 3 
اتحفق 5 من الثائب الثانى 5 
)01( أن التعاروف يكون قرينة على أن مو ضوع الاجارة ا رشمل النافص . 
( لأن الأجرة موزعة على الجميم ٠»‏ فمع فوات البعض يفوت 


بعص الأجرة . 


17 ند («ستحسلك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
إلا آن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المرئة للذمة )١(‏ 
ونظير ذلك إذا استؤجر للحج ات بعد الاحرام ودخ+ول 
الدرم ٠‏ حيث ان ذمة الميت يرأ بذلك (؟) : فان كان المستأجر 
عليه مايبرىء للذمة استحق تام الاجرة : والا فتوزع ويسترد 
مأ يقابل به بقّية الاعمال . 


و0) فان الصلاة الناقصة 11 كانت هم مير ثة للذمة كانت تمام موضوع 
الاجارة » فيستحق الآني بها مام الاجرة . 

(0) إحاعاً ممما ما في المستند . وبقسميه كم في الجواهر » ويشهلد له 
مصحح اماق ن عمار قال : واساأاته عن الرجل موت فيو صي لحجة 
فيعطى رجل دراه محج بها عنه فيموت قبل أن بحج ثم أعطي الدراهم 
غيره . فعَال (ع) : : إن همات قُْ الطريق 3 ممكة قبل أن بقضي :مناسكه 
فانه يجزىء ع ٠‏ الأول » )٠8(‏ . واطلاقه وإن كان يشمل غير الفرض » 
لكن لا يقدح “في جواز الاستدلال به على الفرض . ويعضده ماورد من 
النصو ص فيمن مات بعد دخدول ارم 3 كصحيح ضر بس عن أي جعفر (ع) 
قال : و في رجل حرج حاجا حجة الاسلام فات في الطريق . فال : إن 
مات في ارم فقد أجزرأت عنه حجة الاسلام » وإن مات دون الخرم 
فليقض عنه وإيه حجة الاسلام ؛ (ه) . وقريب منه غيره » فانها وإن 
6ن المنصرف منها الحخاج عن اسه » لكن يقرب جداً كونه من أحكام 
مطاق الحج .ء أو لأن الأصل قٍُ حج الثذائب أن يكون بحم حج المنوب 
عنه » وتمام الكلام في هذه المسألة موكول الى محله من كتاب الحج . 
والحمد لله رب العالمين : 


ل ا ايا د مي 


١ : من ن أدواب النيابة حديث‎ ١٠١: الوسائل باب‎ )١٠( 
. ١ . من أ واب وجوب الحج حديث‎ 5١ : الوسائل داب‎ )؟١(‎ 


اج ١١‏ ( محقيق معبى المضاربة ) الا عيبن 

الى هنا انتهى ما أردنا تعليقه على تاب الاجسارة من كتاب 
العروة الوثى . في جوار المشهد المقدس الحيدري على مشرفه أفضسل 
الصلاة والسلام » يوم الثلاثاء » في اليوم الثالث والعشرن من شهر 
حمادى الثانية » سنة الألف والثلاتمائة واثنتين وسبعين هجرية » على 
مهاجرها أفضل الصلاة وأكل التددة » وما توفيى إلا بالله عليه توكلات 


واليه ازيب . 


ل ا ( مستمساكت العروة الوثى ) 





كناب المضمارء 


وتسمى قراضاً عنك أهسل الحجاز )١(‏ . والأول 0 
اضر با ء لضر 2 للعاملى قُ الآر ص لتحصيل لآر بسح 4 
والمفاعلة باعتبار كون المالك سبباً له وللعامل مباشراً (؟) . 


. ا 
مطل إن الحم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف 


المرسلين مدل وآله 1 الغْر الميامين الطيين الطاهرين ١‏ 


كات المضاء ب 


)١(‏ بذلك صرح في التذكرة والمسالك وغيرهما ؛ ”ا صرحوا بأنه 
ين مضارية عند أهل العراق . 

(0) يشير الى أن المفاعلة لابد فيها من الاشتراك » وقد ذكر ذللك 
يام جماعة كثيرة » منهم صاحب الجواهر » على نحو يظهر منهم 
المفروغية عنه . ولكن لا أصل له . ك'ا يظهر من ملاحظة موارد الاستعال 


فتَهَول , طاالعت الكتاب 3 وتابعت زيداً وياركت له وناواته الكتاب 2 


ج31 ( نحقيق معنى المضاربة ) وما - 
ذلك لا مشاركة فيه . نعم الذي يقتضي المشار كة التفاعل » مثل : تضاربا» 
وتحادلا » وتكافحا , وتعاوضا . . . الى غير ذلك . وأما المفاعلة: فانها 
تقتضي السعي إلى الفعل » فاذا قلت : قتلت » فقد اخبرت عن وقوع 
القتل , واذا قلت : قاتلت ه كنت قد أخبرت بالسعي الى القتل ‏ فر ما 
بقع وربما لابقع . ولا تقتضي المشاركة . نعم رما تكون المادة مقتضية 
للمشاركة , لكنها حينئذ ليست من هفاد الميئة . ولأجل ذلك لا حاجة 
الى تكلف بيان وجه المشاركة ف المقام » وهو إما ماذكره المصلئف . 
ولعله المشهور » المبتني على حمل الضرب على الضرب في الآرض . أو لأن 
كلا منها يضرب الربح بسهمه » 5 ذكره في التذكرة والمسالك . وقيل : 
إنه من الضرب في المال وتقليبه ,» كما حكى في التذكرة والمسالك . لكن 
على هذا لامشاركة , لأن الفاعل لذلك العامل لاغير . إلا أن يكون 
المقصود من مشاركة المالك سببيته لذلك » يا سبق في المعنى الأول , وفي 
الجواهر : « لعل الأولى من ذلك في تحقق المفاعاة ضرب كل منها فما هو 
للآخر من المال والعمل » . وكأن مراده من الضرب في الال والعمل 
الأخذ من عمائه ونائجه , فكان كل واحد متها قد ضرب فم| هو للآخر 
وأخذ منه . ولا مخى أن لازم المشاركة في المقام أن كلا من لماك والغامل 
مضارب. للاخمر . مع أن الظاهر أن المضارب هو العامل ؛ والمالك ليس 
عمضارب . قال في التذكرة : « ولم يشتق أهل اللغة أرب المال من المضارية 
اسمأ » » ووه في المسالك . وفي الجواهر : , لح نعثر على اشتقاق أهل 
اللفة اسم (رب المال من المضاربة . . . » . فالأولى أن يكون معنى 
المضاربة مغالبة الناس على أموالهم بالطرق الشرعية » والعامل هو الذي 


الود ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
من ماله ودفعه إلى للعامل ليتجر به (؟) . وعليه لأعامل مقارض 
بالبناء للمفعول  )(‏ وعلى الأول مضارب باليناء للفاعل . 
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يقوم بهده المغارية ع دون الاللتب التحتصى المشدازرة: يه 
والذي يتحصل مما ذكرنا أمران : ( الأول ) : أن هيئة المماعلة 
لاتدل على المشاركة » وإنما تدل على سعي الفاعل حو الفعل » والمشاركة 
خارجة عن مفهومها » نعم را تستفاد من المادة في بعض المقامات أو من 
قرائن خارجية : ( والثاني ) : أن المراد من الضرب في المضاربة المعنى 
المحاؤي الذي محصل من التغلب على أموالهم بالطرق المشروعة » فالمضاربة 
في المقام المغالبة على الناس في أخذ أمواهم واسترياحها » وعتاز المقام من 
أنواع الاجار الاخرى : بأن دفع المال إلى العامل بقصد التغاب والاسترباح ؛ 
مخلاف سائر موارد الأئجار » فقّد يكون المقصود مجرد التبديل والتقايب 
بلا نظر إلى الربح وزيادة امال . 
)١(‏ صرح بذلك في التذكرة والمسالك وغير هما 
0) محتمل أن القرض الماحوظ في مادة القراض ليس هو دفمم 
مقدار من ماله وتمكينه منه » بل المقصود الربح الذي يكون من المال , 
الذي يصير للعامل » لا عرفت من أن ( فاعّل ) يدل على السعي نحو 
الفمل » لا نفس إيقاع الفعل . والا كان قارض بمعنى قرض» يعني : ملك 
قطعة من ماله لغيره . 
١م‏ لأنه المفعول به» وليس فاعلاة . ومن ذلك يتضح ماذكرناه 
ن. أن قارض لايدل على المشاركة » .وإلا كان كل من المالك والعامل 
فاعلة” ومفعولا” به مقارضاً ‏ بالكسر ومقارضا بالفتح - ومن ذلك 


ج١١‏ ( نتحقيق محبى المضارية ) 7 
به على أن يكون للربح بينها ء لا أن يكون تام الربح للالك ‏ 
ولا أن يكون تامه للعامل . وتوضيح ذلك (؟) : أن من دفع 
مالا إلى غيره للتجارة ( تارة ) : على أن يكون الربح بينها ء 
وهي مضاربة ( وتارة ) : على أن يكون تامه للعامل » وهذا 
داخل في عنوان القرض إن كان بقصده «”) ( وتارة ) : على 
أن يكون امه للالك » ويسمى عندهم باسم البضاعة (وتارة) : 
لايشترطان شيثاً » وعلى هذا أيضاً يكون تام لأربح للالك . 
وغير المالك من الناس الذين يتجر معهم » هذا بحسب الاشتقاق . وأما 
في الاصطلاح فهي قائمة بين المالك والعامل , وهما طرفا الايجاب والقبول . 

)1( لانحى أن المضارية من الانشاءات » والدفع معبى دارج جي ء 
فليست هي الدفع , بل الدفع من مقتضياتها , وائما هي المعاملة بمن المالك 
والعامل على أن بتجر العامل بمال المالك » ويكون له بعض ربحه . فتفسيرها 
ال ما ذكره في النافع والتذكرة والمسالك وغيرها - مبنى على “2و 

من المساهلة . 

(؟) هذا التوضيح ذكره في الشرائع » وتبعه على ذلك في التذكرة 
والمسالك وغيرهما : 

(©) هذا القيد لم يتعرض له في الشرائع والتذكرة والمسالاك . واشكاله 
ظاهر . فان القرض تمليك المال بعوض في الذمة مثله أو غيمته » وهو من 
العناون الايقاعية لا يتحقق إلا بالقصدء فكيف يكو ن دفع المال إلى العامل 
على أن يكو ن له عمام الربح قرضاً من دون قصد ؟ ! كما أشار إلى ذلك 


الى 58 ( «ستمسك العروة اأوثقى ( جَ ١‏ 


فهو داخل. في عنوان للبضاعة .. وعليهما يستحق للعامل أجرة 
المثل لعمله )١(‏ إلا أن يشترطا عدمه » أو يكون للعامل قاصداً 


للتورع 5 5 عدم الشرط وعلدم قصدك التبرع أرضا أه أن يطلب 





الأردنيل (قده) . واحتمل في الرياض : أن يكون هراد التذكرة والمسالك 
من كونه قرضاً أن ذلك حك القرض ».لا أنه قرض موضوعاً » وكذلك 
قصدهها من كونه قراضاً في صورة اشتراط أن يكون الربح لما . وهو كنا 
ترى غير ظاهر . كنا أنه.احتمل صحة ماذكراه وعدم ازوم القصد في 
حصول التقرض ء المعتيرة الاستفيضة » اأبي منها الصحريح والموثق وغيرهما 69 
من أنه من ضمن تاجراً فليس له إلا وفك ماله وليس له من اأربح شىء ) 
لظهورها في أنه ممجرد تضمين المالك المضارب يصير المال قرضاً ورج 
عن المضاربة وان لم يتقدم عه القرضن. + وقد إن حدق اشاراطه اريت 
للعامل » فان الأمرين من لوازم القرض . انتهى . وهو ا ترى » إذ 
على الأخذ بهسذه النصوص ء التى مرجعها إلى ما اشتهر عن أني 


2 


حنيفة من أن الخراج بالضمان » فهو مختص بالتضمين : وهو غير مورد 
كلام ااتذكرة والمسالك ٠‏ ورجوع التضمين واشتراط الربح للعامل إلى 
ذلك منوع ) فان التضمين لا يوجب خروج المال المضمون عن ملك امالك 
ودخدوأه 5 ملك الضامن . 
() ظاهر عبارتي التذكرة والمسالك : أنه مع اشتراط كون الربح 
مالك لاشىء للعامل ., و يه في الرياض أيضاً الى ظاهر غيرهما من 
الأصحاب ْم قال : :وهو <سن إن يكن هناك قريئة من عرف أوعادة 
)١٠(‏ يشير الى رواية محمد بن قيس (ه)لمروية بطريق فيها الصحيح والحسن والموثق . منه 


قدس دعر 90 5 
() الوسائل باب : 4 من أبواب كتاب المضارية حديث : ١‏ . 


ج١١‏ ( موارد استحقاق العامل أجرة المثل ) ا 5 
الاجرة » إلا أن يكون للظاهر منههى)ا في مثله عدم أخذالاجرة 
وإلا فعمل المسلم محترم (١)مالم‏ يتمصد للتمورع . 

لل رمه . وإلا فالمتجه لزومه » . كا أنه استشكل عليه) في الحم تأعرةه 
المثل في ضورة عدم اشتراط شيء /العاءل » وأنه لا دليل عليه » والأصل 
العدم . ومزجعه الى قيام احمال التبرع ولا أجرة. معه . انتهى . وكأن 
احتهال التبرع هو الوجه في ما استتحسنه في الفرض اأسابق من عدم. الاجرة » 
وقد ذكره (قده) أنه إذا انتتثى احتال. الترع وجبت الاجرة » بلا لاف 
في الظاهر , اثلا يازم الضرر على العامل. الناشىء من إغراء المالك له بترغيبه 
إلى العمل محصيلا” لا بازائه من الاجرة . انتهى . والمتحصل من كلامة 
أمور : ( الأول ) : أنه لاغمان ##مل العامل على المالك مع احمّال التبرع » 
للأصل . وقد سبقه إلى ذلك المحقق الاردبيل . : (الثاني» : أنه إذا 





قاممنت قريئة من عرف أو عادة باز وم الأجرة لزمت 5 (الثالث ) : 3 
مع عدم احمال التمرع جب الاجرة » اثلا نازم الضرر . ويشكل الاول : 
بأن استيفاء عمل الغير مو جت للضمان 6استماء ماله :حى مع اجهال التعرع 
مالم يثرت التعرع 6 وعلى ذلك استقرت. طريقّة العرف واإعقلاء )ابلا رادع 
عنها » كا أوضحنا ذلك في كتاب الاجارة وغيره من. هذا الشرح ؛ وفع اأشاتك 
في التمرع يبنى على أصالة عدمه عندهم . لاعلى أصالة البراءة . ويشكل 
الأخير : بأن أدلة نني الضرر لا تقتيضي الفمان » لأنها نافية لا مثيتة , 
)١(‏ استشكل في الجواهر على ما ذكراه في التسذكرة والمسالك من 
عدم الاجرة إذا اشترط امالك أن يكون الربح له : بأن ذلك خلاف قاعدة 
احترام عمل المسلم ؛ وتبعه عليه المصنف , وقد عرفت في كتاب الاجارة 
أن قاعدة الاحترام نفسها لا تصلح لاثبات.الفضمان على المالك » نظير : قاعدة 
ني الضرر » واتما تقتضي قاعدة الاحترام حر مته وعدم جواز استيفائثه 


#858 م ( مستمسك العروة الوئقى ( 3 5" 


ويشترط. في المضاربة الامجاب ولأقبول )١(‏ . 

جيرا أو كرهاً , فالعمدة في وجه الضمان ماذكرناة من أن استيفاء عمل 
العاس موجب لضمانه عند العرف والعقلاء من دون رادع عنه . 

.)١(‏ دعوى الاحماع على كون المضارية من العقود المحتاجة إلى الايجاب 

والقبول صريحة وظاهرة فى كلام جماعة » .وقد ذكرنا في بعض مباحث 
النكاح أن المعيار في كون المعنى الانشائي عقداً.أو إيقاعاً ليس بلحاظ 
مفهومه ذاءَ بمعنى أن المفهوم العقدي مخالف المفهوم الابقاعي ذاتاً » ولا 
بالنظر إلى كونه قائماً بن شخصين أو شخص واحد » بل المعيار كونه 
نحت ولاية شخخص ده ا ان كان نحت ولاية شخص واحد 
فهو إيقاع » وان كن محت ولآنة شخصين فهو عقد . ولما كان مفاد 
المضاربة روج حصة من الربح من ملك صاحب المال .. ودخةوها في 
ملك العامل ٠‏ وكان الذروج عن الملك قهراً خلاف قاعدة السلطنة على 
الملل » كا أن الدخول في الملك قهراً خلاف قاعدة السلطنة على النفس ء 
تعن أن يكون ذلك تحت ولاية المالك والعامل محاً» فيكون. ذلك المفهوم 
عدا » ممتاجاً الى الاجلب من أحدههما , والقبول من الأخر ء وإذا فرض 
كون المالك والعامل سفيهن ووليه) واحداً فالمضارية حينئذ إيقاع يكتى 
فيها بالامجاب بلا قبول . كا أن الزوج والزوجة إذا كانا بالفين فالتكاح 
بين] عقد محتاج إلى الايماب والقول ء فاذا اتفق أنهها رقان لاللك واحد 
كى في حصول النكاح بينه] امجاب المالك بلا حاجة الى القبول.» وكذا 
إذا عمد الجد لان ابنه على بنت ابنه الآخر فانه يكني في حصول النكاح 
بيذهما أن يقول : زوجت فلانة من فلان . بل الوكيل على التزويج من 
الطرفين كذلك . نعم اذا كان وكيلا من أحدهها على الايجاب ومن الآخر 
على القبول تعين الاجاب والقبول معأ . 


جَ بذ ( بعض شر وط المضاربة ) 61 نيت 
ويكفي فيه| 1 دال . قو لا ؛أو فعا )١(‏ . والايجاب القولي 
كأن يقول : ضار بتك على كذا ؛ وما يفيد هذا المعنى . فيقول : 
ودشترط فمهأ نا د بعك البلوع َ والعمل 4 والاختيار 2( 
وعدم الجر فلس أو حدولن () - أمور : 

)21( 1 دل عل صعدة المعاطا وكوتها عمد فعلياً لا قول.ا « والعقّدرة 
لا تو قف على الانشاء ب أافظ 3 بل تكون بألا نشاء بالفعل أيضاً بأد فرق 
إلا يي بعص الاحكام المذكورة ُ مبحثث المعاطاة 4 الي قل لا تطرد هذا 8 
وي اأرياض :0 3 وهن لوازم جوازها وقوع العقد بكل افظ بدل. عليه 4 
وفي اشتراط وقوع قبوله لفظياً» أو جوازه بالفعل أيضاً » قولان » قوى 
ثانيها في الروضة تبعاً للتذكرة » ويظهر منها عدم الخلاف بيننا فيه ع 
وفي الاكتفاء في طرف الايجاب بكل لفظ , فان ثم , والا فالآأولى خلافه) 
اقتصاراً فما خالف الأصل على المتيّن » » وظاهره المفر وغية عن عدم جواز 
الاجاب بالفعل . ولكنه غير ظاهر ‏ بل منوع . ومثله الأصل الذي ذكرهء 
فان العمومات كافية في رفع الأصل والمنع من جريانه » يتضح ذلك 
عملاحظة مياحث المعاطاة 1 

» هذه الامور شر وط قي حموم تصرفات الانسان ىُ ماله ونفسه‎ )١١ 
- وبيان أدلة ؤلاك مو كول الى كتاب الحجر » وقد تعرض الفقهاء - قدس سرهم‎ 
لذلك في الجملة في كتاب البيع . لآنه أول الكتب المتعاقة بالتصرفات‎ 
, الاعتيارية أرراً 5 وقل ما يتعر ضون كور ذلك قُ مره‎ 

(م) ذكر الجنون مستدرك الاكتفاء بذكر اشتراط العقل سابقاً . 
وكان اللازم ذكر السفه بدله » لا دل على حجر السفيه عن تصرفه في 


- ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 


الأول : اتميكون رامن الال فين 4:01 فعا ع 
بالمنتفعة 3 ولا بالدين 3 فلو كان أيه دين عل ان ل جر أن 
عله مضار به إلا دعل مضه 1 ولو أذن للعامل ف قرض.ه مام 
جدد اأعقد دعل لأاعيض 1 لعم أو وكاه على القفبض والآجماب 
من طرف المالك وللقبول منه ء بأن يكون موجياً قابلا » صح . 
سفيهاً , لعدم الفرق في حجر السفيه بين أن يكون المال عيناً أو عملا" . 
أما الفلس فليس عدمه شرطاً في العامل , وإتما هو شرط في المالك ء: 
وان كان ظاهر العبارة أنه شرط فيها معأ . كالباوغ والعقل. لكن س.أني 
في المسألة الثالثة من مسائل الختام أن كلامه هنا مختص بالمالاك 

)1( وي الجواهر : دعو ى الاجماع درس هده عليه 6 وي التذكرة : . 
, الأول أن يكون م" ن النقدن دراه : هى ودتاثير 6 مضي وبة 2 و ساد : ن ا ضممك 
علائنا ]) © وفيها ٠:‏ 5 لا جوز القراض على الددون, ولا عبر ق.ه حلاف . 

ل 

وال ان المنذر ٠"‏ أجمع كل من محفظ عنه من أهل العام أنه لا جوز أن 
بجعل الرجل ديئاً له مضار ره 7 ااال ) 6 وي المسالاك : 0 اشتراط ذلك 
ي المال موضع وفاق ٠‏ قله في 
استدل عليه يعد الاجماع : بأنه القدر المتيمَن في الخروج عر عن اا عدم 
ترتب الأثر » بل أصالة ون الربح للالك . ولا بجال التمسك بعموم 
الوفاء بالعمّود قِ المهام لضع الاآأصل المذ كور 6 إلا دتصاصه بالعقود اللازمة 8 
ك] لا مجال للتمسك باطلاقات المضاربة » لعدم ورودها في مقام البيان من 


اليل ى رة . وهو العمدة ») © وفي .| رياض 


هذه الديهة ٠‏ فيفيغي الاقتصار على المتيّن من النخص والفتوى , وهو خصوص 
النقدن . وفي الجواهر الاشكال على ذلك : بأنه يكى في الصحة قوله 
تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ونحوه . وفيه : أن ذلك إنما 
يقتضي الصحة ٠»‏ ولا يقتضي كونها مضاربة . ومن ذلك يظهر أنه أو سم 


ج١0‏ اعتيار كون رأس المال عيئاً ) 50000 
ولا يقنضي كونها مضاربة » وأما الاطلاقات المقامية فلا نجدي شيئاً » إذ 
مقتضاها صحة المضاربة التي عند العرف » ولم يثبت أن المعاملة على الدين 
والمنفعة مضاربة عند العرف , والأصل عدم ترتب أحكام المضاربة عليها . 

نعم إذا كان مراد الأصحاب من عدم الصحة في الددن والمتفعة عدم 
الصحه مطاقاً لا مضاربة ولا غير ها » كان الاشكال عليهم في محله » إذ 
الصحة مقتضى بعض العمومات . اللهم إلا أن يدعى ا#تتصاص العموءات 
بالعقود المتعارفة » فلا تقتضي صحة غيرها . لكنه محل منع ١‏ إذ لا مقتضي 
لهذا التخصيص ., والاصل عدمه . اللهم إلا أن يقال : الأصل رجوع 
الربح إلى مالك الأصل » فثبوته لغيره خلاف دليل صحة المعاملة على ماله ؛ 
فيكون الأصل بطلان العمّد المذكو رمالم يتم عليه دليل بالخصوص . وفيه : 
أن المضاربة لا كانت من سنخ المعاوضة , لأن الحصة من الربح في مقابل 
العمل . فالراد من دخول حصة الربح في ملك العامل أن ذلك بعد أن 
تدخل في ملك المالك , عملا بمقتضى المعاوضة, ليكون ضمان عمل العامل 
يمال المالك في ظرف أنه مال المالك » ولابد أن يكون ذلك بعد الدخول 
في ملك المالك , وهكذا ماكان من هذا القبيل . وأما الاجماع على اشتراط 
ذلك فالقدر المتيقن أنه شرط في المضارية» لا مطلقاً . ومن ذلك تعرف 
الاشكال فها زكره في ال+واهر في شرح قول ماتنه : « ولو دفع آلة الصيد 
كالشبكة خصته . فاصطاد . لان الصيد للصائد » وعاءه أجر 'الالة ع 
قال في الجواهر : و لم يكن مضاربة قطعاً لانتفاء الشرط ٠»‏ ولاشركة, 
لعدم الاميز اج » ولا اجارة » لعدم معاومية الأجرة . فليس هي إلا معاماة 
باطلة » . وحاصل الاشكال : أنه لا دليل على امحصار المعاملة الصحردة 





. ١ : المائدة‎ )١١٠( 


- 0548 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وكذا لو كان له على للعامل دين لم يصح دعله قراضاً )١(‏ : 
إلا أن بو كله في تعيينه ثم إيقاع للعقد عليه بالاجاب والقبول 
بتولي للطرفين . 
الثاني ٠‏ أن يكون من للذهب أو الفضة المسك وكين 
يسكة المعاملة » بأن يكو ن در هما أو دينار أ فاك تصح 
بالفلوس ولا بالعروض . با خلاف بينه م » وإن لم يكن كن عليه 
ذليل سوى دعوى الاجاع )١(‏ . نعم تأمل فيه بعضهم () . وهو 
في مله اشمول العمومات » إلا أن يتحقق الاجاع » وليس 
الانحصار , وحمله على المتعارف أو سم - لايقتضي عدم شمول المورد ؛ 
لأنه من المتعارف ٠»‏ وحمله على ما تءارف عند الفقهاء غريب . 
)1( في رواية السكوني عن أب عمدا لله (ع2 و قال أميرالمؤمنين ( ع ) 
في رجل له علىر جلمال فيتقاضاه ولا( فلا . خل) يكو زعنده ( مايقتضيه . خل) 


فيقول : هو عندك مضاربة . قال (ع ) : لا يصلح حتى تقبضه منه » (8؟) . 
(١‏ قي الى واهر 3 : دعوى الأجماع بل#سميه عا.ه 6 وقد تقدم ف ااتذ كرة 





ميته 3 علائنا » وقد اشتهرت دعوى الاجماع على ذلك في كلام حماعة كثيرة : 

(0) قال في الحدائق : و إن من لا يلتفت إلى دعوى مثل هذه 
الاحماعات , لعدم ثبوت كونها دليلا شرعياً فانه لا منع عنده من الحم 
بالجواز في غير النقدن » نظراً الى عموم الأدلة على جوازه » وتخصيصها 
يحتاج الى دايل شرعي ؛ وليس فليس » . أقول : قد عرفت أن مراد 
الأصحاب إن كان عدم صحة المضاربة بغير الدينار والدرههم , فهو في 


١ ٠ المائدمٌ‎ )1١( 
. 9١ : الوسائل باب : 6 من كتاب المضارية حد ييثُ‎ )»( 


جَ (اعتبار كون رأس المال من الفضة والذهب المسكوكين ) . 5*8 .. 
سعيد » فلا يكرك الا<تياط . ولابأس بكونه من المغشوش 
للذي يعامل به )١(‏ . مثل للشاميات وللقمري ونحوه-ا ٠‏ نعم 

او كان مغشوشاً بجحب كسره )١(‏ 
حله » الأصل بعد عدم ثبوت كون المعاملة حينئذ مضاربة عند العرف » 
ولا حاجة الى دعوى الاحماع في ذلك وإن كان مرادم 


م 
أصلا ولو لا بعنوان المضاربة , فهو غير ظاهر » ولم يثبت احماعهم عليهع 


عدم الصحة 


كا عرفت ذلك في اشتراط السابق . 

)١(‏ بيعدما عرفت من أن الشرط أن يكون المال درهها أو ديناراً 
هم والديئار القطعة 
من الفضة أو الذهبة المسكوكة للمعاماة وإن كان فيها غش » ولذا نجب 
فيها الزكاة » كما ذكر ذلك في الجواهر ٠‏ نعم إذا كان الغش مانعاً من 
صدق الذهب والفضة لغلبة الخليط لم تصح المضاربة » لعدم كونها درهسماً 
أو ديناراً . ولذا يشكل الحم في مثل القمريات والشاميات » اعدم صدق 
الفضة عليه) » اغلبة الخليط . ومن ذلك يشكل ما ذكره المصنن بمو اه : 
و مثل الشاميات والقمري » فان التعامل نفسه لايكى في صحة المضارية 


بها » لعدم صدق الذهب والفضة عليه) . 


(0) في خبر المفضل بن عمرو الجعني قال . ٠‏ كنت عند أني عبد الله (ع) 
فلي بين يديه دراهم » فاللى إلي درهماً منها . فقال : أيش هذا ؟ فقلت ٠‏ 
ستوق . فال : وما الستوف ؟ فقلت : طبقتن فضة وطبقة من نحاس وطيّة 
من فضة . وهال (ع) : اكسمرها| » فأنه لاحل بيع هذا ولا إنفاقه ؛) )١١(‏ 
لكن قال في الجواهر و الظاهر عدم وجوب الكسر وإن نص عليه في 
الخبر السابق ٠‏ إلا اني لم أجد من أفتى به بل الفتوى وباقي النصوص على 


)2 الوسائل دياب : ١١‏ من ابواب الصرف حديث : ©8. 


745 سس (. مستمسسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
- بأن كان قلباً ‏ لم يصح )١(‏ وإن كان له قيمة » فهو مثشل 
للفلوس . ولو قال للغامل 7 بع هذه [لسلعة. وخخيل ثمنها قراضاً 
لم يصح )١(‏ ء إلا أن يوكله. في تجديد العقد عليه. بعد أن 
نض 'منه . 

للثالث : أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً (") »2 

خلافه »-. ويشير بذلك إلى صحيح محمدين مسل : و قلت لأبي عبدالله (ع) : 
الرجل يعمل الدراهم حمل عليها النحاس أو غيره» ثم يبيعها . قال (ع) : 
اذا بين ( الناس . خ ) ذلك فلا بأس » )١٠١(‏ وقريب منه غيره . 

(1) لخروجه. عن: الدرهم والدينار وإن كان خالصاً 2 فضلا عما إذا 
لم يكن » لاختصاصه] بما كان مسكوكاً بسكة المعاملة» فلا يشملان غبره . 

(؟) لفقد الشرط الأول . وكان الأنسب ذكر هذا الشرط'فما سبق . 

(م) على المشهور , بل ظاهر التذكرة : أنه لاخلاف فيه بيننا , وحكىي 
عن الشيخ في الخلاف . ولكن عن المبسوط : أنه حكى عن بعض بطلان 
المضاربة بالجزاف » وحكى عن بعض : الصحة , ثم قال : و وهو الأقوى 
عندي ؛ وعن المحتلف : اختياره . لعموم أدلة الصحة . من دون دليل 
واضح على المنع . وفي الشرائع : اشتراط أن يكون المال معلوم المقدازع 
واستدل له في الجواهر بما دل على النهي عن الغرر )7١(‏ ثم أجاب عنه 

(ه١)‏ الوسائل داب : ٠١‏ منابواب الصرف حديث : ” . 

(٠١؟)‏ روي ذلك بنحوين : احدهها : مادل على الذهي ون الغرر بو لءطاق ؟ رواه في التذكرة 
في المسألة : ؟ من الركن الك لث من الفصل الثاني من كتاب الاجارة . ويمكن استفادته *' رواه 

فى الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه حديث :.؟ . وباب : ١1‏ منها حديث ١١:‏ 
والآخر : ما دل على النهى عن دبع الغرر » وقد تقدمت الاشارة في صفحة : , من هذا الجزء الى 


روايته في الوسائل وكتز الال و ضيح العر.ءذي لت فراجع ٠3‏ رواه يِ مستدر لك الوسائئيل 
باب : ”١‏ من ابواب اداب التجارة حديث : 


ولا تكفي المشاهدة )١(‏ وإن زال به معظم للغرر 1 


أن النهي عن الغرر مختص بالبيع ثم قال : ١‏ اللهم إلا أن يقّال: بأن 

في بعض النصوص النهي عن الغرر » فيشمل المقام » بل لو سم نحقق اطلاق 
في المضاربة يشمل محل الفرض كان التعارض من وجه » والترجيح للأول 
بفتوى المشهور بذلك » . والاشكال عليه ظاهر » فان النص لم يثبت بنحو 
يعتمد عليه . ولو سل فلا يمكن الأخذ بظاهره . لكثرة التخصيص . واو 
سم فالفتوى لا تصلح لاترجيح ٠‏ نحم يكون ترجحه لأنه لو لم يؤخد به 
في مقابل عموم الصحة لم يبق له مورد » للمعارضة دائماً بينها . وكأنه 
لذلك قال بعد ذلك : و والتحقيق إن لم يكن احماع عدم قدح الجهالة التي 
تؤول الى العلم » تحو أن يقع العقد على مافي الكيس ٠»‏ لاطلاق الأدلة أو 
عمومها . نعم بناء على عدم عموم أو إطلاق فلا ريب أن الأصل الفساد . 
أما الجهالة الي لا تؤول الى العلم فالظاهر عدم جوازها , لعدم إمكان نحقق 
الربح معها » وهو روس هذه المعاملة . فتأمل جيداً » . لككن ما ذكر من أن 
الربح روح المعاملة المذكورة مس 4 لحن عكن الرجوع في تعيين مقداره 
الى القرعة» ولو بأن بعل ذلك شرطاً فيها » أو الى حم الحام مع التنازع 
أو غير ذلك ٠‏ ولا يقتضى البطلان . ولو أنه استدل على بطلان المضارية 
بقصور الاطلاق عن إثبات الصحة » فالمرجع الاصل » المقتضي للبطلان » 
كان متيناً . 

)١(‏ ححكى في جامع المقاصد عن الشيخ في المبسوط الاكتفاء بالمشاهدة 
في جواز المضاربة وصحتها, ازوال معظم الغرر . لكن زوال المعظظم لاجمدي 
مع بقاء الغرر بناء على النهي عنه , ولا حاجة إليها بناء على عدم النهي 


عنه »© فالتفصيل غير ظاهر . 


مع” - ( مستوسك العروة الوثقى ) ١‏ 


اصع 
_ 





الرابع أن يكون معيئاً )١(‏ 3 فلو أحضر ماين وقال ٠.‏ 
قارضتك 5 ددا ها 3 او بده ونه 3 ل تعمل إلا أن دعبن َ 
مفروزاً 2 دعل العلم بمقداره ووصمه (") © فاو كان المسال 
مشتركاً بين شخصين ٠»‏ فقال آحدها للعامل : قارضتك يحصبى 
في دا المال 4 عه 0 لعل خصته “ءن ثأث او 2 5 وكلما 
لو كان للمالك مانة دئار مغلك 2 ؤمَال 4 قارضتلك ننصف هلا 
لاحده| مقداراً معيناً والمقية لاخر 3 أو لأبقية مشتر 45 يدنه | 
ل نصح (5) . 

(() وعليه الاحماع . فان المبهم المردد لا وجود له في الخارج فلا 
يكون موضوعاً للاحكام نٍ 

(«) بلا خلاف ولا اشكال عندنا , كما فى الجواهر . ويقتضيه اطلاق 
أدلة الصحة مع صدق المضاربة عرفاً معه . نعي لو فرض الشاك في الصدق 
لاحهال اعتبار الافراز في صدق المفهوم عرفا فالاطلاق لا مجال التمسك به 
بل المرججع أصالة عدم الأثر . هذا بالنسبة الى أثر المضارية . أما بالنسبة 
إلى أثر العمّد فلا مانع من البناء عليه » عملا بالعموم الدال على صحة 
العقود فحيذئل يكون ىق الشرطية ك1 الى الا جماع لا غير 5 

فو بناء على ماتقدم >ن اشتراط العم بالمقدار . 

6 قال في الحدائق : م الظاهر أنه لاخلاف بينهم في أنه يشتر طُّ 
قِ اأربح الشياع 4 معى أنه دشغر ط أن يدون كل جرء جدرء م4 مشكر كأ 4 


ج١١‏ ( اعتبار تعيعن ح<صة كل من المالك والعامل ) 4غ” - 
السادس . عيين حصة كل منه| (١)همن‏ نصف أو ثلث 
لأنه مقتضى المضاربة » م تنادي به الاخبار المتقدمة في حكها : بأن اأربح 
يدنه | 1 عي : كل جزء حجرو مده ٠»‏ وما ل يكن مشي رك فأنه خارج عن 
مقتضاها » فهذا الشرط داخل في مفهوم المضاربة » ويظهر من كلات 
غيره الاجماع على الحم المذكور . وفي الشرائع : علله بعدم الوثوق محصول 
الزيادة » فلا تتحقق الشركة . انتهى . وإشكاله ظاهر بعدم اطراده في 
صورة الوذوق حصول از يادة 1 وأما مافي الحدائق فمبى على ظهور النصوص 
في كون الربح بينها على وجه الاشتراك على الاشاعة » لا عمجرد الاشتراك ؛ 
وإلا فهو حاصل في الصورة المذكورة أيضاً » وعلى الأول فالشرط المذكور 
يكون منافياً لمفهوم العقد كما اخختاره طاب ثراه , لا منافيً لحكه . إذ من 
اأمعيك جدآ أن يكون ا ها مع هوم مفهومهاأ 6 فيكون لمم على 
خلاف المفهوه . فاذاً ماذكره هو ظاهر النصوص » لاما يتخيل من أن 
ظاهر النتصوص بيأت حكّها لامفهومها . فلاحظ 5 

)١(‏ بلا خلاف » ”م في التذكره » بل ظاهر أنه لاخلاف فيه بين 
المسلمين » وقد ذكره الأصحاب شرطاً للمضاربة على نحو ذكر المسليات, 
من دون تعر ضص منهم أنقل خلااف أو إشكال فكأنه لاخللاف .4 بدنذأ 5 
والمراد ر4 إن كان تعدحن الحصة في مقابل تردددها ( بأن تكون معيئة لامرددة 
قدآيله واضح ع( إذ ار دد لا يقبل الملاك 4 م6 له يقبل غيره من الاحكام 4 وان 
6ن المراد تعيينها عندهها ععبى كونها م«علومة المقدار عندهها ء. في مقايل 
احهولة 5 1 هو ظاهر كلامهم - ؤلا تصح المضاررة إذا قال للعامل ّ 
ولك مثل ماشرط فلان . فدلياه غير ظاهر » لما عرفت في الشرط الثاني 
من عدم الدايل على مانعية الغرر على نحو الكلية . اللهم إلا أن محصل 
الشك حينئذ في صدق المضاربة عر فا » فلا يمكن ار جوع إلى إطلاق 


د 588 2 ) مستمسلك العروة الوثقى ( جُ ١‏ 
أو نحو ذلك »© إلا أن يكون هناك متعار ف يتصرف إأيه 2,10 
الاطلاق . 

للسابع : أن يكون للربح بين المالك وللعامل » فلو شرطا 
جزء منه لأجني عنها » لم يصح )١١(‏ . إلا أن يشترط عليه 
مل متعلق بالتجارة (©) . نعم ذكروا أنه لو اشترط كون 
حجورء كن اأربح لغلإم أحده)| م 4 ولا بأس .4 خصوصاً عل 
للقول بأن لأعيل لا يمك 6 أنه رع إلى مولأه 6 وعلى القول 
الآخر يشكل . إلا أنه لما كان مقتضى الةاءدة صحة الشرط 
كن غلاماً لاحدها] » فالاقو ى الصحة مطلماً . بل لا بعد 
أدلة أحكامها بل رجع الى أصالة عدم ترتب الأئر . لكن لا مانع من صحة 
المعاماة 2 الجهل لا بعذوان المضارية 1 

(1) فيكون الانصراف موجياآً للعلم بالمقدار . 

9( لظهور اأنتصوص في كون الربح يدنه | لاغيرء فلا تكون محارية 
إذا كان بينها وبين غيرهها . مضافاً إلى الأصل الذي عرفته بناء على الشك 
في صدق المضارية عر و حينئك . 

(م) فيكون الأجنى عاملا آخر » فتكون المضاربة بين المالك وعاملين 
أو يكون من قبيل الال ومحوه اذا : يكن عمله ااتجارة » فيكون ول 
مصارف الربح فيكون من قبيل مؤنة التجارة التي تستثئى من ااربح المشترك . 

6 كأن المراد من القّاعدة عمومات صحة الءقود والتجارة ومحوها . 
اكنها. مخصصة با دل على اعتبار اختصاص الربح بالمالك والعامل في 
المضارية فلا مجال للعمل بها في المقام نعم ينم ماذكره أو 6ن الغُرضص 


١ 6‏ ) الكلام يي اعتيار كون رأس المال بدك العامل ) ا 1ه ايه 


القول به في الأجني أيضاً وإن لم يكن عامل » لعموم الأدلة.. 
للثامن 1 ذكر بعضهم .أنه بشغعرط أن يكون راس المال 
بيد للعامل )١(‏ » فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح . 
لكن لا دليل عليه (؟) » فلا مانع أن يتصدى لاعامل للمعاملة 


صحة المعاملة في نفسها, لا بعنوان المضارية . اكنه خارج عن محل الكلام 
مع أنك قد عرفت الاشكال في ذلك في الشرط الاول . ومن ذللك 
يظهر الاشكال في قو له ( ره): و فالاقوى الصحة 6 وقوآه : مو بل لاسعد 
القول . . . 6. وبالجملة : إن كان الكلام في منع ذلك من المضار بة فالمنع 
مقتضى النصوص القائاة الربح بينها.ولا مجال لاعمل بما دل على صحة 
مما سبق . وكان على المصنض التعرض فما سبق أيضاً لذلك . وان الدليل 
الدال على الشرطية إنما يقتضي بطلان المضاربة بفقد الشرط » لا بطلان 
المعاماة يلا عذو ان المضارية . وإن ان الكلام فى م ذااك من صسودة 
المعاملة لا بعنوان المضاربة » فالمنع خلاف عموم الأدلة . فلاحظ . 

)١(‏ قال العلامة في القواعد : و الرابع ( يعبى : من شروط رأس 
المال ) : أن يذون مهايا 8 59 العامل ع فأو شر طل المالك أن تكون دده 
علية ل يضح 4 أما لو شر ط أن يكون مشار كأ فى اليد أو راجعه في 


التصرف أو براجع مشرفه فالأقرب الجواز » . 

(؟) علله في جامع المقاصد : بأن ذلك خلاف وضم المضارية » 
م قال : إنه موضع تأمل , لأنه إن أريد بوضع المضاربة مقتضى العقد 
فلا نسم أن العقد يقتضي ذلك . . . إلى أن قال : وإن أريد بالوضم أن 
الغالب في العادات ذلك لم يقدح ذلك في جواز اخالفة . . . الخ . 


وفيه : أن الشك في اعتباره عرفا في مفهوم المضاربة كاف في اعتباره ؛ 


-0 10 35 ( مستمساك العروة الوثقى ) 
مع كون المال بيد المالك » كما عن التذكرة )١(‏ . 
اسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة » وأما إذا كان 
بغبر هأ كأن يدفع إليه ليصرفه في للزراعسة ؛ مثلا ويكون 
لأر بح يدها - يشكل صحته (5) . إذ للأقدر المعلوم من الآداة 


1 عر فت من أصالة عدم رئب الأثر 6 ولا حموم دقتضى ص.ء< :4 مضارية 


ا 





والاطلاقات المقامية لا مال لما مع الشلك في الموضوع العرفي » 5 سبق 
في نظيره . 

9 قال فيها : والأقرب عندي أنه لا يشترط في القراض أن يكون 
رأس المال مساماً إلى العامل محيث يستقل يده عليه » وينفرد بالتصرف 
فيه عن المالك وغيره ء. فلو شرط المالك أن يكون الكيس في دده يوفي 
الثمن منه إذا اشتر ى العامل شيئاً : أو شرط أن براجعه العامل في التصرف 
أو براججع مشر فا نصيه » جاز ذلك , وم جز للعامل التجاوز » وكّن 
القراض صحيحاً , لأنه شرط سائغ لا حالف الكتاب والسنة ... م . ثم 
حى عن الشافعية : أنه يشترط في القراض أن يكون رأس الال مسلما إلى 
العامل » ويستقل باليد عليه والتصرف فيه » ثم قال : « وقد وافقذا بغض 
الشافعية على ما قلناه » . والتحقيق ماعرفت من انتفاء المضاربة مع عدم 
استقلال العامل بالمال » لعدم ثوتها عرفاً حيئذ » وصحة معاملة اخرى 
عقتضى العمومات . 

(0) في التذكرة : و شرطه ( يعني : العمل ف المضاربة ) أن يكون 
يجارة : فلا يصح على الاعمال » 6الطبخ » والخيز » وغبرهما من الصنائع 
لأن هذه أعمال مضبوطة بمكن الاستيجار عليها, فاستغني بها عن القراض 
فيها » وإتما يسوغ القراض فما لا يجو ز الاستيجار عليه وهو التجارة » الي 
لا عن ضبطها ولا معرفة قدر العمل فيها , ولا قدر العوض » واللداجة 


ج ؟٠‏ ( اعتبار كونالمال معقدار يتمكن العاءل ٠ن‏ التجارة به) - م؟ ‏ 
دو لاتجارة 1 واو فرص صءدةه غيرها لاأهمومات و لا تمعد 0١)‏ 
لايكون داخلا في عنوان المضارية . 

للعاشر 8 أن لايكون أن المال بمقدار دعجر لأعامل 
عن لاتجارة به . 2 اشتراط المياشرة دن دول الاستعانة بالغير 
أو كان عاجرا حدى مم الاستعانه ادير 3 وإلا فاك عع (؟"). 
لاشتراط كون للعامل قادرا على للعمل . كما أن الآمر ك_ذلك 
في الاجارة للعمل » فانه إذا كان عاجزاً تكون باطلة (م) 


داعية اليها » ولا يمكن الاستيجار عليها : فللضرورة ممع جهالة العو ضين 
شرع عقد المضاربة » والعمدة ها أشرنا إليه فما عضى من الشلك في تحقق 
المضاررة عرفاً في مدل دلاك الموجب لأرجوع إل اا عابم رتب الأرو. 

)1( 6 عرفت 5 نظره من الشروط فما سيق 1 وكان ا مسا نين 
للمصنف أن يتعرض لذلاك في الموارد السابقة أيضاً . 

(0,١‏ ه_ذا الشر ط ل بذ كره 5 الشرائع وغمرها على النحدو لمك دوو 
هنا » مَل قال 5 الشرايع ٠‏ (ا وإذا أخول من مال الهَر اض م عدر عنه 
ضصمن »© وو ذآاك 15 5 امَو اعد , وي المسالاك : و وحيث يشت 
الضمان لا" بطل العقد ره ء إِذ لا منافاة بن الضمان وصحة العقد » » وى 
الحدائق دعل ماحكى عنهم ”7 له مذاف-أة بين الضمان وصحة العيّد قال 0 
) وبدل عليه ما تقدم 5 تلك الأخمار 43 وعل.ه اتفاق الأصحاب » من أنه 
مع احالفة لما شرطه المالك فانه يضمن واإربح بينها » لكن في الجواهر : 
0 لعل المتجه الفساد لعاومرة اعتيار قدرة العامل على العمل قي الصءدة 6 
بحو ما ذكروه قِ الاجارة 0 صرورة لغوية التعاقلى ع العاجز 0 وتبع_ره 
عليه المصنف وغمره 6 وهو في محله : 

(0) إذا كان ال مو جب لانمطلان العجز 1 فالمحدز كان عن المجموع « 


75054 ب ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١‏ 


و<ينئذ تصح في المقدور وؤتبطل في الزائد » ويكون من قبيل تبعض 
الصفقة . 

)١(‏ هذا متفرع على بطلان المضاربة كلية » أما إذا كانت صحيحة 
في المقدور باطلة في غير ه. فالمقدار المتجر به الذى حصل به الربح مقدور 
فيكون الربح بين المالك والعامل » ولا يستحق العامل عليه أجرة المثل من 
المالك . وبالجملة : المقدار الذي اجر بسه مقدور © قفتصح فيه المضاررة 
وبكون الربح بينها على حسب ما شرط في إيقاعها , والمقدار الذي عجر 
عن العمل به لا عمل فيه » ولا ربح فلا يستحق العامل فيه شيئاً . 
لانتقاء اأسيب . 

6 أما مع علمه بالبطلات فلا يستحق الاجرة », لأنه أقدم على دك 
عمله محاناً » فركون متبرعاً » ولا يستحق الأجرة ,» وقد وافق في ذلك 
حماعة من الأعاظم » ومنهم المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني 

في المسالك , حيث ذكروا أن ضمان المال المقبوض بالعقد الفاسد محتص 
بعورة جهل الدافسع وضان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد نص ايضاً 
بصورة جهل العامل» أما إذا كان الدافع للمال . والعامل عالمين بالخال فد 
أقدم الدافع لمال على هيك حرمة ماله » وكذلك العامل يكون متبرع-آ 
بعمله , فلا ستحمان عوضاً . وقد أطال المصنف (ره) في بيان ذلك 
في كتاب الاجارة . وفيه : أنه غير ظاهر » كما أشرنا إلى ذلك هناك . 
وأنه لما كان التشريع في السبب فدفع المال والعمل يكون بقصد. العوض 
لا بقصد التبرع . فراجع مباحث الاجارة . 


جَ (اذا بطات المضارية لعدم القدرة على التجارة بماع المال  )‏ -م©75 _- 
ويكون ضامناً لتلى المال )١(‏ » إلا مع علم امالك بالحال . 
وهل يضمن حيلكل جميعه )١(‏ : أعدم للتميز مع عدم الاذن 
في أخذه على هذا لأوجه . أو للقدر لازائد : لآن لاعجز إن) 
يكون بسببه : فيختص به ء أو الأول إذا أخذ الجميم دفعة 


)١(‏ ”ا في الشرائع ٠و‏ كذ للك في جامع المقاصد والمسالاك شرط حيل 
المالك لا مع علمه . لما سيق . والوجه في الضمان ‏ على ما ذكره اللجاعة ‏ 
أن وضع العامل بده على المال لم يكن باذن من مالكه , لأن الاذن كان 
بعذوان المضضارية وهو مفةود , فاخخذ العامل لامال ووضم بده عليه كان 
بلا إذن من مالكره : فيكون موجياً الفمان . قال في جامع المقاصد : 
و لآن تسلم المال إليه إتما هو أيعمل فيه » فاذا كان عاجزاً عن العمل 
6ن و صع دده على .خللاف الوجه المأذو ن فّعه فكان ضامناً ) ع2 ووه 
عيارة المسالك . هذا ولكن الفمان في المقام مخالف لقاعدة : ( ما لايضمن 
بصحيده لا يضون بفاسده ) . فان مال المضاربة غير «ضممون على اإعامل 
ل :لفان :»المح بقل كارن هونا عليه و الاقالة: ب بول لل 
القاعدة المذكورة مادل على عدم ضمان المؤتمن . مثل صحيح الخحلبي عن 
أني عبدالله (ع) : و صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ؛وقال (ع): 
ليس على مستعير عارية ضهان . وصاحب العارية والوديعة مؤتمن  )٠١(‏ 
وتحوه غيره . فراجع وقد اختار المصنف في كتاب الاجارة أن الاقوى 
عدم ضهان العمن المستأجر ة في الاجارة الفاسدة . والفرق بينه وبين المقام 
غير ظاهر . فراجع ما ذكرتاه في شرح ذلاث الباب ٠‏ وما ذكرناه في 
دليل القاعدة من كتابنا ( نهج الفقاهة) » وتأمل . والله سبحانه ولي السداد . 

(؟) قال لق المسالك : و وهل يكون ضامناً للجميع 1 أو القفدر 


. ١ : من كتاب المارية حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 


١ مستمسك العروة الوثقى ) اج‎ (١ 25 0 ٠ 
والثاني إذا أخذ أولا” بقدر مقدوره ثم أخذ لازائد ولى يمزجه‎ 
: مع ماأخذه أولا” ري ؟ أقواها الاخير . ( ودعوى ) (؟)‎ 
أنه بعد أخذ الزايد يكون بده على الجميع » وهو عاجز عن‎ 
المجموع من حيث المجموع ولا در جيح اللآن لأحد أجزائه‎ 
) إذ لو ترك الاول وأخذ للزيادة لا يكون عاجزاً ( كا ترى‎ 
» )"( إذ الاول وقع صحيحاً» والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه‎ 


اأزائد على مقدوره ؟ قولان . من عدم التمييز ؛ والنهي عن أخيلة على هذا 
56 . ومن أن التقضير يسيب الزائد » فيختص به . والآأول أقوى ) . 
أقول : كل جزء من المال إذا لوحظ منفرداً فهو مقدور العمل به » وإذا 
اوحظ منضماآً فهو غير «قدور العمل به » ولما كان وضع اليد عليه في 
حال الانضمام » لا في حال الانفراد فهو غير مقدور العمل به . فلا يكون 
مأذوناً في قبضه » فيكون مضموناً بناء على ما عرفت من اقتضاء اليد 
الفمان . ومن ذلك تعرف ضعف الوجه الثاني فان الزائد لو كان متّبوضآ 
منفرداً كان مقدوراً ,» لكن المفروض كونه مقيوضاً منضماً » فلا يكون 
مقدوراً . 

)١(‏ قال في المسالك : «ورعا قيل انه إن أخذ الجميع دفعة فالحجم 
كالأول. 6 وإن أعذ عقدورة م أخل اأزائد وم يمزجه به ضمن الزاهد 
خاصة ) . 

(م) هذه الدعوى ذكرها في المسالاك بعذوان الاشكال على هذا التفصيل . 

(:) هذا يم لو كان أخنذ الأو ل بعقد مختص به والثافي بعقد آخر 
ختص به » أما إذا كان الأخذ الثاني بعد موضوعه مجموع الأول والثاني, 


فيكون موضوع العهّد غير ممدور 14 فيكون العّد باطلا 6 فاخو ذ به أولك 


اج ١١‏ ( اذا زادهال المضارية عن قدرة العامل ) لأه؟ -- 


والمفروض عدم المزج . هذاولكن ذكر بعضهم )١(‏ أن مع للعجز 
المعاملة صحيدة » فالربح مشترك » ومع ذلك يكون العامل 
ضامناً مع جهل المالك . ولا وجه له ء للا ذكرنا مع أنه إذا 
كانت المعاماة صححيحة 1 يكن وجه للضان (؟7) . 9 اذا ناد 
للعجز في الأثناء وحب عليه رد لأزائد (م) ء 

كالأخوذ به ثانياً » كلاها مأخوذ بعد باطل » فيكون كل منه)| .ضموناً. 
ولا فرف بينه) . 

)١(‏ تقدم ذلك عن المسالك . وي الحدائق : «١‏ قالوا وحيث يثبت 
الضمان لا يبطل العقّد . إذ لا منافاة بين الضمان وصحة العةّ_د . أقول ٠‏ 
ويدل عايه ما بَمَدْم في تلك الأخيار 5 عليه اتفاق الاصحاب ‏ من أنه 
مع الخخالفة للا شرطه الالاث فانه يضمن » والربح بينها » . 

() لأن العامل أمين عندهم : والأمين لا يضمن . وأما ما ذكره 
في الحدائق فضعرض . لخروج المورد عن عموم النصوص اداادة على أن 
العامل إذا خالف ماشرط عليه فهو ضامن والربح بينها » الآنية في المسألة 
الخامسة . فلاحظ . 

(") قال في المسالك 2 , ولو كان قادراً فتجدد العجز وجب عليه 
رد الزائد عن مقدوره » اوجوب حفظه » وهو عاجز عنه » وإمكان 
التخنص منه بالفسخ » فاو لم يفسخ ضمن وبقي العقد كما هو » . ولا خاو 
مراده من عموض :فاه لم يكن عاجزاً عن الحفظ : وإئما كان عاجزاً عن 
العمل المو جب للانفساخ . بلا حاجة إلى الفسخ . ولذلك جب أن يقال : 
انه إذا يجحدد العجز جرى عليه حم ما لو كان العجز من أول الأمر فاذا 
بنينا على البطلان قِ اميم ان هنا كذلك . ولا فرق بين أن يون قد 
عمل في بعض الال وأن لايكون قد عمل , لأن العمل ببعض المال لايوجب 


دق 16/6 بت ١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) ج1١‏ 
وإلا صمن )1١(‏ . 
( مسألة ١‏ ) : لو كان له مال موجود في يد غسيره : 
أمانة أو غيرها » فضاربه عليها صح (؟) » وإن كان في يده 
غضياً (9)ء أو غيره هما يكون ليد فيه بد ضيمان فالأقوى أنه 
برتفع الضمان بذلك (4)» لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحم ' 
اختصاص العجز بغيره لامكان رفع اليد عما عمل به . والاشتغال بالعمل 
في غيره » وحينئذ لامعرين فيكرن الحم ا لو لم يعمل بالمال أصلا . 
)١(‏ إذا بنينا على الضمان بي المضارية فقد ثبت هنا جرد الفسخ . 
ولا يتوقف على عدم الردء نعم الام ف بلك اارد يتوقف على عدم الره 
حيث يكن الرد ولى محصل . اللهم إلا أن يقال : لا شمول لعموم على 
اليد لاثل المقام مما كان الأخذ حدوثاً باذن المالك . 
(؟) نص في التذكرة على صحة المضارية في مال الوديعة والعارية . 


. 


ويظهر .منه اجماع المسلمهن عليه , و.قتض.ه الاطلاق المقامي بعد عدم الفرف 
عرفاً بن كون المال المضارب عليه في يد المالك وفي يد غيره . أميناً 
ان . 9 مستعير ا 4 أو غيرهها . وكان على التذكرة التعرض ا 
والعارية أيضاً . ١ ١‏ 

(م) قال في الشرائع : م ولو كان له في يد غاصب مال فقارضه 
عليه صح , ولم يبطل الفمان » . ما نص على صحة المضاربة في الفرض 
في التذكرة . ونسبه إلينا وإلى أحد وجهي الشافعية . ويظهر منه اتفاقنا 
عليه . وفي الحدائق : والظاهر أن الحم اتفائي عند الأصحاب , إذ لم 
أقف على نقل خلاف في المسألة . 

5( كما استوجهه قِ التذكرة » وحكاه عن أي حددمة ومالك . 


لأنه ماسك [آه باذن صاحيه 5 وكأنه [أنه أشار المصنف ) ره ) بشو أه , 


١!‏ ) المضاررة عع اأودعي وأ اغاصب على ماعندها ( 06 0 0ك 


وفعوق : أن الضمان مغى بالتأدية . ولم تحصل )١(‏ 5م ترى(١)‏ 
لا بحدي ف نى الضمان إلا أن شت أمران : الاذن في القبض » وأن 
الأول 0 ,! 

)١(‏ قال في المسالك : « وان وجه بقاء الضمان أنه كان ح_اصلد” 
قبل ولم محصل ما .زيله » لأن عقد القراض لا يازءه عدم الضمان , فانه 
قد مجامعه بأن يتعدى فلا ينافيه . ولقوله (ص) : ( على اليك ما حت 
حتى تؤدي ) )٠١(‏ وحنى لانتهاء الغاية » فيبقى الضمان إلى الاداء » إما على 
المالاك أو على من أذن له » والدفع إلى البائع مأذون فيه . فيكون من 
حملة الغاية , . ومخصله الر جوع إلى استصحاب الضمان ثارة » وإلى عموم 
« على اليل :. ...ا خرف من دوك مخصص . 

)١(‏ كأنه ريك أن الغاية محصل بالاذن في البقاء ما محصل بالاذن 
بالدفع إلى الغير . لكنه غير ظاهر » لآن الاذن بالدفع إلى غيره ٠:‏ بجعل 
غيره كوكيل عنه في القبض »© فيكو ن الدفع إلى الغغر دفعاً إلى نفسه . 
أم| الآذن في الابقاء فليس فيه شىء من الغاية » فكيف يكون غاسة 
للضمان ؟ ! هذا مع أن في المسالك منع من حصول الاذن في الابقاء من 
مجرد العمّد . قال : و وأما اقتضاء العقد الاذن في القبض فضعفه ظاهر, 
لأن مجرد العقد لايقتضي ذلك . وإثما محصل الاذن بأمر آخر » ولو 
حصل سامنا زوال الضمان . كيف والعلامة قل صرح في التذكرة 
كون الملل في يد العامل ليس بشرط في صححة القراض » . ومن ذلك 
تعرف أن الكلام في المقام يكون في أمور ( الأول ) : أنه هل محصل 

)١٠(‏ كتز المال الجزء : ه صفحة : 700 »© مستدرك الوسائل ياب 


حديث : ١‏ وباب : ١‏ هن كتاب الغصب حديث : 4ه 


١ :‏ من كتاب الوديعة 


5 و9" 5ك ) 00 العروة الوثقى ( 8 ١”‏ 


ولكن ذكر جاعة بقاء الضمان )١(‏ إلا إذا اشترى به شيئساً 
ودفعه إلى للبائع 3 ؤأذه رتمع الضمان 2١9‏ د4 3 لاذه قل فضى 
دينه باذنه (") » وذ كروا حو دلك ىُ لأرهن أيضا ؛ وان 
الاذن في القبض من مجرد العمّد أو لا ؟ وقد منع في المسالك من ذلك » 

لأن عتّد المضاربة أعم ٠‏ وكان على المصئف موافةته, 1ا سبق في الشرط 
الكامن 9 وكذالك كان على العلامة ف التذكرة ١‏ الثاني ( 5 على 
تقدر حصول الاذن في القبض هل رتفع الضمان ويححصل الآداء الذي 
جعل غاية للفمان في حديث : «٠‏ على اليد . . . » أو لا ؟ الذي اختاره 
قِ المسالاك الأول وحكى مموة4ة عن دعص 4 قال ا ورتما قل عدم زوال 
الضمان وإن أذن له في قبضه بعد ذلك علا تقدم من الأدلة . ويضعف : 
بأنه حدمائلك وكيل نحص » . وقد عرفت أن الاذن في بقاء المال عند أخذه 
لايكون موجباً لحصول غايءة الضمان » ولا يكون اللمأذون كالو كيل في 
القيض » إذ لا دفع هنا ولا أداء مخلاف الوكيل . نعم برتضع الضمان 
مقتضى الأدلة الخاصة الدالة على أن المأذون في القبض أمين ولا يضمن 
الأمين » فطلان الضمان للأدلة الخاصة . لا لحصول الغاية . وهذا هو 
الأمر الثااث الذي ينبغي التثنيه عاءه . وهذه الآداة مانعة من الاستصحداب 
ومخصصة لعموم : « على السد . . . و . ومن ذلك يظهر أن ارتفاع 
الضمان ,الاذن بدفء_ه ثمناً عملاك حصول الغاية وارتفاعه بالاذن دالبقاء 
عملاك آخدر . 

(1) كا تقدم في الشرائع , وفي الحدائق : أنه المشهور . 

0( إجماعاً فى المسالك . 

0 كأنه يشير إلى أن الأداء المحعول غاية للضمان براد منه أن يكون 
المال نحت سلطانه الخذارجي أو الاعتباري » ييا إذا أذن في دفعه حمناً أو 


اج ١‏ (المضاربة من العقود الخحائزرة ) ع5 - 
على للضمان والأقوى ماذكرنا في المقامين » لما ذكرنا )١(‏ . 
( مسألة ؟ ) : المضاربة جايزة من للطرفين (؟) وز 
لكل منه| فسخها » سواء كان قبل الشر وع 5 للعمل أوا بعده 
قبل حصول لأر بح أو بعده » نض المال أو كان به عروض »؛ 
مطلقاً كانت أو مع اشتراط الأجل (") وإن كان قبل انقضائه. 
نعم لو اشترط فيها عدم للفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال 
بعدم جواز فسخها قبله » بل هو الأقوى » لوجوب الوفاء 
بالشرط . ولكن عن المشهور بط-لان الشرط المذ كور (4:) .: 
ديه وفاء عما فى ذمته . فان هذا الأداء للا كان باذنه كان متحت سلطانه . 
)١١(‏ قد 00 أنه لايم إلا بناء على اعتيار القبض في صحة الرهن 
وفي صحة المضاربة . / 
(0) بلا خلاف ء كا في المسالك , وني الجواهر : , الاحماع بقسميه 
عليه » وهو الحجة في الخروج عن قاعدة الازوم » . 
(") فانه بصح الفسخ قبل الأجل رلا خللاف أعدة فيه © للأصل 
وغيره . كذا في الجواهر . وكون الأصل مقتضياً للجواز حينئذ غير ظاهر 
سواء كان الأصل العملي ٠‏ إذ الأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ » أم 
عموم «ادل على الجواز » اا تقدم من عدم العموم اللفظي » والدليل 
م دصر بالا جماع » والاقتصار على المتيمّن في المخصص اللي لازم ؛ ويتعين 
الرجوع إلى عموم الازوم . فالدليل حينئذ عموم الاجماع على الجواز » 
لا الأصل . 
(4) قال في الشرائع بعدما ذكر : أن عمّد المضاربة جائر من 


2 1" حتت )0 مستمسك العروة الوئقى ( نا 


الطرفين و ولو اشترط فيه الأجل لم يازم . لكن لو قال : إن مرت بك 





سنة مثلا فلا تشتر بعدها وبع , صحء لأن ذلك هن مقتضى العقد . 
وليس كذلك لو قال : و على أن لا أملك فيها منعاث » لأن ذلك مناف 
لقتضى العقد » وفي القواعد : « واو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط 
والعقد صحيح لكن ليس للعامل التصرف يعده » . وقال قبل ذلك : 
و ولو شرط ماينافيه فالوجه بطلان العمّد » مثل أن يشترط ضمان المال؛ 
أو سهماً من الخسران أو ازوم المضارية . . . » . وثي جامع المقاصد : 
أن هذه شروط باطلة , لمنافاتها مقتضى العقد شرعاً » فيبطل العقد بها ؛ 
لأن التراضي المعتير فيه لم يمع إلا على وجه فاسدى فيكون باطلا , انتهى . 
ومن ذلك. تعرف أن الشرط اناي لمقتضى العةد عندهم هو شرط لزوم 
المضاررة وعدم ملك الفسخ ؛ لا #رد شرط عدم الفسبخ ( الراجع إلى شرط 
الأجل في عبارة الشرائع والتوقيت في عبارة القواعد . فانه عندهم لا يازم 
ولا بحب الوفاء به , لا أنه مناف امتضى العقد » ولا أنه ميطل للعقّد . 
وعايه فنسبة بطلان شرط عدم الفسخ وابطاله العقد لأنه مناف لمقتضى 
العقد إلى المشهور في كلام المصنف ليس مما ينبغي » وإتما هو في شرط 
ازوم المضاربة وعدم ملك الفسخ . وكيف كان فاشتراط عدم الفسخ إلى 
أجل بعينه في عقّد المفضاربة ليس منافياً لمقتضى العةق_د » ولا لمضضمونه , 
ولا للكتاب والسنة » فان بطل فلوجه آخر غبر ماذكر . وسيأني التعرض 
لوجهه في كلام الاأاصنف 

ْم إن المصنن ذكر شرط الأجل وذكر أنه باطل لايترتب عليه أر 
فيجوز معه الفسخ ؛) يا ذكر الاصحاب » وذكر شرط عدم الفسخ 
مقابلا له وذكر فيه ما ذكر » مع أنه لا يظهر الفرق بينها » إذ لامعى 
لشرط التأجيل إلا ذلك » ولذا لم يذكره الأصحاب في مقابل شرط 


ج ١١‏ ( شرط عدم الفسخ في المضاربة ) 5 

بل للعقد ألا (0)ء لانه مناف اأقتضى العقد . وفيه : منع ع 
ذلك . لكن استدلاله على صحته بما ذكره لا يساعد على ذلك ويقتضي 
أن يكون المراد ماهو ظاهر العبارة . وحيئئذ يتوجه عليه الاشكال في 
وجه الفرق بن شرط التأجيل وبينه . 

)١(‏ قد عرفت تصريح الشرائع والقواعد وجام.ع المقاصد ببطلان 
العقد لنافاة الشرط لمقتضاه » وعلل في جامع المقاصد ذلك : بأن التراضي 
المعتير في العمّد لم يع إلا على وجه فاسد وكان الأولى تعليله : بأن القصد 
إلى المتنافيين متعذر , فيكو ن العقد غير مقصود » فلا يصح . 

وبالجملة : الشرط الواقع في ضمن العقد ( تارة ) : يكون منافياً 
اضمون العقد . ا إذا شرط في البيع أن لا يكون للمبييع من » فان 
قوام المبادلة الطرفان . فلا تكون مع طرف واحد » ( وأخرى ) : منافياً 
لمقتضاه عرفاً , كا إذا شرط في البيع أن لا تملك المشتري اللمبيع أو لاملك 
البائع الثمن : فان ذلك خلاف ما تقتضيه المبادلة فانها :ةتذبي أن يكون 
كل من البدلين قائماً مام الآخر» فاذا كان الثمن ملكا للمشيري فالمثمن 
بدله لايد أن يكون كذلك , وإذا كان المثمن ملكا للبائئع فالثمن بدل-ه 
كذلك ( وثالثة ) : أن يكون مخالفاً للكتاب وان لم يكن مخالفاً 
اضمون العقد ولا لمةتضاه » ا إذا اشترطت الزوجة في عقّد نكاحها أن 
رث أبوها أو أخوها من زوجها » فان ذلاثك مخالف ا دل على إرث 
غير ها من مراتب الارث . وهذه الأقسام الثلاثة كلها باطلة . أما الأولان : 
فلامتناع القصد إلى المتنافيين » ولذلك يكون الششرط مبطلا العقد أيضاً. 
وأما الثالث : فالأدلة الخاصة» والتحقيق : أنه ليس عبطل لالعقد إذ 


لا متمتضي لذلك ؛ فعموم الصحة محم . وقد عرفت أن شرط عدم الفسخ 


ط ا ( مستمسلك العروة اأوثقى ) ج١١‏ 
الغير اللازمة غير لازم الوفاء (؟) . ظ 
المخالف للكتاب » لا دل على جواز عقّد المضارية , فيكون باطلا لذلك 
لالمنافاته لمقتضى العقد , إذ ليس في عقد المضارية ما يقتضى عرفاً ملك 
الفسخ ع حبى يكو ن شرط عدم ملاع الفسخ مخالفاً اقتضى العقد 

() هذا إن ثم فائما يتم بالنسبة إلى شرط أن لا بملك » يعي : أن 
اطلاق المضاربة بلا شرط يقتضي أن يكون لكل من الطرفين الفسخ . 
أما مع الشرط فلا تقتضي ذلك , وحينئذ لامانع من صحة الشرط . أما 
بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ فلا يم » ولا مجال !له , لأن عدم الفسخ 
لارتيط باطلاق العقد ولا بتقييده » كم إعله ظاهر بالتأمل . فالجواب 
55 الاستدلال بالنسبة إلى شرط عدم ملك الفسخ ء لا بالنسبة إلى شرط 
عدم الفسخ . 

(؟) هذه الدعوى هلذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا . قال 
في الحدائق في كتاب الدن : « المشهور أن القراض من العقود الجائزة 
الي يجوز الرجوع فيها 5 الطرفين » بل ادعي عايه الاحماع . وعلى هذا 
فلو شرط التأجيل فيه لى يازم . وبذلك صرحوا أيضاً . وكذا كل شرط 
سائغ » . وقال في الرياض في شرح قول ماتنه في كتاب المضارية ( ولا 
بازم فيها اشتراط الأجل » : و هذه العبارة محتمل معنين . . . ( إلى 
أن قال ) : الثائي : أن الأجل المشترط ف.يها حيث 6ن غير لازم بل 
جائر » مجوز لكل منه| اأرجوع » لخواز أصله » بلا خلاف 5 مضى )2 
فان يكون الشرط المثبت فيه جائزاً بطريق أولى » . وهذا المضمون ريما 
عتمل من كلام حماعة . فنمي جامع المقاصد ٠‏ ( قال الشيخ في المرسوط : 


إذا دفع إليه ألما قراضاً على أن يدفم إإيه الف بضاعة , بطل الشرط ء 
لآأن العامل في المضاربة لايعمل عملا بغير جعل . . . ( إلى أن قال ): 
قال الشيخ : ولو قلنا القراض والشرط جائز لا يلزم الوفاء به » لان 
البضاعة لا يلزم القيام بها كان قوياً. . . ( إلى أن قال في جامع المقاصد): 
وصرح قِ التتحربر : أنه لا يازم الوفاء به ؛ وهو حق » أن العمل جائز من 
الطر فين ». و#تمل أن يكون مراده عدم وجوب الوفاء ل+واز فسخ العقد 
فرسقط الشرط ى لا مع يقاء العقد . وفي جامع المقاصد 5 شرح قول مائنه ٠‏ 
[ ولا مع التأجيل يها 5 يعى : 5 الشر كسة 9-0 المراد ره حدر 4 
رتب أثره عليه » ومو لزومها إلى الأجل وإئما لم يصح لانها عقد جائز 
فلو شرط التأجيل كان لكل منها فسخها مبى شاء » , ولحوه في المسالك 
في شرح قول ماتنه : « ولو شرط التأجيل في الشركة لم يصح » . 
ومحتمل أن يكون مرادههما أنها جائزة على >و لا تلزم بالشرط فيكون بطلان 
الشرط لأجل مادل على جوازها , لا لأنه شرط في عقد جائز . ولذلك 
علله في الجواهر بقوله : « لا عرفت من الاحماع على كونها عقداً جائراً 
الاحّال هو الأقرب » إذ لو كان المراد الأو ل كان اللازم التعبير بأنها 
عقد جائز والشرط في العقد الجائر جائر . ( ودعوى ) : أنه لو كان 
المراد الثاني كان اللازم بناؤهم على بطلان شرط التأجيل في عقد آخر مع 
أن بنائهم على صحته . ( مدفوءعة ) : بامكان كون التفصيل بين المقامعن 
مبذاً على أمر آخر اعتقدوه : وحرائل فكأن هذه الكلية ‏ أعني : عدم لزوم 
الشرط في العقد الجائز ‏ لا أثر لها في كلام الأصحاب . 

قال في القواعد في كتاب القراض : « وهو عقد قابل للشروط 
الصحيحة 6؛ 6 وفي جامع المقاصد ١‏ لا مزية. لهذا العقد. في ذلك »© بل 


الت ١(‏ مستمسك العر وة الوثقى ( اج ١7‏ 
كلل عود قايل لذلك ٠»‏ والظاهر من الشروط الصح.ح<ة م يازم العمل بهأ 

ويترتب الأثر على مضمونها وقال في القواعد : « ولو شرط على الغامل 
المضارية في.مال آخر . أو يأخذ منه بضاعة أو قرضاً , أو مخدمه في 
شي ء عينه 6 ؤاأوجه ضحة الشرطٍ 4) . وي جام.ع الممّاضد 0) حى عن 
الشيخ بطلان الشرط إذا اشترط في المضاربة أن يدففع اليه ألفاً بضاعة » 
لآن العامل قي المضاررة لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من اأربح 4 وإذا 
بطل الشرط بطل القراض . . . ؛ . وقال في القواعد في تاب الشركة : 
)0 وأو شرطا اأتفاوت ممع تساوي المالحن 5 أو التساوي ممع تفاوته) 2 
فالأقرب جوازه إن عرلا أو أودهما 6 سدواء شرت الزيادة للعامل أو لاخر 
وقيل : تبطل إلا أن تشترط الزيادة للعامل » ووه في الشرائع . فالقائل 
بالصحة لا براها منافية لهواز العّد, والقائل با أيطلان م ساكئك إلى جواز 
العقد وعدم صحة الشرط في العقد الجائز » بل استند إلى أمر آخخر . وفي 
التذكرة : او شرط ف المضاربة أن يعطيه بهيمة تحمل عليها جاز لأنه شرط 
سائغ لا ينافي الكتاب والسئة » فوجب الوفاء به » عملا بقوله ( ع ) : 
و المسامونث عندك. شر وطهم .)١١(46‏ وبالحملة ٠‏ ملاحظة كلاتهم 2 الشروط 
قي العقود الجائزة 5 مثل الشركة والمضاربة والعاردة وغيرها 3 وبناؤه.م 
على صحدة بعضص الشروط ف.ها وعلى بطلان البعض الآخر 4 لأمور ذكروها 
مع عدم عر ضهم لاما عدة المذكو رة ©) و جعاي-ا مشأ أنطلات بعضها 4 أو 
معخمصصة أ لنسية إلى ا أصحيح منها 1 دليل على. عدم بنائهم عليها وما قِ 
فقن الكلات اللمتقدمة وندوها محمول على خلاف ظاهره » أو أنه رأي 
خاص ألقائل نّسه . 

نعم قال في الجواهر في هذا المقام و لما الكلام في حكمه 


(1) الوسائل باب : ؟ من أبزاب الخار حديث : 565»ه . 


الأول » لكن معنى الوجوب المشروط بالبقاء على العقد وعدم إزشاء فسخه 
لكونه حينئذ كنفس مقتضى العقد 2 إذ هو من توابعه .. وبههذا المعنى 
يندرج في قوله تعالى : (أوفوا بالعقود) )٠0(‏ . . . ( إلى أن قال ): 
ومحتمل الثاني » لا ععنى تساطه على فسخ العقد , بل على معنى عدم 
وجوب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد : للأصل السالم عن معارضة الآية... 
١‏ إلى أن قال ) : ولعل هذا هو مراد الشيخ والفاضل في التحرر من 
المح عنها » لا أن المراد عدم لزوم الوفاء بالعقد باعتبار جواز العمّد , 
وإلا فالوفاء به واجب <ال عدم فسخ العقّد . إذ هو 5" ترى. لا دليل 
عليه ٠‏ بل المعلوم خلافه » ضرورة كون الشرط: أولى من مقتضى العقد 
الذي لابجب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد » فان من استودع أو وكل 
أو أعار أو ضارب ‏ أي جاء بعقد من هذه العقود_ لا يحب عايه الوفاء 
عقتضى ذلك » فيأخذ الوديعة مثلا » ويفعل كل ما وكل . ويتناول العارية 
ويأخذ عين مال القراض » فالشرط أولى . ومئه يعلم حينئذ أنه هو مراد 
الشرخ والفاضل فما ذكراه من عدم زوم الوفاء به . وهو لامحلو من قوة » . 

وما ذكره (قده) من أنه مراد الشيخ والفاضل في التحربر غير ظاهر ‏ 
فان. الشيخ ( قده ) قد علل البطلان بما ذكر ء ثم علل الجواز : بأن البضاعة 
لابجب القيام بها وظاهره أن. الوجه في الجواز امتناع وجوب البضاعة » 
لا كون الشرط في عمد جائز » والفرق بين البطلان وبين الجواز الذي اختاره : 
أندمقظى - المطلان أن "لو ساف الشررو ل ساهو العررظ الستوق. الدواش ء 
كم هو الملاك في ضهان المقبوض بالعقّد الفاسد , حلاف الجواز » فانه لاستحق 
كا لو فعل ما وعد بهء فانه لا يستحق على الموعود عوضا . وأما العلامة في 


السام سا سس 


. 95 : المائدة‎ )١٠١( 


١ 5‏ مستمسك الغروة 'وثقى ) ج١١‏ 
هو الوجه فما ذكره الشيخ » وإلا فقد ذكر حملة من الشروط في عمد 
المضار بة وغير ه وصححها ولح يتعرض فيها للماذكر » فاو كان الشرط في العقد 
الجائز لا يجب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد لم يكن وجه للبناء فل فده 
الشروط الأخرى المذكورة في كتاني الشركة والمضاربة وغيرهما . وبالجملة : 
فكليمات الأصحاب خالية عن التعر هذه القاعدة . و ير منهم عدم البناء 
عليها » وازوم العمل بالشروط وإن كانت في عقد جائز » والعبارات 
السابقة لابد من حملها على غير هذا المعبى » وإلا لم يكن وجه ابنائهم على 
صحة حملة من الشروط المذكورة في العقود الجائزة » ونمسكهم على 
صحتها بلزوم الوفاء بالعقود والشروط . فلاحظ ما تقدم عن القواعد من 
قو له قِ كتاب القَراض : و وهوعقد قابل . . .» »2 وماأ تقدم في شر ده 
من جامع المقاصد . 

وكيف كان فالذي يمكن أن يكون وجهاً لهذه القاعدة أمور . (الأؤل) 
الأولوية المشار اليها في عبارتي الرياض والجواهر . وفيه : أنها لاا تخلو من 
خفاء » فلا تصلح للاثبات . (الثاني) : أن دليل الجواز يدل على جواز 
العقد ,توابءه والشرط من :وابعه . وقد يظهر ذلك من عبارة المسالك الاتية : 
وفيه : أنه غير ظاهر » فان دليل الجواز هو الأجماع » والمتيةقن منه ختص 
بالعقد ولا يشمل توابعه . (الثالث ) : أنه لو زم الاليزام بالشرط مع 
عدم الالتزام بالعقد للزم الالتزام به ولو مع فسخ العقد » ولا قائل به. 
وفيه : أن دليل ازوم الشرط يختص عا كان في العقد , فاذا فسخ العقد 
ارتفع الشرط الذي هو موضوع اللزوم . (الرابع) : أن جواز الشرط 
مقتضئى الأصل كا أشار إلى ذلك في الجواهر في عبارته المتقدمة * وفيه : 
أن وجوب الوفاء بالعقد أو الشرط لا براد منه الوجوب التكليي » بل 


ج 1١‏ (الكلامفى لزوم الشرط في العقود ااجاثرة) -- 5584 - 
تمنوعة )١(‏ . نعم جوز فسخ العقد. فيسقط الشرط (©0).» وإلا 

فا دام للعقد باقياً يحب الوفاء بالشرط فيه () + وهذا إنا يتم 
2 غير للشرط الذي مفاده عدم الفسخ . مشسل المقام » فاته 
بوجب ازوم ذلك لأعقد (؛) . هذا ولاو شرط عدم فسحخها 
الأرقادي إل نقوة العؤونة والشبروظ .. بوكذللك وعوت الرقماق التو 
فالشك في الحمَيقة في اللزوم والجواز برجع إلى الشلك في جواز الفسخ 
وعدمه » والأصل عدم الا على الفسخ . وكأنه لذلك لم يتعرض 
ها الأصحاب . وكأن بنائهم على خلافها » وشيخنا الأعظ في مكاسيه 
لم يتعرض لذكرها مع أنه أطال في ذكر مباحث الشروط وما يتعلق بها. 
نعم في المسالك ‏ في شرح قول ماتنه فما إذا اشترط في المضاربة 
أن يأخذ مالا آخر بضاعة : و واو قيل نصحتها ( يعنى : صحة المضاربة 
وصحة الشرط ) كان <سناً » قال : والقراض من الحو الجائزة لا يازم 
الوفاء بهع فلا يلزم الوفاء ما شرط في عقّده : لآن الشرط 6الهحزء من العقد 
فلا يزيد عليه » والاستدلال با ذكر مشكل كا عرفت . ؤلذا قال بعد 
ذلك : و والذي تقتضيه القواعد أنه يازم العامل الوفاء به » وبه صرح 
في التحرير » فمتى أخل به تسلط المالك على فسخ العقد وإن كان ذلك اه 
بدون الشرطء» إذ لا عكن هنا سوى ذلك 6ه . والذي يظهر من مجموع 
كلامه أن القاعدة المذكورة لا أصل ا في كلامهم وإتما تذكر كرجه 
من الوجوه الذي تلت فيها العلاء . فلاحظ . 

. قد غرفت وجهه‎ )١١( 

(؟) لعدم ازوم العمل بالشروط الابتدائية » 6الوعد . 

م( لعدم ترتب الأثر على الفسخ 5 الأصل 5 عرفت 

(8) إذا كان وجود العقد شرطاً في ازوم العمل ا امتنع أن 


عت 1 امد ) لوسر وميا العر وم الو ثقى ( جَ ١‏ 

قِ ضمن عهد لازم آخر وله إشكال 2 ص ة الشر طَّ )4 
وأزومه وهدا يؤيد مأ ذكرنا من عدم كون الشرط المذ كور 
منافياً لمقتضى العقد (؟) » إذ لو كان منافياً لزم عدم صحته 





قُ صمن عقد آخر أنضاً (9) . 
لا الغدل بالشرط مقتضياً لوجود العقّد ومانعاً من فسخه . ذا 
تحرز في محله هن أن الوجوب المشروط لايقتضي وجود شرطه . وبالجملة : 

شرط عدم فسخ العقد عتنع أنيكون موجباً للزوم العقد وامتناع فسخهء 
لأن ازوم عدم الفسخ يتوقف على وجود العقد . فلا يتوقف عليه وجود 
العقد . ومن ذلك يظهر بطلان شرط. التأجيل في حميع العقود الجائزة » 
الشركة » والمضارية » والو كلة » وغيرها » لأن شرط التأجيل راجع الى 
شرط عدم البح ١|‏ لى الأجل ؛ وقد عرفت بطلانه . 

)١(‏ ني الاشكال غير ظاهر . نعم صرح بعضهم بصحته وبطلان 
اشتراطه في ضمن عقّد المضاربة . وبعض الوجوه المذكورة في وجه عدم 
صحره في ضون عقّد المضارية مطرد في ضمن غيره . 

0) قد عرفت أن من ذكر هذا الوجه 5 اد بالشرط شرط عدم 
ملك الفسخ لا شرط عدم الفسخ , وإن كان الأول أيضاً غير مناف لمقتضى 
العقك ٠‏ وإتما هو مخالف للكتاب » فيبطل ذللك . 

(م) كذا في الجواهر . لكن قد عرفت آنفاً أن بطلان الشرط المنافي 
لقتضى العقّد لامتناع قصده مع قصد العقّد » ولذلك يبطل العقد أيضاً ظ 
لاف الشرط االف للكتاب فان بطلانه لصرف امخالفة للكتاب . ولأجل 
ذلك لافرق في بطلانه بن أن يكون في العقد الدائز والعقد اللازم 1 
أما المنافي فاتما يناقي 58 العقد الجائز » ولا ينافي مقتضى العقد اللازم , 
فلا مانع من صحته إذا كان في عقد لازم . اللهم الا أن يقال : الشرط 


' (اواشمرط في المضارية ع-م فسخ مض.ار به أخرى ) 5 الى‎ 1١١ 
5 آ‎ 

وأو شرط 6 عمد مضاردةه عدم فسخ للاراتيية اخرى )١١(‏ 
المضارية : فيسمّط الوجوب . كما أنه أو اشترط في مضاربة 
.ضاردهة أخرى في هال آخر 3 7 ال بضاعة مرك 6 أو فر ضص 
أو خلددمة . أو نحو ذلك ٠‏ وجب لأوفاء .4 2 م دامت 
المضاربة باقية . وإن فسخها سقط للوجوب . ولابد أن تحمل ما 
اشدّهر من أن للشروط 8 صهم ' نالعهود الحايزة غير لازمة الوفاء )غ0( 





:اناف لقتضى العقد وان كان واقعاً في ضمن عقد آخ 011117 
االشير ط المنافي للكتاب . لأن دليل صحة العقاد الآخر يفتضي أبوت 
مقتضاه . فاشتراط خلافه مخالف للمشروع ٠‏ فيبطل . 

)١(‏ الكلام فيه هو الكلام فما لو اشيرط في العمّد اللازم وان اخختلفا 


في الجهة المذكورة في المن . 
(؟) الوجه الذي ذكرناه سايقاً ابطلان شرط عدم الفسخ لا يأني 
هنا » كا هو ظاهر . فيتعين اليبناء على اله<ة هنا . 

(م) قال في القواعد : ٠‏ ولو شرط على العامل المضاربة في مال 
آخر أو يأخذ «نه بضاعة أو قرضاً . أو مخدمه في شيء بعينه » فالوجه 
صحدة اإشروط ٠‏ . وقال في جامع المقاصد في شرحه : و وجه الصحة 
>وم قوله تعالى : ( أوفوا بالعمّود ) )2 وَقَوأة (ع) المسلمون غدد 
شروطهم » )٠١(‏ . وليس الشرط محرماً . ولا منافياً لمقتضى العقد . قال 
الشيخ في الممسوط . . . ٠»‏ الى آخر مانقاناه عزه في الحاشية اأسابوّة 


(؛) قد عرفت أن نسبة ذلك إلى الشهرة غير ظاهرة . 





(ه١)‏ الائدة : .١‏ 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من أبراب الخيار حديث : ١656:ه‏ . 


لاا بن ١‏ مستمسك الوروة الوثقى ) اج ؟١‏ 


على هذا المعنى » وإلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء للعقد على 
حاله » كما اختاره صاحب الجواهر )١(‏ » بدعوى:: أنها تابعة 
للعقد ازوماً وجوازاً» بل مع جوازه هي أولى بالجواز » وأنها 
معه شبه لأوعد . والمراد من قوله تءعالى : ( أوفوا بالعقود ) 
اللازمة منها » لظهور الأمر فيها في (اوجوب المطلق (؟) . 
والمراد من قوله (ع) : «المؤمنون عند شروطهم) بيان صحة 
أصل الشرط : لا اللزوم والجواز . إذ لا مخفى ما فيه . 

( مسألة * ) : إذا دفع إليه مالا وقال : اشتر به سمتاناً 

مثلا » أو قطيعاً من الغنم . .فا ن كان المراد الاسترباح به] بزيادة 
القيمة صح مضاربة» وإن كان المراد الانتفاع بنائها بالاشتراك 
ففي صحته مضاربة وجهان » هن آن الانتفاع بالهاء ليس من 
التجارة ؛ فلا يصح ؛ ومن أن حصواه يكون سيب الشثراءء 
)١(‏ يعني : فيتعين حماها على العقّود اللازمة » و رج منها ا أعقّود 
الجائزة » الي منها مامحن فيه . وفيه : ماأشرنا إليه آنفاً من أن قوله 
تعالى : (أوفوا بالعقود) وقوله (ع ) : ٠‏ المؤومنون عند شروطهم.» )٠١(‏ 
ونحوهما ليس في مقام جعل الحم التكليني » والا ازم ترتب عقابين على 
البائع إذا امتئع عن تسلم المبييع إلى المشيري ٠»‏ عمّاب الغصب والعدوان 
على مال الغير ه وعقاب مخالفة وجوب الوفاء» ولا بمكن الالتزام بذلك 
فيتعين أن يككون المقصود منها الارشاد الى صحة العقد والشرط والنذرء 


)1١١(‏ الوسادثل داب - ؟” من أدواب المهرر حماد يت : # 6 مستدر له الومسائل باب : © م 
ابواب الخيار حديث : لا . 


٠ 2‏ ( صورة الاشيراك م العامل قِ الماء واحكامها ( 701 بيد 
فيكون بالتجارة والأقوى البطلان )١(‏ مع إرادة عنوان المضاربة 
لا مثل هذه القوائد . نعم لاباس بضهها إلى زيادة للقيمة .)١(‏ 
ومةقتضى العموم الازماني عموم الصحة حسب الازمان 4 فيدل على الأزوم ‏ 
وعدم رتب أ على الفسخ أو وقع » وقد خرج من ذأاثك تيس العتّرد 
الجائز , لما دل على الجواز وترتب أثر الفسخ » وببى الشرط الوقع في 
ضمنه على حاله » فلا بحتاج في إثبات اللزوم الى الوجوب التكليى ؛ 
واو فرض الاحتياج إاه فالخارج عن حموم الأية نفس العقد » دون 

الشرط في ضمنه . 

)١(‏ قال في القواعد : و ولو شرط أن يشتري أصلا يشت ركان في نمائه 
- كالشجر والغتم ‏ فالأقرب الفساد » لأن مقتضى القراض التصرف في 
راف الملل » » وفي جامع المقاصد : ( ولأن مقتضى القراض الاستر باح 
بالتجارة 4 وليس مو صوع المزاع كذلك 4 فل" م القَر اض عليه 1 وهو 
الأصح ؛ . ول يتضح الفرق بين التعليلين . وفي الشرائع بعدما حكى القول 
بالفساد قال :8 وف.ه ردد "١‏ 6 وي جامع المقاصد : (, ومحتمل ضعيفاً 
الصحة . لأن ذلك حصل بسعي العامل , وهو شراؤه الشجر والغتم , 
ودلاك من حملة الاسترباح بالتعجارة ؛ وضعفه ظاهر » لأن الحاصل يأ أتجارة 
هو زيادة القيمة لا وقع عليه العمد ء لا تماؤه الخاصل مع بقاء عمن المال » 
والعمدة : عدم الدليل على صحة المضاربة في المقام ومفهومها العر في يأباه . 
ولذا ' يعرف الول بالصحة انين مهن أصحابنا 6 1 قي الجواهر 6 
والأصل عدم رتب الأثر ٠.‏ 

ف قال قِ الجواهر ولو قال آه اشيره وما خحصل من ارتفاع 
قيمته ومن نهمائه فهو بيننا » فالأقوى الصحة , لاطلاق الأدلة . كما اه 


59/54 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
وإن لم يكن المراد خخصوص عنوان المضاربسة فيمكن دعوى 
صححته للعمومات )١(‏ . 
د وبذلك ظهر لك أن لشركة العامل في الهاء صوراً ثلاثة » أحدها : معلومة 
الصحة , والثانية : مظنونة , والثالثة : شك في شمول الاطلاق لها » والآأصل 
الفساد » . وريد بالمعلومة صورة تحقق الهاء من باب الاتفاق » وهي التي 
ذكرها ثانياً في كلامه » والمظئونة صورة التعرض له في العقد مضافاً إلى 
الربح التي ذكرها أولا في كلامه. وكان الأولى العكس لأنه إذا حصل 
الغاء من باب الاتفاق » ولم يكن قد تعرض له المتعاقدان » فالاعدة 
تقتضي كونه لليالك , لأنه نماء ملكه ولا وجه اشاركة العامل فيه, مخلاف 
صورة التعرض له » فانه يكون 6الشرط في المضارية , ولا وجه. للتوقف 
فق صحته . والمصنف اقتصر على ه.ذه الصورة . لم يتعرض للعهورة 
الأمرى . وني المسالك ذكر ما يشمل الصورتين قال : «٠‏ واعلم أن المنع 
إئما هو في حصر الربح قُ الغاء المذكور ‏ كما تقتضيه هذه المعاملة _ وإلا 
فلا منع كون الغاء بينه] ومحتسب من حملة الربح على بعض الوجوه », 
كا إذا اشترى شيئاً له غلة » فظهرت غاته قبل أن يبيعه » فانها تكون 
بينها من حملة الربح , إلا أن الربح لم محصراه فيها لامكان نحصيله من 
أصل المال » . وبالجملة : إذا لم يتعرضا للغاء فاللازم كونه ليالك , إلا 
أن يكون ملحوض]ً إحمالا تبعاً . ولعله مراد الجواهر في الصورة الثانية في 
كلامه » فيكون الاشتراك فيه شرطاً إحمالياً في المضاربة » في مقابل الصورة 
الأولى في كلامه الي يكون الاشتراك فيه شرطأً مصرحاً في ضمن العقد. 
)١(‏ فانها كافية في إثبات الصحة . واحمال اختصاص العمومات 
بالمتعارف , فلا يشمل المقام . ممنوع , ا تقدم نظير ذلك . 


ج١١‏ 2 حم شرط تمل العامل بعض الخسارة ) 6/ا؟ - 

( مسألة ؛ ) : إذا اشترط المالك على العامل أن يكون 
الخسارة عليها كااربح » أو اشترط ضمانه (رأس المال ٠‏ قذي 
صددته وجهان )١١(‏ أقواه| الأول » لآنه مقن شرطأ منافياً 
لقنضى العقد ‏ كا قد يتخيل - بل إنا هو مناف لاطلاقه . 
إذ مقتضاه كون الخسارة على امالك وعدم ضمان العاهل إلا 
مع التعدي : أو التفريط . 

( مسألة ه ) : إذا اشترط المالك على العامل أن لايسافر 
مطلقاً أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني ‏ أو لايشتري 
الجنس الفلاني » أو إلا الجنس الفلاني . أو لاببيع من زيد 
مثلا . أو إلا من زيد. 3 لايشتري هن شخص ؛ أو إلا من 





: بل قولان أحدهها العدم , وقد تقدم مافي القواعد من قواه‎ )١( 
و ولو اشترط هاينافيه فالوجه بطلان العقّد » مثل أن يشترط ضمان المال‎ 
أو سهماً من الخسسران . . . » » وقي جامع المقاصد : « وجه البطلان‎ 
أن هذه شروط باطلة » لنافاتها مقتضى العقد شرعاً » فيبطل العمّد بها‎ 
لأن التراضي المعتبر فيه لم يع إلا على وجه فاسد » فيكون باطلا . ويحتمل‎ 
ضعيفاً صحة العمّد وبطلان الشرط . لأن بطلان أحد المتقارنين لا بقتضي‎ 
بطلان الآخر . وجوابه أن التراضي في العقد شرط » ولم حمل إلا على‎ 
الوجه الفاسد . فيكون غير معتير , فيفوت شرط الصحة , . وكأنه‎ 
اوضوع ناذا الخرط لاسقد 1 تعر لمان بوجوو بوتعرن: لزه رطان‎ 
. الشرط الباطل للعقد‎ 

لكن في الجواهر : أن جميع هذه الأمور من الأحكام أو ماهو 
مقتضى اطلاق العقد ؛ لا أنها من منافيات مقتضاه البي تعود عليه بالنقض 


0 ( مستمساتث العروة الوثقى ) 


ج١١‏ 
فتأمل جيدا . انتهى . وكأنه بريد بالأحكام الأحكام غير الاقتضائية 1 
وإلا فالأحكام الاقتضائية لا يصح اشتراط خلافها » لأن الشرط االف 
للكتاب باطل . وبالجماة : قد أشرنا في المسألة السابقة إلى أن الشرط 
انالف لقتضى العقد تارة : يكون مخالفاً لمضمونه . وأخرى : يكون 
مخالفاً للوازمه العرفية » وثالثة : يكون مخالفاً لاحكامه الشرعية 
الاقتضائية . وكون شرط الضهان أو شرط تحمل الاسارة من أحد الأقسام 
المذكورة غير ظاهر » بل من الواضح أنه| غير مخالفين لمضمون المضاربة 
ولا للوازمها العرفية . نعم قد يتوهم مخالفتها لما دل على عدم ضان 
الأمين . لكنه ممنوع لا<هال أن عدم ضان الامين عدم المقتضي ( لا اقتضي 
العدم » ومع 'الاحمال يبنى على صحة الشرط اغالف له. , لعدم ثبوت 
كونه مخالفاً للكتاب » والأصل العدم . بل الظاهر المفهوم عرفا أن عدم 
ضبانه لعدم المقتضي » وحينئذ لا تضر م<ذالفته لاشرط 
نعم في مصحح إسحآاق بن عمار عن أني الحسن (ع ) قال : وسألته 
عن مال المضاررة قال (ع) : الربح بينه| والوضيعة على المال » (١٠)؛‏ 
وصحيح الخابي عن أبي عبد الله (ع ) أنه قال : و المال الذي يعمل به 
مضارية له من الربح » وليس عليه من الوضيعة شيء » إلا أن مخالف 
أمر صاحب المال » (١؟)‏ » وندوه رواية الكناني عن أني عرد الله (ع)(*") 
وظاهر الروايات المذكورة أن عدم ضمان العامل للخسارة من أحكسام 
المضاربة فيكون الشرط مخالفاً للكتاب » ومخالفاً لمقتضى العقد شرعاً . 
اللهم إلا أن يقال أيضاً : إن الح المذكور لعدم المقتضي فلا ينافيه الشرط . 
)١٠(‏ الوسائل باب : "# من أبواب المضاربةحديث : ٠‏ . 


(؟) الوسائلباب : ١‏ من أبواب المضاربة حديث : 4 . 


() الوسائل باب : ١‏ من أبواب المضاربة حديث : 9 . 


اللهم إلا أن يقال الاستئناء في روايتي الحلبي والكناني يقتضي عدم الضمان 
حى عملاحظة العناون الثانوية 1 ف.دل على عدم تحمل الخسارة مطاماً قِ 
غير ال مستثنى حى فم الشرط 1 دل على عدم صءدة شرط ا أضمان وتدارك 
الخسارة تعبداً , لاءن جهة كونه مخاافاً لمقتضى العقد شرعاً. اللهم إلا أن 
يون متصرف التصوص الجعل الشرعى » لاجعل المالك » كما هومورد 
الكلام )وهو غير 3 55ص بن النصو ص المذ كورة وتوم نفوذ الشروط . 
و-دمدئذ لا ماع من اشتراط تدارك الؤسارة كل" أو بعضاً : 

هذا وي دوسن الكاهلي عن أبي اوسن .و سمى (ع) ٠:‏ () ف رجل 
دفع إن رجل م ل مصارية 4 فجعل أه شيا من اأربح »سوق © فابتاع 
المضارب متاءا فوضع فيه. قال (ع ) :على المضارب من الوضيعة بقّدر 
م جعل له من اأربح 6 (*1) 8 لكنه متروك الظاهر 8 وي 2 حمل 
ان قبس عن أن جعهر 0ع ( قي حددتثث إن علياً ع ( قال : وهن 
ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله ( المال . خ ل ) وليس له من 
اأربح شيء ( 03( ( وي بعض طرقه () من صمن مضاريرة )ال وظاهره 
أن شرط الضمان صحيح لكنه مانع من استحقاق الربح للمالك » فيكون 





. 5 : الوسائل باب : * من أيواب المضاربة حديث‎ )١١( 

. ١ ١ الوسائل باب : 4 من أبواب المضاربة حديث‎ )١( 

(ه*) «كذا ردي ني كتب أصابنا وقد أمر سيدئا المؤاف - قدس سره ‏ بالفحص عن سند الحديث 
ومتنه في كتب الجمهور » لأنه من رواياتهم وقد ظهر أنه دروي في حرم ااترءذي في (ج ه صفحة 
وذ ) هكذا : ( حدثنا محمدينالءى حدثنا مئان بن عمر و أبوعامر العقدي ءنابن أبمي ذئب عنمضاد 
ابن خفاف عن ءروة عن مائشة : انر سول الله (ص)ةضىأن الحراج بالضمان)ونحوهفي(الجزء ه صفحة 
))إسندآخر. ورواءفيسئن أبيداود ( الجزء ٠‏ صفحةه 0 ؟)هاكذا : (حدثناابراهيم بنءروان ‏ 


لت لا" لد ( مستمسك العروة اأوتقى ( جَ ١"‏ 


شعخص معنن » اون<دودلاك من الشروط 4 فلاجوز لهال ملخاافة رد 
وهو مذهب احالف 6 وعير معمول ر4 34 ولا معول عاءه عند ذأ 0 وخمل 
في الواني وغيره على أنه يكون المال قرضاً . وهو ممع أنه خلاف الظاهر 
م4 - .ذا لف لالهو اعد 3 

والمتحصل : أن المنع هن شرط الفمان وتدارك الهسارة لا يقتضيه 
مادل على عدم ضان الأمين » لأانه حكم غير اقتضائر . فشرط أللاة_ه 
لاون مخاانماً للكتاب . ولا رواية اسحاق و#وها مما ورد في خصوص 
المضار 4 :1 ذ در أيضاً : ولا إطللاق صحيح الخلى لأن متصرفه خصوص 
جعل الشارع 4 فلا دشمل جعل العاقد » ولا قوله (ع) ا و ضمن 
تاجراً فليس له إلا رأس ماله وليس له هن الربح شيء » لأنه يدل على 
صحة الشرط لايطلانه . فالعمل باطلاق مادل على صحة الشروط محم . 
0 2 حلاف عزدراأ قُ <واز هله الشروط وازومها وإن ضافت رسبسا وده 
التحارة » . 9 إن عدم الحواز ( تارة ) : يكون تكليفياً بأن تصرف 
تصرفاً عيفياً منوعاً. منه من المالاك 5 وداماه مادل على عدم جواز الاتصرف 


فَْ مال لخن إلا باذنه 4 كل التوقيع المشهور )»)١١(‏ ووه ( وتارة ( ه 





عحدثما أبي د ما لم ون كوا لدااز نجى حد :ا هشام بنعروة فن أديه من مائشة ) رضص ( ان رجلا بتاع . 
ملام فأقام عنده ما شاء الله أنيقيم ثم وجد يدءيباً فخاصمه الىالخببي (ص) فرده عليه فقال الرجل : 
8 ردول الله ود استغل غلاءي فةَأل ردول الله (ص) 8 الخراج با لضماث ( وهورد الأخير المممان المقدي 
الراجع الى التملاك وا دمن للا الضمات الشرءعي المتقوم دكون الذيه ى عهدة الضاءن وعليه دركه » كضمان 
اد . وقه حي ص أ 5-73 فةوانهم تذصيص ألّ'ءدة وا لضمان المقّدي 6 وتعميمها الى الضمات اشر عي 
م.ختص والحنةية : لكن الحي ممم انهم استداوا وا.ها زو وه اءتباري لا بالحدرث 5 فراجم .٠ه‏ 
)١١(‏ الوساثل باب : " من أبرواب الانفال وما عتص بالامام من كتاب الخمس حديث : ". 


اج ١”‏ ( حم معذاافمة العامل بعص شروط المالاتك ) ق/ز؟ ب 
وإلا ضممن المال او تلف )١(‏ بعضاً أو كلا ؛ وضمن الفسارة 

على فروضص إرادة القيدية (") . 
يون وضعراً ك5 إذا كان التصرف الممذنوع مئه من المالاك اعتيارياً 5 
إذا قال له : لاتبع على زيد قباع عليه . وحيئكذ لايكو ن مأثوما بالبيع 6 
ولا فاعلا رام » وانما كان تصرفه باطلا , لاغير . ودليله عموم قاعدة 
السلطنة . ومن ذلك يظهر الاش كال في الاستدلال على المقام بالقاعدة ؛ 

( 0 بلا خلاف ولا اشكال . ويقتضيه النصوص الكثيرة » منها 
صحيح الحالى ورواية الكنالي المتقدمان ؛ وصحيح عمد بن لم عن أحل هم | 0ع 
قال : ( سالته عن اأرجل يعطى المال مضارية وينهى أن رج ره فخرج : 
قال ر(ع) : يضمن المال والربح بينها » )١١(‏ ونحوها غبرها 

(0) القيود الي تذكر في المضاربة (تارة). : تكون من مقومات 
المضاررة 4 مكل ا مبيع والمثمن ومكان البيع وزمانه والبائع والاشئري وو ذلاك 
وهذه لاتكون إلا ق.وداً لالمجعول وهو المضاررة 2 لا مجعولة بجعل مستفل 
لتعذر ذلك فيها » فاذا قال له : اشكر العم »أو في السوق الفلاني » أو 
2 الذهار 4 أو قي الأيل 4 أو لاتبع على زدك ؛ أو لا شير من زدك ل أو 
بتوسط الدلال الفلاني » أو نحو ذلك » فهذه قيود المضارية أخذت قرداً 
للمجعول » لا أنها مجعولة مجعل مستمّل في ضمن المضاربة » لامتناع جعلها 
لأنها عينية قبل الجعل » وجعلها في ضمن جعل المفهوم بثل قوله : 
جعل المفهوم , فهو اذاً قيد لا شرط (وتارة ) : لاتكون مقومة المضارية 


السسسمسسمسسمسييبييبييبيبييبيبي يبي يبي يبي يي ا سُشس سكم 
(ه١)‏ الوسائل واب : ١‏ من أبواب كتاب المضاردة حمديرث ا 


ا 20 ) قوست ساق العروة الو قى ( جَ ١‏ 
في مجلس البيعء أو اقراً سورة هن القرآن وقت البيسع » أو مو ذلك . 
وهذا القسم ( تارة ) : يكدون ماحوظاأً قرداً لامضاربة ٠‏ كأن يقول : بع 
وأنت :قرأ القرآن » أو تذكر الله تعالى (وأخى رى ) : يكاون ماحوظأ شرطاً 
فقون لقنا رادي عير لذ فلن سيظة ل ران يفوك ف بواغرفاة عارك 
أن تقر ا القران وقت البيع (وثالثة ) . أن يأمر المالك به أو ينهى عنهع 
من دون مللاحظة 0ن نه شرطأً له على العامل » ولا قيداً للعمل » بل اوحظ 
لنفسه لا فيه من الفائدة» مثل أن يقول : احمل النقد في هران . أواتحذ 
حارساً نظ مال التجارة . أما ما أخصذ قيداً للمضاربة ‏ سواء كان من 
مقوماتها أم خارجاً عنها _ فهو على قسمين : ( الأول ) : مايؤخذ قيداً 
في مقام الواقع, كا إذا قال له : لا تتجر بالاكفان» أو لا تبع وأنت جنب 
فلا ينبغي ا!تأمل في عدم صحة المعاملة لو خالف » لانها غير مأزون فيها 
ن المالك » فصحتها خلاف قاعدة الساطنة . ولا تصح إلا باجازة المالك . 
( الثافي) : ما أخذ قبداً في مقام الظاهر خوفاً من الخسران ٠‏ م إذا قال : 
لاتشتر التمر فانه خطر » فاشترى كرا وربح ؛ فالمعاملة وإن كانت غير 
مأذون فيها ظاهراً مأذون فيها واقعاً » ولا منافاة بين الأمرين ؛ لعدم 
التنائي بدن الحم الظاهري والواقعي . وعلده فالمعاملة صحيحة ». ولا محتاج 
إلى إمضاء وإجازة . وكذلك تصح المعاماة فما ١‏ يؤخك قيدا أ أو و شر طآ 
بجعولا بجعل مستقل » فانها حينئذ «أذون فيها ولا خيار للالاك في الفسخ 
لعدم المقتضي لذلك » فاذا لم يتخذ حارساً لحفظ ماله أو لم حمل النقد في 
هميان كان مخالفاً لما أمره به المالك ٠‏ فيكون آماً وضامناً » لكن لا خلل 
في المعاملة » ولا في لزومها , ولا خبار للالك . 

والمتحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : أن القيود المذكورة في 


ج١١‏ ) حم مخالفة العامل بعض شر وط الماللك ) مد اكاك 
كون المراد ف الشبيط الالتزام قي الالتزام )١(‏ : وكون نيام 
الربح له على تقدير الفسخ إلا أن الأقوى اشترا كههما 5 
الربح (م) على ما قرر . لجملة من الأخبار للدالة على ذلك «؛) 
م عمّد المضارية , ارة : تكون قيوداً للمضاربة » و أخذر ى : تكون شر طٌ 
فيها » وثالثة : لا تكون قيوداً لطا ولا شرطاً فيها. (الثاني ) : أن المأخوذة 
قيوداً لاتصح المضاربة بدونها إذا كانت قيوداً واقعية » وتصح إذا كانت 
قوداً ظاهرية ( الثالث) :أنها إذا لم تكن قبوداً ولاشروطاأً تصح المضاربة 
معها » ولا تحتاج الى الاجازة من المالك : وإن كان العامل آنماأ وضصامناً . 
)١(‏ قد عرفت أنه مختص بالقيود الواقعية . 
0) قد عرفت أنه و دل أيضاً صورة ثالثة . 
(0) ا هو المنسوب إلى الأصحاب . 
(:) الأخبار الواردة في الباب وإن 6انت كثيرةء لكن لا يظهر منها 
ورودها في صورة كون اأقيد واقعداً ع فقد تقدم 5-5 عمد ىْ مس )٠(‏ 
ومورده النهي عن الخروج © وا<وه أحد صحاح الحلبي » )٠١(‏ وروايات 
الكناني (*م) وأبي بصير (40) وزيد الشحام (.ه) » والنهي عن الخروج 
ليس من قبل تيد المعاملة » بل الظاهر ٠نه‏ أنه من القسم الثالث . وقد 


تقدم أحد صحاح الحلبي (10) . ودلالته على الاشيراك في الربح مع الاافة 





)0( راجم صفحة : ا" . 

(؟) الوسائل داب : ١‏ من كتاب المضاربة حديث : ؟ . 

(«؟) الوسائل باب : ١‏ من كتاب المضاربة حديث : ؟ . 

(ه4) الوسائل باب : ١‏ من كتداب المضاربة حديث : ٠١‏ 

(06) الوسائل باب : ١‏ من كتاب المضاربة حديث : ١١‏ . 
)١6(‏ راجم صفحة :6١0؟‏ . 


لت ارا ب ( مستمسالك العروة الوثقى ( 


١١ ج‎ 





ولا داعي إلى حملها على بعض الحامل )١(‏ : 





الثالث عن أني عبد الله (ع ) : م أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : 


له من الربح » وليس عليه عن الوضيعة شيء » إلا أن مالف أمر صاحب 
الملل . فان العياس كان كثير المال » وكان يعطي الرجال يعملون به مضضاربة ؛ 
ودشعرط عليهم أن لا يناوا بطن 0 » ولا بشيرو ذا كبد 10 » فان 
خاالفت شيا مما أمرتك به فانت ضامن مال ؛ (ه؟) ..وليس ف الخذرن 
دلالة على الاشيراك في ااأربح مع الغالفة . نعم سحي يا 1 
عيك الله (ع) : وفي رجل دفع الى رجل ما لا" يشعري به ضرباً من المتاع 
مضاربة » فذهب فاشترى به غير الذي أمره . قال : هو ضامن »: والربح 
بينه| على ما شرط » (0”). و 1 دنع أن بكو ن التقييد فيه من قبيل التقييد 
في مقام الظاهر . لا الواقع وعلى هذا فليس في الروايات بأحمعها ماهو 
ظاهر قُ الاشيراك في الربح مع التقييد الواقعي الذي هو حلاف القواعد . 

نعم في صحيح الحلبي عن أني عيك الله (ع):: 1 في اأرجل يغطي 
الرجل مالا مضارية فيخالف ماشرط عليه قال (ع) , هو ضامن وااريح 
بينها » (+4) . فان إطلاقه يقتضي الاشيراك في الأربح حى في القيود 
الواقعية . لكن الخروج عن القواعد به في صورة التقريد الواقعي مشكل 
مع احهال الحمل على غيره . 

)١١(‏ فقد ذكر في الجواهر : أنه ممكن تتزيل اأنصو ص على إرادة بماء 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب المضاردة حديث : 7 . 


(ه") الوسائل داب : ١‏ من ابواب المضاربة حديث : 9 
(:) الوسائل باب : ١‏ من أبواب المضاربة حديث : ٠‏ . 


ج 1١‏ (عدم جواز خخلط العامل رأس المال مع مال آخخر) -- 18# -- 
بعضها الاجر )"١0(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : لامجوز للعامل خلط رأس المال مع 
مال آخر () لنفسه أو غيره » إلا مع إذن المالك ٠‏ عموماً , 

الاذن في المضاربة بأن يكون الغرض من الاشتراط االضمان لاغير 2 3 

يؤمي إإيه. صحيح الحلبي السابق ‏ يعبي : المتعرض لذكر اعباس فان 
قوله في آخره : و فأنت ضامن . ..» يقتضي الاقتصار فيه على الضمان . 
وإلا لقال فأنت ضامن وغير مأذو ن في المعاملة . ولكنه ك] ترى غير ظاهر . 

() حكاه في الجواهر عن بعضض الئاس , واحتمله من الشرائع ؛ 
حيث اقتصر فيها على ذكر موردن . قال فيها : و ولو أمره بالسفر الى 
جهة فسافر إلى غيرها ٠‏ أو أمره بابتياع شيء معين ؛ فابتاع غيره » ضمن , 
وأو ربح والحال هده مان اأربح بينه) يموجب الشرط » . والمثال الأول 
مل كور في صحرح الحلبي وغيره , والثاني في صحيح حميل . 

(0) لا يظهر وجود العام الدال على الاشتراك في الربح مع المخالفة 
وائما الموجود العام الدال على الضمان مع امالفة لاغير ؛ مثل صحيح الحلبي 
الأول وبر الكنائي وغيرهم| . فالعمدة إذاً ماذكرناه من التفصيل . فلاحظ . 

تنبيه : إطلاق بعض النصوص والكلات يقتضي ضمان العامل اذا 
خالف المالك من غير فرق بين الموارد . ولكن الذي ينصرف اليه الذهن 
هو ما إذا خالفه فم 6ن 0 شؤون المال مما كان له الولاية عليه » أما 
إذا كان خارجاً عن ذلك م إذا أمره بصلاة الليل ونوافل النهار وقراءة 
القرآن ونحو ذلك , مما لا برجع إلى المال وإلى المعاملة به , فلم يفعل 
شيئاً من ذلك فلا ضهان عليه » لقصور الأدلة على ذلك . 

(6) نص على ذلك في الشرائع ؛ وعلله : بأنه تصرفٍ غير مشروع . 


7484 سد ١‏ مستمسك ااعروة الوثقى ) ج ١١‏ 


كأن يقول : اعمل به على حسب ماتراه مصلحة » إن كان 
هناك مصلحة .» أو خصوصاً » فلاو خلط بدون الاذن ضمن 
التلف )١(‏ . إلا أن المضاربة باقية (؟) وللربح بين المالين 
على لأنسية . 
( مسألة 7 ) : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف 

على حسب مايرآأه (") » من حيث البايع ( والمشتري » ونوع 
الجمنس المشترى . لكن لا جوز له أن يسافر من دون إذن 
المالك (4) » إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق 
وعلل في المسالاك : بأنه أمانة لا يجوز خلطها , كالوديعة . والعمدة مادل 
على حرمة التصرف في مال أحد إلا باذنه. فاذا لم يكن إذن في التصرف 
. عام أو خاص - حرم . 

(1) كما في المسالك موغيرها . لعدم الاذن في ذالك الموجب لارجوع 
إلى عموم : و على اليد . . . » والعمدة النصوص التقدمة. . 

(0) كما نص على ذلك في المسالك والجواهر . لا عرفت من أن 
مثل ذلك لاينافي بقاء الاذن في المضاربة . 

(م) عملا باطلاق الاذن والأصل الخحل واليراءة . 

(؛:) قال في القواعد : و ليس للعامل أن ا إلا باذن المالك و . 
وفي جامع المقاصد : و هو مذهب عاائنا . لأن فيه تغر را بالمال . ولأنه 
لا يتبادر من اطلاق العقد ولا يتفاهم منه ع ليكون شاملا" له ؛ ولاروايات 
الصريحة في ذلك عن أهل البيت (ع ) » مثل رواية اللي عن الصادق (ع) ؛ 
وصحيحة محمد بن مس عن أحدره|] (ع » » . ودلالة الرؤابات لا كماو 
من نظر » نفانها إما تعرضت لصورة نهي المالك عن الخروج ‏ 5 تقدم - 


ج ١‏ ( المنع عن بيع العامل نسيئة مع اطلاق العقد) ‏ وم؟ 1‏ 
وإن خااف فسافر فعلى مامر في المسألة المتقدمة )١(‏ . 
( مسألة 8 ) : مع إطلاق العقد وعدم الاذن في البيع 
نسيئة لا وز له ذلك (؟) » إلا أن يكون متعارفاً بنصرف 
إليه الأطلاق . واو خالف في غسير مورد الانصراف » فان 
استوفى الثمن قبل اطلاع امالك فهو (5) ء وإن اطلع المالك 
قبل الاستيفاء فان أمضى فهو (4؟)ء وإلا فالبيع باطل (ه) »2 
وم تتضمن النهي عنه . كا تشذكل دعوى عدم تبادره من إطلاق العقد , 
إذ لا مقتضى الانصراف عنه . وكونه تغريراً بالمالك كلية غير ظاهر . نعم 
ربما يكون كذلك », وربما يكون الحضر كذلك . وكأنه لذلك أمهمل ذكره 
في الشرائع . فاذاً لافرق بين السفر والحضر في الجواز مالم تكن قريئة 
موجبة للانصراف عنه . 
)١(‏ لاطلاق بعض النهو ص المنقدمة الشامل للمقام غ5 عرفت . 
(؟) قال في التذكرة : و وليس اه أن ببيع نسيئة بدون إذن المالك . 
لا فيه من التغرير بالمال » فان خالف ضمن عندنا » . وفى المسالك ٠‏ 
أن فيه تغريرا بمال المالك ٠‏ وأن الأمر فيه واضح . وفيه : -5 [ ظاهر :ع 
بل ربما يكون النقد كذلك . فالاولى المنع عن كل منها إذا كان فيه تغرير 
با ملل » والجواز إذا لم يكن » من دون فرق بين أن يكون متعارفاً وأن 
لايكو ن مأ هوظاهر ا :لف وغيره » بل نسب إلى 000 متأخري المتأغخرن , 
(6) يعي : تصح المعاملة » ويكون الربح بينها , على ماتقدم ١‏ 
(5) يعبي : يصح البيع » ويكون الربح مشتركاً . 
() لكونه غير مأذون فيه . قال في الشرائع : « ويقتضي إطلاق 
الاذن البيع نقداً » بثمن المثل » من تقد البلد . ولو خالف لم مض إلا 


تت 35 ) ميحفشالف العروة الوثقى ( 9 "١‏ 


وأ4ه الرجوع على كل من العامل والمشتري )١١‏ مع عدم وحجود 
مع إجازة المالك » . وقال في المسالك : و إذا نالف مادل عليه الافظ 
مخصوصه أو إطلاقه لم يقع التصرف باطلا » بناءء على جواز بيع الفضولي 
لكن بقف على إجازة المالك » فان اجاز نفذ . ثم إن قدر على محصيل 
النسيئة , وإلا ضمن الثمن » لثبوته بالبيع الصحيح ء لا القيمة . وإلا وجب 
الاسيرداد مع إمكانه » ولو تعذر ضمن قيمة اللمبيع أو مثله » لاالثمن 
المؤجل وإن كان أزيد . ولا التفاوت في صورة النقيصة » لأنه مع عدم 
إجازة البيع يقشع باطلا : فيضمن ألىالك عين ماله » الذي تعدى فيه وسامه 
من غير إذن شرعي » ولي التذكرة : « إذا باع نسيئة في موضع لا يجوز 
له فقد خالف مطلق الأمر ء فيتّف. على اجازة المالك ٠‏ لأنه كالفضولي في 
هذا التصرف » . وكأن معنن جرى على هذا المرى . وهو فخا للك 
للا تقدم » من أنه إذا خالف المالك ضمن والربح بينها » إذ قد عرفت 
أنه يقتضى صخة المعاملة من دون توقف على إجازة المالك ٠‏ لاخنصوص » 
ةا الذي فرق بعن المقامين ؟ بل في الجواهر : أن الصحة في الام أولى 
منها ي صورة اذا لنرة الفسرضة الي هي مورد النصوص بل بمكن الول 
يشمول بعض التصوص الجميع فلاحظ . ممع أنه على تقدر الفرق لى يكن 
وجه اقّوله : و فان استوفى الثمن قبل اطلاع امالك فهو » ٠»‏ وكان اللازم 
أن بقول : إذا استوفى الثمن قبل اطلاع المالك راجع المالك '» فان أجاز 
فهو : وإلا رده على المشعري . لبطلان المعاملة » إذ الموجب لالبطلان 
عدم الاذنى.من دون فرف بين اطلاع المالك قبل الاستيفاء وبين الاسشتفاء 
قبل اطلاع المالك . 
)١(‏ قد عرفت أنه بناء” على بطلان البييع فالعين للالك ٠‏ له المطالبة 
بها من كل من وضع بده عليهاء فان كان العامل سلمها الى المشتري جاز 


ج7١‏ ( حم بع العامل نسيئة مع عدم اذن المالك ) /ه78 -- 
المال عنده أو عند مشتر آخر منه (١)ء‏ فان رجع على المشتري 
بالمثل أو القيمة لايرجع (؟) هو على العاءل » إلا أن يكون 
مغروراً من قبله (") وكانت القيمة أزيد من للثمن . فانه حينئذ 

درجع بتلك الزيادة عليه (4) . 

لليالاك الرجوع على العامل وعلى المشعري . كما 5 جميع موارد تعاقب الأيدي 
فان كان المشيري قد باعها على ثالث وسلمها له » جاز للالك الرجوع على 
العاهل والمشيري الآول والمشيري الثاني . 

)١(‏ الذي يظهر هن هذا القيد أن العمن إذا كانت موجودة عند 
ال مشعر ي أو عذد مشير آخر لى جز لللالك ار جوع الى العامل ٠‏ بل رجع 
على من كانت العين موجودة عنره . ولكانه غير ظاهر الوجه » فاته مع 
تعاقب الأيدي يجوز الرجوع إلى كل واحد من ذوي الأيدي المتعاقبة وإن 
وانت العين موجودة عند بعضهم . ولا مختص رجوعه يمن كانت العين 
عنده . إذ الموجب للضمان اليد ؛ وهي حاصلة في اجمييع ٠‏ وي القواعد : 
و وللالك إلزام هن شاء ؛ ؛ وفي مفتاح الكرامة : حكاية ذلك عن المبسوط 
والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وغيرها واعل هذا الشرط للرجوع 
باابدل » لالأصل الرجوع على العامل . لككن الشرط حينئذ التعذر ع 
لا عدم وجود لعن : 

(0) يعى : المشتري . لتأخر بده ؛ ا هو حك تعاقب الأيدي ء فانه 
برجع ااسابق على اللاحق »؛ ولا رجع اللا<ق على السابق . 

(م) يعي : إذا كان المشيري مغروراً من العامل جاز له الرجوع 
عه . لأن المغرور برجع على من غره . 

(9) أما عقدار الثمن فلا برجع به , لاقدامه على ضمانه بالثمن بلاغرور 
من العامل , والْغغرور إتما كان بالزيادة » فاذا فرض أن القيمة البي رجع بها 


55 هر" ا ) فج وها ل روة الو ثم ى 2 جَ ؟ ١‏ 
وإلن 00 )10( على لام مل ار 58 و 00-7 دمأ 0 
درجم (9) بمقادار الثمن «(:) . 

( مسألة 9 ) : في صورة إطلاق العقد لا مجوز له أن 

شير كي باز دل من قيمة 07 )هه( .ةك أنه لا يجوز أن لمم بأقل 
من قيمة المثل . وإلا بطل . م إذا اقتقية: .ا أضايدة: ا حورن 
الاهوية لابأس به به (5) . 
المالك على المشتري بمقدار الثمن . فليسى له الرجوع على العامل بشيء هنها , 

1 يعى 8 العامل‎ (١ 

ف يعدي : على المشري : 

(؛) إذ لا تغرر من العامل فيه . وأما الزائد على مقدار الثمن 
الذي غرمه للالك فلا رجع فيه على المشعري , لأنه غار له فيه , فاذا 
رجع على المغتري بتلك الزيادة رجع المشتري عليه بها » لأنه غار” له 
وإن شئت قلت : لا رجع على المشتري بتلك الزيادة : لأنه غار له فيهاء 
فغرامتها مسئندة إلى تَغْر بر م لا إلى المشيري . 

(ه) يم هو المعر وف المصرح به في حملة كثيرة من كنتب الأصحاب . 
1 ف.4 مهن تضييع امال 4 الماننع من دخولاه يي اطلاق الاذن : وكذا مابعده 1 

530( ك5 في |ال#جلف وعن ماعة من متأخري المتأخخر بن . إذ من المعلوم 
الاذن مع المصلحة . وفي الجواهر : مخصيصه عا إذا “كان متعارفاً . أما إِذا 
كان نادراً فلا يدخل في الاطلاق. لانصرافه الى المتعارف . لكن الانصراف 
ممنوع 3 والاطلاف - ٠.‏ 


اج ١١‏ ( بحب على العامل الشراء بعين المال لا بالذمة) 4م15 - 
( مسألة ٠١‏ ) : لايجب في صورة الاطلاق أن يبيع 
بالنقد » بل مجوز أن يبيع الجنس بجنس أخر .)١(‏ وقيل بعدم 
جواز للبيع إلا بالنقد المتعارف )١(‏ . ولا وجه له إلا إذا كان 
جنساً لارغية للناس فيه غالباً (") . 
( مسألة ١١‏ ) : لاوز شراء المعيب » إلا إذا اقتنضت 
المصلحة » ولو اتفق فله لأرد أو الأرش » على ما تقتضيه المصلحة. 
( مسألة ١١‏ ) : المشهور ‏ على ماقيل ‏ أن في صورة 
الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال » فلا يجوز الشراء في 
الذمة (؛) . وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصياً 
من مال المالك ٠‏ لا كلياً بي الذمة . وللظاهر أنه يلحق به (ه) 
الكلي في المعين أيضاً . وعلل ذلك : بأنه القدر المتيقن . وأيضاً 
للشمراء قُ الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره  )5(‏ كم إذا 
() 65 في الشرايع وغمرها : 
(م) فلا يكون فيه مصلحة . أما اذا كان فيه مصلحة أيضاً فلا بأس 
عملا باطلاق الاذن . 
(:) قال في الشرائع : « وكذا يجب أن يشتري بعين المال » ولو 
اشعرى في الذمة لم يصح »ء إلا مع الاذن ». وي القواعد : م واناشترى 
في الذمة لازم العامل إن أطلق الشراء ولم يحز المالك » وإن ذكر المالك 
بطل مع عدم الاجازة » . وني الحدائق : أنه صرح بذلاك حملة من الاصحاب . 
(ه) يعي : بالشراء بعين الملل , لأنه نوع منه . 
(<) هذا وما بعده ذكرهها في المسالاك , 


41740 ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
تلى رأس الملل قبل للوفاء ‏ ولعل المالك غير راض بذلات . 

وأيضاً إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على لأربح أنه ربح 
مال المضاربة . ولا مخفى ما في هذه للعلل )١(‏ . والأقوى ”ا 
هو المتعارف - جواز للشراء في الذمة (؟) وللدفع من رأس 
المال . هم إنهم لم يتعرضوا لبيعه » ومقتضى ما ذ كروه وجوب 
كون المبيع أيضاً شخصياً ٠‏ لا كليا . ثم للدفع من الأجنساس 
الي عنده . والاقوى فيه أنضاً جواز كونه كلياً . وإكت : يكن 
في المتعارف مثل للشراء . 

9 إن الشراء في للذمة يتصور على وجوه . 

أحدها : أن يشتري للعامل بقصد المالك وفي ذمته من 

)١(‏ فان العمل بالقدر المتيقن إتما يكون مع عدم الاطلاق » أما مم 
الاطلاق فالعمل به متعين . ووجوب دفع غيره ليس محذوراً إذا كان مقتضى 
الاطلاق » وإذا كان الشراء بالمال يشمل الشراء بالذمة فقد صدق أن اأربح 
للمال لتبعية ذلك لا ؤكر . 

0) م مال إليه في الجواهر واحتمل إرادة الأصحاب من المع 
صورة الشراء في الذمة مع إرادة الرجوع إليه بغير مال المضاربة . وفي 
الرياض : و وبيمكن تنزيل إطلاق كلام الأصحاب عليه بصرفه الى غير صورة 
غلبة ذلك ( يعني : مراد الأصحاب من لزوم الشراء بعين المال صورة 
مااذا لم يكن الغالب والمتمارف ذلك ) أما إذا كان الغالب والمتعارف 
ذلك فقد جاز الشراء بالذمة » » إذ المتعارف مانم من حمل الاطلاق على 
غيره . بل قيل : يكون موجبا لحمل الاطلاق عليه بالخصوص . سكن 
الاظهر العمل بالاطلاق في الجميع . 


ج١١‏ ( بعض صور شراء العامل في الذمة ) 1ه 
حيث المضاربة )١(‏ . 
الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث أنه 
عامل ووكيل عن الالاك ٠‏ ويرجع إلى الاول . وحكمها الصحة 
وكون لاأربح مشتركاً بينها على ماذ كرنا . وإذا فرض تلف 
مال المضاربة قبل للوفاء كان في ذمة المالك يؤدى من ماله الآخر(؟) 

)١(‏ يعي على أن يكون المببع مورد المضارية وكون الثمن من مال 
المالك المعين للمضارية . 

(؟) قد تقدم ماعن المسالك من الاستدلال على عدم جواز الشراء 
في الذمة ما ظاهره المفروغية عن وجوب الاداء من ماله الأخر » وأنه من 
المسيات »2 وي الجواهر : استدل عليه بأنه مقتضى الاطلاق . وفيه : أن 
الاطلاق هن حيث 5ون الشراء في الذمة أو في العين لا يلازم الاطلاق من 
حيث كون الاداء من مال المضاربة وغيره » إذ المفروض أن الشراء في 
الذدة وان كان باذق "الاللض فينو للكدافل اناري بز كونا ءا لاك إلى اللمة 
بال المضضاربة لابغمره , ولذلك قيد المصئف الوجه الأول بكونه من حيث 
المضارية , لا مطاةاً » فاذا كان عنوان المضارية مأخوذاً قيداً للشراء فمع 
تعذره يبطل الشراء , يما إذا اشعرى ولي الزكاة شيئاً عمال الزكاة فتلف المال 
قبل الوفاء » فانه يبطل ». فلا يكلف بدفع الثمن من ماله . 

وأشكل من ذلك ما ذكره ف الجواهر من أنه إذا دفع من ماله الاخر 
يكون من مال القراض , للاطلاق المذكور » وأنه حكي عن المبسوط التصريح 
به . إذ من الواضح أن مال المضاربة هو التالف لاغير » وأن الاذن في 
الشراء في الذمة كان بقيد الوفاء من ذلك المال لاغير » فلم يقصد المضارية 
ما في الذمة مطلقاً . واذلك ذكر في الخلاف أن الذي يقوى في نفسه أن 
المبيع للعامل , ولا شيء على رب الال . وستدل عليه : بأن رب الال إتما 


ايد ( مستمسك العروة ا'وثقى ) اح 
الثالث : أن يقصد ذمة نفسه وكان قصده للشراء انفسه 
ولم يقصد للوفاء حين للشراء من مال المضاربة ؛ ثم دفع منه 
وعلى هذا الشراء صحيح » ويكون غاصباً في دفع مال المضاربة 
من غير إِذنَ المالك . إلا إذا كان مأذوناً في الاستقراض وقصد 
القرض )١١‏ . 
لأر ابع ٠:‏ كلىملاك لكن مع قصد دفسع للثمن من مال 
المضاربة حين للشراء » حتى يكون للربح له » فقصد نفسه 


حيلة منه » وعليه يمكن الحكم بصحة للشراء وإن كانعاصياً 


فسح للعامل في التصرف في الف إما أن يشتري به بعينه أو في الذمة 
وينقد منه ولم يدخل على أن يكون له في القراض اكثر منه . وما ذكره 
من الوجه متين » لكن ائما يقتضي عدم الصحة ليالك . لا التحول الى 
العامل لعدم قصد العامل ذلك » فكيف يدخل في ملكه من دون قصد ,. 
ويكلف بدفع البدل من دون اختيار ؟! ونسب في الخلاف إلى أب حنضفة 
ومحمد أن يلزم المالك أن يدفع الثمن من مال آخر ويكونا معاً رأس الال . 
وإلى مالك أن المالك مخير بين أن يدفع الثمن من مال آخر ويكون هو رأس 
المال لاغير وبين أن لا يدفع شيئاً » فيكون المبيع للعامل والثمن عليه .ما 
لطن إن أني حنيفة أيضاً أنه إذا تلف الال الثاني ل يازم المالك شيء » 
وإلى غيره أنه كلا تاف الثمن دفع المالك غيره ولح يظهر من الجواهر أنه 
إذا تلف المال الثاني فهل يلزم الدفع من مال ثالث وهكذا أو لا يلزمه ؟ 
كم أنه لم يظهر منه أن رأس المال هو مجموع المالين ٠‏ أو الاكثر ع أو هو 
الأخير لاغير ؟ والتحقيق ماعرفت . 


() أو كان قاضداً الشراء من نفسه لليالك بمال المضاربة , فانه لا 


اج ١‏ ( بعض صور شراء العامل في الذمة ) ل ا 4 ا 
في التصرف في مال المضاربة من غير إذن المالك » وضامناً له 
دل هاا للبايع أيفاً حديمث أن الوفاء بمال [أغير غير صبححيح 
وحتمل القول ببطلان للشسراء 201١0)‏ لذن رصى للبايع ميميك بدفع 
الثمن )١(‏ والمفروض أن الدفع بمال للغير غير صحيح » فهو 
بمئزأة للسرقة 3 1 ورد قُ بعص الأخمار : أن هن استقرض 
و يكن قاصداً للأداء فهو سارق 1 ومحتمسل صءدة الشراء 
وكون قصلده لزفسه لغواً دعل أن كان بنائه [للفسع من مال 
ان ولياً على الشراء لمالك وولياً على نفسه لم محتج في الشراء لليمالك مال 
اسه الى أكير هن إنشاء اليماب ع فتقصد المعاوضة دلنه ودن المالك يدقع 
مال المالك وفاء عما في زمته من الثمن » فيكون انشاء المعاوضة بالفعل » 
وهو دفع المال الى البائع »لا بالقول . وبانشاء واحد بلا قبول » كأ محقق 
ذلك في بعض مبإحث نكاح العبيد من هذا الشرح . فراجع . فيكون في 
الخارج شراءآن : شراء من المشكري لنفسه . وشراء من نفسه للاالك , 
فالشراء للعامل بثمن في الذمة والشراء للمالك بعين المال . 

)١(‏ هذا الاحمهال ضعيف إذالتقص فى الشراء على النحو المذكور 
إن كان لأجل ئمة عدم أداء الثمن فأمر م يقل ب4 أحد 6 ولا دايل عليه 
وإن كان لأجل دفع مال الغير » الراجع الى عدم دفع الثمن شرعاً فهو 
أيض] ١‏ يقل به أحد » ولا دليل عليه , 

(؟) قد عرفت أنه لادليل عليه . ومافي بعض الاخبار راجم الى 
ثمة عدم دفع الثمن دال البيع 4 لاعدم الدفع بعد ذالك 4 والشاهد لارتبط 
بالمشهود أه ٠‏ ممع أن مافي المقام ليس من باب عدم نية الدفع ؛ بل من 
يأب ذه دفع ماليس ملكا له شرعاً 4 يعنوان كو نه ملكا أه تشريعاً 6 
فهو أمر ثالث غير ماذكر . 


دة: - 986 دن ) فت كمسلق العروة الوثقى ُ( جَ ١١‏ 


أنه ينصب على 1 الذي لدقعه )١(‏ فكأن للبيع وكئة 1 ٠:‏ 
والأوفق بالقواعد لاوجه الأول » و بالا حتياط الثاني . واضعف 
للوجوه الثالث ء وإن لم يستبعده الاقا للبهبهاني . 

الخامس : أن يقصد للشراء في ذمته من غير لاتفات إلى 
لتمساه وغيره . وعليه أيضاً يكون المبيع له (؟) » وإذا دفعه من 
مال المضاربة يكون عاصياً . واو اختلف البايع وللعامل في أن 
الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك المضارب » يقدم قول 
للبايع » لظاهر الحال (*) ء فيازم بالثمن من ماله » وليس أله 
إرجاع للبايع الى امالك المضارب . 

: هذا غير ظاهر الوجه » ولايظن الالزام به في نظائر المقام‎ )١( 
فان الغاصب لال إذا دخل السوق واشيرى انفسه في الذمة » ونوى الوفاء‎ 
من ذلك المال المغفصوب . فاجاز المغصوب منه ذلاتث لم يكن الشراء لهء‎ 
ولا يكون ما اشتراه ملكا المقصوب منه . مضافاً الى أن البناء على كون‎ 
ذلك من الشراء بعين المال موجب لابناء على صحة البيع الواقع علىالعين‎ 
. الخارجية النحهو لة للبائع وعدم كونها مقصودة له ولا منوية له » وهو أ ترى‎ 

60) لكون عوضه منه وهو ماني ذمته . 

(م) قال في الشرائع : وولو اشترى في الذمة لامعه» ولح يذكر المالك 
تعلق الثمن بذمته ظاهراً » . فيحتمل أن يكون التعلق ظاهراً بذمته اعماداً 
على أصالة الصحة . لأنه إذا كان اغيره بطل لعدم الاذن , وإذا كان له 
ضح , وقول أن يكون لظاهر الال » حيث أن حمل الذمة على ذمة 
لمالك خلاف الظاهر » محتاج الى قرينة » فان الاصل في الفعل المنسوب 


١2 2‏ ) ما أب على العامل القيام 61 ه486 -- 


( مسألة 18 ) : يجب على للعامل يعد تحقق عمد المضاربة 
ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك للتجارة » في مثل ذلك الم-كان 
ولأزمان » من لأعمل ٠‏ ودولي مايتو لاه للتاجر أنفسه . هن عرض 
للقىاش » ولانشر وللطي » وقبضص للثمن : وابداعه في للصندوق 
ونحو ذلك نما هو لللإيق والمتعارف ونجوز إه استيجار من 
يكون المتعارف استيجاره : مثل الدلال ؛ والىال» وللأوزان»ء 
والكيال » وغير ذلك : ويعطى الأجرة من الوسط . واو استأجر 
فها «تعارف مباشر ته بنفسه فالأجرة قن ماله )١(‏ 2 ولو تولى 
حتمة طا وعذا ف الاتسيهار 'له: فالظاهر عوك اد الأهرة ع 
إن ل بتقصد التبرع . وربيما دقال بعدم الجواز (") . وفيه أنه : 
الى الفاعل >ونه عن نفسه . فاذا قال القائل : صليت ., يعني : عن 
نفسي وإذا قال : صل » يعبي : عن نفسك . وهكذا . فلو فرض أن 
المالك قد أذن بالشراء له » وشك في الشراء أنه لليالاك أو للعامل حمل 
على الثاني » فاذا ادعى المالاك ذلك كان قوله مطابقاً للحجة والعامل عخلافه 
وهذا مالا ينبغي الاشكال فيه . لكن في الرياض في صورة مالاو اشترى 
في ذمة المالك , أو في الذمة معطامَاً ؛ احتمل الخكم بكون الشراء لمالكع 
لعموم الاذن . وفيه : أن الاشكال في ظهور الذمة مطلماً في ذمة المالك ؛ 
وكيف يكون ذلك وهو خلاف ماعليه العرف ؟ . نعم يصح ماذكره 
في صورة الشراء بذمة المالك . فلاحظ . 
)١(‏ لعدم الازن . فلا موجب للزوءها للالك . 
() وفي المسالك : أنه له وجها . 
26١‏ كم في الشسرائع والمسوط ٠‏ وفي المساللك : نسيه إلى إطلاق 


١ . 545 -‏ مستمسك العروة الوثقى ( ج١١‏ 


ماف اغاعدة ارام عمل المسلم )١(‏ المفروض عدم وجوبه عليه .. 

( مسألة 5 ): قد مر أنه لا يجوز بعال لأسهر من 

دون إذن المالك . ومعه فزفقته 2 لأسفر من رأس امال (١؟١)2‏ 
المصنف والىاعة . 

() كذا في الجواهر . لكن عرفت غير مرة أن قاعدة الاحيرام 

لاتقتضى الضمان للعمل » وإنما الذي يقتضيه الاستيفاء وإن كان واجيا عليه ع 

فاك الأريقين 31ا "طالب من الظسيه الناللة فين القورة: وزن انك اماه 


واجبة عايه » والاستيفاء لعمل العامل في باب المضاربة في مقابل الحصة 
من الربح لا غير » فاثبات شبيء آخر يحتاج إلى دليل . ولأجل ذلك لا برتبط 
المقام بما إذا أذن له في البيع أو الشراءء بناء على عموم الاذن للششراء من 
نفسه والبيع على نفسه ء مضافاً إلى أن ذلك مختص بما اذا صرح له بالاذن 
بالاستيحار , وفي المقام ربما لا يكون إلا الازن في الانجار ولوازمه على >و 
العموم » ومنها استيجار من جرت العادة باستيجاره لحمل الاثقال .لكن 
عموم ذلك لنفسه غير ظاهر : إذ من المحتمل أن يكون المراد أن لا يتحمل 
العامل خغدسارة الاجرة : فلا يشمل الفرض . 

(؟) قال في الشرائع : « وينفق في السفر كال نفقته من أصل المال 
على الاظهر » » وفي المسالك وعن غيرها : أنه الاشهر بين الأصحاب » 
وي ااتذكرة وجامع المقاصد ‏ أنه المشهور » بل في التذكرة في موضع 
نسيته إلى عليائنا » وعن الخلاف : أن عليه احماع الفرقة وأخبار هم . انتهى . 
لأنه بسفره انقطع إلى العمل في مال القراض فناسب أن تكون النفقة على 
المال » كما في التذكرة وجامع المماصد » أو لأن السفه لمصلحة المال فنفقته 
عليه كما في التذكرة » لكن مقتضى الاخير الاختصاص بنفقة السفر نفسه , 
لا نفقة العامل في السفر » ومقتضى الاول العمو م لنفقة الحضر أيضاً إذا كان 


ج ١١‏ ( الكلام في نفقة سفر العامل) 7807 


إلا إذا اشترط الماك كونها على سه . وعن بعضصهم 2١1)‏ 
كونها على نفسه مطلقاً » وللظاهر أن مراده فها إذا لم يشترط 
كونها من الأصل . وريماأ يقال : أه ماوت م سان اشر 
والحضر (؟) . والأقرى ماذكرنا من جواز أخذها من اصل 
المال بعامها 4 من مأكل 3 ومشرب » وملبس » ومسكن » ونحو 
ذلك مما يصدق عليه لأزفمة 1 فمى صحي سح على بن جعدر عن 
أخيه ألي الحسن عليه للسلام (0) : « في المضارب ماأنفق في 
سفره فهو من جميع المال » فاذا قدم بلده ها أنفق فن نصيبه) 
هذا وأما في الحضر فليس (هأن يأخذ من رأس الال شيئاً (8) 
إلا إذا اشترط على المالاك ذلك . 
( مسألة ١6‏ ) : المراد بالنفقة ما محتاج إليه م مأ كول 

وملبوس ومركوب وآللات محتاج إأبها في سفره وأجرة المسكن 
منقطعاً إلى العمل فيه » وعدم العموم انفقة السفر مع عدم الانقطاع إلى 
العمل في المال . مضافاً إلى أن المناسبة لا تصلح للاثبات . 

)01( المراد 4 الشيخ قي المدسواط لأنه دخل على أن أه سها معلوماً 
قن اأربح » فلا سدتحق سواه » وقل لا ربح من المال أ كير من النفقة . 

[فه6 قاأه الشيخ و شي المسوط على تقدر القَول بالانفاق 1 

فو رواه في الكافي عن مهمد 3 حى عن العمري 6 ورواه في 
ااتهذيب عن محمد بن أحمد إن نحى عن محمد بن أحمد الكو 3 ىفن العورى: 
ونحخوه رواية السكوني عن أي عيك الله (ع) عن 2 المؤمنين (ع68» 
رواها ه ى الكافى : ونحوه مرسل الفقيه )١*(‏ . 

0 شاع 5 صر نحاً وظاهراً » حكاه جماعة : 


. ذكر الاحاديث المذ كورة في الوسائل داب : 5 من كتاب المضاربة‎ )١٠( 


ع اراد ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
ونحو ذلك )١(‏ ». وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته 

فعلى نفسه (؟) إلا إذا كانت للتجارة موقوفة عليها . 

( مسألة 1١‏ ) : لللازم الاقتصار على للقدر لللايق . 
فلو أسر ف دسب عليه (9) .نعم لو قر على نمهة 6 أو صار 
ضيفأ عند شخص » لا محسب له (4) . 

( مسألة ١17‏ ): المراد من للسفر لاعرئي (0) : لا للشرعي 
فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كم أنه إذا أقام في بلد عشرة 
أيام أو أزيد كان نفقته من راقن المال ٠»‏ لآنه في لأسفر عرفاً. 
تعم إذا أقام بعد تام العمل لغرض آخر مث-ل للتفرج ٠أو‏ 
اتحصيل مال له » أو لغيره ما ليس متعلقاً بالتجارة - فنفقته 





() لاشبهة في كون ذلك مراداً ولا اشكال , للصدق . 

(م) لأن الظاهر من النفقة ما يحتاجه لمعاشه » وما ذكر إثما بحتاجه 
لجهات أدبية , لامعاشه , فهو داخخل في المونة المستئناة في الخمس » 
لافي النفقة الواجبة لازوجة أو للقريب المذكورة في باب التفقات » م 
ذكر ذلك في الجواهر . 

وم لخروجه عن الأذون فيه » فيكون مضموناً عليه . 

(1) ”ا صرح به في الجواهر لأن المأذون فيه النفقة المنتفية بالفرض 
لامقذار النفقة . 

)0( .صرح به في المسالك والجواهر » وحكي عن الأروضة ومجمع 
البرهان والكفاية وغيرها . لاطلاق الأدلة , وثبوت القصر وبعض الاحكام 
0 اأسفر الى المسافة مع الشروط الخاصة لايقتضي حقيقة شرعية 
ولا متشرعية » حيث محمل عليه المراد في جمدم موارد الاستعال من دون 


-- 144 -- ) استحقاق النفمّة مختص بالسفر المأذون فيه‎ ( ١) 
وإنكان مقامه لا يتعلق بالتجارة‎ . )١( في تلك المدة على نفسه‎ 
ولأمر آخر ء محيث يكون كل منهها علة مستقلة لولا الآخر‎ 
فان كان الأمر الآخر عارضاً في للببين فالظاهر جواز أخذ تام‎ 
للنفقة من مال التجارة (؟) » وإن كانا في عرض واحد ففيه‎ 
)1( وجوه » ثالثها التوزيع (*) . وهوالآاحوط في الجملة‎ 
. وأحوط منه كون الام على نفسه وإن كانت للعلة مجموعها‎ 
87 يت يكون كل والحجر مس للداعي #الظاهر للتوريع‎ 

( مسالة ١‏ ) : استحقاق للنفقة مسختص بااسفر الماذون 
فيه (5) فأو سافر من غير إذد » أو 2 غير الجهة المأذون فيه 

قرينة » إذ لادليل على ذلك » فالحمل على المفهوم العرفي متعين . 

(1) ؟ا صرح به في التذكرة والمسالك والجواهر . لأن السفر حينئذ 
لم يكن لمصاحة المال فيكون خارجا ءعن منصرف الأدلة . 

(0) لدخوله في إطلاق الدليل . 

(١‏ وأقواها ‏ ؟ا فى الجواهر ‏ جواز الانفاق , لاطلاق النص الشامل 
له » ولأنه لا مرج عن 0 لصاحة المال المقتضية له على الاستقلال فتأمل . 

(1) والأضعف » لأ نالأدلة إنعنت اقتض تالأول » وإلااقتضت الثاني . 

(ه» عا فى الجواهر . لكنه غير ظاهر , لما عرفت من أن الأدلة 
إن عمت اقتضت كون النفقة على المال » والا اقتضت كونها على نفسه 
فالتوزيع لا مقتضي لهء ولذا كان الأقوى كونها على .نفسه » لعدم ثبوت 
دخوله في إطلاق الدليل . 

(<) 5ا في المسالك والجواهر . لاختصاص الدليل به » أو لأن مادل 
على الفمان بالتعدي مقدم عليه عرفا , أو لأنه خاص فيخصص به . 


دن اا اديه )0 مستمسك العروة الو فى ( جَ ١‏ 


مال التجارة. 
( مسألة 19 ) : لو تعدد أرباب المال - كأن يكون 
عامله لاثنين 3 أزيد» أو عاملا انفسه وغيره 5 توزع لانفمة )١«‏ 
وهل هو على نسية المالين » أو على نسبة العملين ؟ قولان 7) . 
( مسألة ٠١‏ ) : لايشترط في استحقاق النفقة ظهور 
() ا هو المحكي عن حملة كثيرة من كتب الأعيان » كالشيخ 
والفاضاين وا محقق والشهيد الثانيين وغبرهم . قال في الشرائع : وولو كان 
لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط » قال فى المسالك : و وجه 
التقسيط ظاهر » لأن السفر لأجلها » فنفقته عليه 1 
أقول : قد عرفت إشكال هذا التعليل» فلا مجال للاستدلال به في 
المقام . نعم يتجه الحكم المذكور في الأول » لصدق مال المضارّبة على 
حميع الأموال » ومقتضى إطلاق أن نفقة المضارب على مال المضاربة أنها 
على جميع الأموال . ومقتضى ذلك التوزيع على الجميع . ويشكل في الثاني , 
لصدق كون العامل مضارياً فتكون نفقته على مال المضاربة » ولا وجه 
للتوزيع . نع, في الجواهر : أن السفر لا لم يكن للقراض خاصة انجه التوزيع 
المزيور » وهو راجع الى مافي المسالك . وفيه ماعرفت . 





اسح 





أو مع التعدي عنا ذن فيه » ليس له أن يأخذ من 


34 ف 3 : الجزم بالأول 4 وي جامع المتَاصىل 0 أنه أوجه‎ (١ 
وفى المسالك : أنه أجود , لأن استحقاق النفقة في مال المضارية منوط‎ 
موضوع النفقة‎ ٠ بالمال » ولا ينظر إلى العمل . انتهى . وان شئت قات‎ 


مال المضارية . فهو مو ضوع التوزيع . وأما القول الثاني فلم تعر ف قائله . 
نعم عن التذكرة ٠‏ أنه إذا ان امال [نئفسه فالتوزيع على المالين 6 وإذا 


كان لغيره فعلى 55 . انتهى . لكن عبارة التذكرة لا تساعد عليه . 


وعلى 7 دره وير ظاهر اأوجه . 





ج١١‏ ( نفقة مرض العامل في السفر ) اا 

ربح بل ينفق من أصل المال (1) وإن لم محصل ربح أصلا . 

نعم لو حصل للربح بعد هذا محسب من للربح » ويعطى المالك 
تام رسن ماله 6 بقسم نيلها . 

( مسألة 5١‏ ):لوهرض في أثناء لأسفر » فان كانْلم 

يمنعه من شغله فله أخن النفمّة (؟)» وإن منعه ليس له (")», 

وعلى الأول لايكون منها مايحتاج إليه للبرء من المرض (4). 

















)١(‏ قال في المسالك ‏ وولا يعتير في النفقة ثبوت الربح ؛ بل 
ينفق ولو من أصل الملل إن لم يكن ربح وإن قصر المال . نعم لو كان 
ربح فهي منه مقدمة على حق العامل ٠‏ 2 ونحوه كلام غيره لحن فق 
الرياض : و مقتضى إطلاق النص والفتوى انفاقها من الأصل ولو مع 
حصول الربح » ولكن ذكر جماعة إنفاقها منه دون الأصل » وعليه فليقدم 
على حصة العامل » . وما ذكره الجاعة هو الوجه . إذ لايصدق الربح 
الا بعد استثناء النفقة وغيرها من موّنة التجارة . والظاهر أن ذلك 
لا إشكال فيه بينهم . ولذلك قال ني الجواهر _ بعد حكاية ماني الرياض ‏ : 
و وهو من غرائب الكلام » . 

90) بلا ريب »2 كم يي الدواهر . لاطلاق الأدلة , 

(5) كأ في الجواهر . وكأنه لآن السفر في حال المرض المانعم عن 
العمل ليس للتجارة . وهو غير ظاهر » ولازمه عدم اأنفقة ممع طرو” الماع 
عن العمل غير المرض إذا كان في مقام الزوال » وهو ا ترى . 

(5) قال في المسالات : و إن مؤنة المرض والموت تي السفر سويتان على 
العامل خاصة , لأنها لم يتعلقا بالتجارة » . وهو في محله بالنسبة إلى الموت 
لانفساخ المضاربة » لا لعدم تعلقه بالتجارة , أما بالنسبة الى المرض فيشكل 
بأن المرض وإن لم يكن للتجارة لكن السفر لها : فاؤا كانت مؤنة المرض 


دح اوها ا ( مستمساك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 


من نفقّات السفر كانت على المالك , كغيرها من شؤون النفقة . 

تخي م يناء على عدم كونها من النفقة اأواجية اواجب النفقة 2 
هو المصرح .4 2 كلام غير واحول من الأكار . وكأن وديهه عدم الدليل 
على وجوب نمه المردض المز وجة فضك عن غيردها 5 إذ دايل نفقتها إن 
من قو أه تعالى : )0 وعلى ا مو لود زه رزفون وكسوتهن بالمعروف ) (*21 
فمن اأواضح اءدتصاصه باأرزف والكسوة 4 ولا بشمل الدواء المشر وب 0 
لانصرافه عنه » فضلا” عن العلاج بالضماد ونتحوه . وإن كان قوله تعالى : 
١‏ وعاشروهن بال معر وف ( 7*١‏ فهو ناظر الى الجهات الأخلاقية لاغيرها 
وإن مان قوأه تعالى 5 ( لنفق ذو سورة من سعده ) برعم فالظاهر منه الانفاق 
عاى المطلقات 4 شر ينه ماقياه ءن فر أله عالى في سورة الطللاق * ( وإن 0 
أولات حمل فانفقوا عليهن حبى يضعن حملهن ) (ء؛) ولأجل ذلك .لايكون 
وارداً قِ مقام تشر يع ا أحفمقة للزوجة ) بل قُ مقام و<دود النفقة المشروعة 
لازوجة على المطلقة » ولا مجال للتمسك باطلاقه » ولا لماه على 'المتعارف 
1 قي الدواهر 5 نعم يتعان ذلك لو كان 5 مقام تشر يع اأنفقة » لامتناع_ 
كون المراد الانفاق في الجملة ,» كامتناع كون المراد إنفاق كل شيء . 
فرتعن الحمل على المتعاروف . سكن الظاهر من سياقه أنه ليس 5 مقام 
التشريع الأصلى » وحينئذ لادايل على وجوب نفقة المرض للزوجة . بل 
الأصل العدم في كل ماشاث 5 وحوده لم من أنواع الذفقات » مثل الات 
التنظيف والغطاء والفراش وظروف الطعام والشراب وغير ذلك مما لايدخل, 





600 البقرة | 
(ه) الساءة قوع 
زه الطلاق : / , 
(ه؛) الطلاق : ". 


ج١١‏ ( الكلام في نفقة العامل ) د 
في الطعام والشراب . 0 
ومن ذلك يشكل ماني الجواهر فانه بعدما حكى كلات بعض الأصحداب 
فق تحديد النفقّة » وهافيها من الاء_تلاف والاضطراب والتشويش . قال : 
و إن كان المدار في الانفاق بذل حميم ما تحتاج اليه المرأة لم يكن لاستئناء 
الدواء والطبيب والكحل وأجرة الام والفصد وجه. وإن كان المدار على 
خصوص الكسوة والاطعام والمسككن لم يكن اعد النمراش والاخدام 
وخصوصا ما 5ن منه المرض وغير ذلك مما سمويه. في الواجب ‏ وجه 
وأناجيان المذاارة .ف المناشرة .لمرو وانلقاق الا قاف 16 المضه. سورت 
الجميع . بل وغمر ماذكروه من أمور أخر لاحصر ذا فالمتجه إحالة جميع 
ذلك إلى العادة في انفاق الأزواج على الزوجات من حيث اازوجية , 
لامن حيث شدة حب ونحوه... ٠»‏ وجه الاشكال : أن الأمر بالمعاشرة 
بالمعروف ليس مما نحن فيه : والأمر بالانفاق في الآبة الشريفة لبس في 
مقام تشريع وجوبالنفقة الزوجة . بل في مقام إلحاق المطلقة بها . وإن 
كان الذي يظهر ٠ن‏ بعض الصحاح أنه وارد قي الزوجة ., كصحيح ربعي 
والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) « في قوله تعالى : ( ومن 
قدر عليه رزقه فاينفق مما أبَاه الله ) )٠١(‏ قال (ع) : إن أنفق عليها 
ما يقم ظهرها مع كسوة ٠»‏ وإلا فرق بينها » (١؟)‏ ونحوه صحيخ أني بصير (”) 
لكن ظاهره اختصاص النفقة بالاطعام والكسوة , كالآية الشر يفة لابعم 

اللهم الا أن يكون جواز التفريق مختصاً بذاك , لاوجوب النفقة : 
وحمنئذ نم ماذ در في الدواهر من لزوم الرجوع إلى المتعازف في النفقة 


غيرهها , 





ظ )١١(‏ الطلاق : 56 , 
(6؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب النفقات حديث : ١‏ . 
(8) الوسائل باب : ١‏ من ابواب النفقات حديث : .١١‏ 


بعد تعذر الأخذ بصرف الطبيعة » كتعذر الاخذ بالعموم . ويعضد ذلك 
ضعت رع عبد ١ل‏ ر حمن نْ التجاج عن أي عبد الله (ع) : و خحمسة لايعطون 
من الزكاأة شيئاً الأب والأم والولد والمملوك والمرأة » وذلك أنهم عياأه 
لازمون له ه )٠١(‏ وفي خير ان ااضات ولذزة جر على نفقتهم ؛ )٠١(‏ 
والتعليل بأنهم لازمون له بعد أن لم يكن تعبدياً رَ اد به إما أنهم أغنياء 
ولا تجوز إعطاء الزكاة لذلك » واما لأن الازوم بمنع من تعلق لزوم آخر 
من جهة الزكاة » اثلا يلزم التداخل » فيكون هو المانع من إعطائهم 
الزكاة . ولو كانت التفقة مختصة بعض الحاجيات دون بعض 5ن البعض 
الآخر مورداً لازكاة فلا يحصل التداخل , ما لا يحصل الغبى . فالتعليل 
المذكور يكون دليلا واضحاً على وجوب الانفاق بالنسبة الى جحميع الاجات » 
ومنها الدواء وأجرة الطبيب وأجرة الفصد والأواني والظروف اللازمة في 
الاستعمال وأواني التنظيف وغير ذلك مما محتاج إليه . وكان الأولى التمسك 
با لصحيح المذكور على ماذكر » لا إهماله والتمسك بالاطلاق اممتاج قٍِ 
دلءاءته إلى تكلف . هذا كله بالنسية الى نفمّة الزوجة انا نفقَة العامل فم 
نحن فيه ٠‏ فان قلئا بوحدة المراد كانت نفقة الارض مسئئناة أيضاً » وإن 
لم نقل بأن المقامين من باب واحد أمكن التمساث ياطلاق الدليل في المقام 
على ذلك » فان نفقة المرض من أهم ها يحتاج إليه فى معاشه . ولذلك 
يضهف ماتقدم في المسالك وسيقه “إليه في جامع المقاصد والتذكرة وغيرهما . 
من دون تعرض منهم أوجهه . وكأنه دعوى انتصراف الاطلاف في المقام 
عنه » أو ابنائه على ذلك في نفقة: الزوجة وكون المقامين من ياب واحد. 
لكن دعوى الانصر اف منوعة » كدعوى ذلك في نفقة الزوجة على ماعرفت . 
)١(‏ الوسائل باب : ١+‏ من ابواب المستحقين الزكاة حديث : ١‏ . 
(.؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب اللتحقين للزكاة حدبث : 4 . 


جٍ ١١‏ ( حكم نفقة الر ن لو 0 أثناء السفر) هوءسم ‏ 


) ال 2" ) : او حصل الفسخ أو الانفساخ في أثن ىثنا 
للسدر وزممة لأرجوع على نقسده ال فك ٠‏ لاف ماإذا تدعت و 








تننسخ » فانها من مال المضارية . 

( مسألة 7 ) : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض 
والبضاعة » وأن في الأول للربح مشترك : وني ااثاني للعامل : 
وي الثالث للالك » فاذا قال : خذ هذا المال «ضاربة واأربح 
بهامه لي » كان مضاربة فاسدة (؟) » إلا إذا عَم أله قصسد 





1) 5م 6 صرح ذلك غَعر 0 2 70 الدالك واألولة خلاف ة فيه 
بيننا لارتفاع المضاربة » فيرتفع حكقها . وعن بعضى العامة ازوم النفقة 
من أصل الال » لأنه استحقها بالسفر . ولا بأس به لو بني على كون 
الك م على القاعدة : ما يقتضي ذلك ماتقدم عن جامع المقاصى واليَدذ 0 

ن تعليل الحم . أمأ إذا كان المستند النص فاائص غير شامل له . النهم 
إلا أن يقال : النص لا ينفيه » والقّاعدة تقتضيه . فالعمل بها متءحئ في 


خصو ص لشئدة السيمر , لك مره العامل 1 


- 


ويمكن أن بجعل بضاعة . نظراً الى المعبى . وفيه تردد » . وفي القواعد : 


(0) قال في الشرائع : م لو قال : خذه قراضا والربح لي » فسد. 


وأو قال : خذه قراضاً على أن الربح للك . أو لي » بطل » » ونحوه 


في التذكرة وغمرها . وفي المسالاك : أنه المشهور . بل قيل لانعرفف خيلاذ] 
صر ار إنما وقع التردد من بعضهم كالشرائع . 

وكيف كان نقول : إن كون الربح مشتركاً بمن المالاك والعامل داخخل 
في قوام المضاربة فكون اأربح كله للىالك مناف له 5 ولاجل أن المع 


بين المتنافيين محال فالقصد اليه| معاً محال . فلابد في المهام من أحد أمور 


لا 


1 05 ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١‏ 
الابضاع » فيصير بضاءة » ولا يستحق العامل أجرة )١(‏ : 
عدم قصد الأمرن » أو قصد الأول دون الثاني . أو العكس . فعلى الاول 
لا يكون معبى إنشائي أصلا لاصديح ولا فاسد . وعلى الثاني تكون 
مضارية صحيحة . وعلى الثالث تكون بضاعة أنشئت بلفظ المضارية , 
فتكون صحيحة . وإذا علم أن المتكلم شاعر في مقام الانشاء فقد انتى الاحهال 
الأول وتعين أحد الاخيرين» وثانيها أولى » لأن التصرف في لفظ المضارية 
بحمله على البضماءة أولى من التصرف في قوله : ولي الربح » بحمله على 
ما لا ينافي المضاربة » فيكو ن هو المتعين ؛ ويحمل الكلام على البضاعة . وعلى 
هذا لا مجال للمضارية الفاسدة في مقام الثبوت , فضلا عن مقام الاثبات . 

هذا كله مع الالتفات . أما مع الغفلة فيمكن القصد الى المتنافيين 
معاً » بأن يكون أحدهما مقصوداً إحالا , والاخر تفصيلا » وف المقام 
يكون المنشبىء قد قصد المضارية الما من المعبى احمالا » وقصد أن يكون 
مام الربح له تفصيلا . فيكون شرطاً منافياً لمقتضى العقد , فيكون فاسداً . 
فان قلنا بأن الششرط الفاسد مفسد فد فسد العقد , وإلا فلا , ولاوجه 
للبناء على فساد العقد ممن لاير ى فساده بالشرط الفاسد . اللهم إلا أن 
يقال القصد الاحالي إتما يكتى به في مقام الانشاء إذ لم يكن قصد تفصيلي 
على خلافه » والا فلا يعتد به فى حصول الانشاء » ويكون العمل على 
القصد التفصيلي » فلا مضارية في المقام لاصحيدة ولا فاسدة » بل 
هو بضاعة . 

والمتحصل : أنه مغ الالتفات التفصيلٍ في مقام الثبوت لا مضاربة 
لا صحرحة ولا فاسدة » وفي مقّام الاثيات بضاعة » ومع عدم الالتفات 
التفصيلي فالواقع إما مضارية صحيحة أو بضاعة صحيحة , لا مضاربة فاسدة , 


)١(‏ الذي يظهر من كات الأصحاب أنه يعتهر في البضاعة كون 


ج 1١‏ (فساد المضارية يمعل مام الربح للاللك أو للعامل) ب باءط ل 

إلا م الشرط أو للمرائن الداله على عدم التبرع 4 ومع لأشاثك 
فيه وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضاً » لقاعدة احترام 
عمل امس . وإذا قال خذه قراضاً وتام الربح لك » فكذلك 
مضاربة فاسدة )١(‏ . إلا إذا علم ألحة أراد القرض . وأو لم 
37 5 افظ المضاردة 3 بأن قال : “لىمه واتجر ديه وللربح مامه 
لي ٠‏ كان بضاعة (١؟1)‏ © 

الربح لهالك من دون أجرة عليه للعامل . قال في الوسيلة : «م وإن دفع 

اليه ليتجر به أه من دون أجرة كان بضاعة ) © ولحوه في غيرها ؛ وفي 
الجواهر و قد عرفت أنها ( يعبي : البضاءة ) المال المدفوع ليعمل به 
على أن الربح لمالكه بلا أجره للعامل » فهي حينئذ توكيل في التجارة 
تمرعاً » ولأجل عدم الدايل على هذا المععى في المقام قيده المصنف ما 
إذا كانت القرينة على التبرع » أما اذا كانت على عدم التبرع أو لم تقم 
عنى أحد الأمرين » فاللازم البناء على الاجرة » لقاعدة الاحترام » كم 
ذكر المصنف ء أو لقاعدة الاستيفاء كما هو التحقيق . وحكى فى الرياض 
عن التنقيح : حو دلاكت » واخغدتاره 6 م قال :8 ويدبعى تتزيل كات 
الاصحاب عليه ,» . 6 إن عدارة المكن لا حاو من اشكال » وكان الاولى 
التعبير بقوله : ويستحق العامل الاجرة . إلا أن تكون قرينة على التبرع 
يدل ماذ كر مهن العمارة 5 

: سا في القواعد . وكذا في غيرها . وفي التذكرة : « ولو قال‎ )١( 
» قارضتك على أن يكون حميم الربح لك » فسد القراض أيضاً عندنا‎ 
وظاهره الاجماع على الفساد . لكن يشكل ما زكره مما عرفت قِ الغر رض‎ 
السابق » إذ الكلام قٍ المقاممن من باب واحد . ظ‎ 

(؟) قال في الشرائع : «٠‏ أما لو قال خذه فانجر به والربح لي » 


) فزي سلف اأعروة الوثقى ( ه- ١”‏ 


راذة الغزاوية #فتكون. فاسدة ١(‏ »,وزو قال خيزه 
واتجر به ولأربح لك بهامه . فهو فرص (؟) ( إلا مع العلم بأرادة 


سوسس الم 





كان بضاعة . ولو قال : والربح لك كان قرضاً » ٠‏ ونحوه ماقي الواعدء 
و حك عن كثير من كتب الاصحاب ويظهر منهم عدم الخلاف فيه . ولكنه 
يشكل إذا أريد عدم استحقاق العامل الأجرة - يما هو معنى البضاعة 
على ماعرفت ‏ وذلك اعدم القرينة على اانية » ومةتضى استيفاء عمل 
المسلم ضماته . 

)١(‏ قد عرفت إشكاله » وأنه على تقدر إرادة المضاربة يكون شرط 
خلافها مخاافاً لمقتضى العمّد » فيكو 0 لكنه غير مفسد » على ماهو 
التحفيق » بل على تقَدبر قصبلد المضاربية تفصلا متنع القصد إلى معى قوله 
والربح لي » فلا شرط حينئذ » كِي يكون منافياً لاقتضى العقّد , وفاسداً 

68 5 سبق 5 الشرائع والتّتواعد وغيرهما 2 وظاهرهر السام عاره 
ويشكل _ © ءن دمجمتخ الترهان _ بأن القرض تمليك بعوض » وهو غير 
مفروض في كلام المالك : ولا مقصود له . وقد ينزل كلامهم ‏ ”ا في 
الرياض ‏ على إرادة أن اشتراط تمام الربح للعامل من أحكام القرض » 
لاأنه قرض فعلا . ولكنه بعيد جدآ . "ا أنه استدل على لحقق القرض 
بذلك بما ورد فى المعتيرة المستفيضة الى فيها الصحيح والموثق : « من 
ضمن 7اجراً فايس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء )٠١ ٠‏ »2 
لظهورها في أنه ممجرد 'لمين المالك للمضارب صير المال قرضاً . وفيه : 
أنه لاتضمين في المقام » و لو فرض فلا دلالة في النصوص المذكورة على 


حصول القرض » بل ظاهرها أنها من قبيل ماروي مرسلا من قول 


. الوسائل باب. : 4 من كتاب المضارية‎ )١( 


اج ١‏ ( اتلاف الما لك والعامل فما وقع بدن ) 12 5 
المضاربة » ففاسد . ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تام 
اأربح امالك (ص)ء وللعام لأ جرة عمله (؟١)»‏ إلامع علمه بالمماذرم) 

( مسألة 4؟ ) : لو اختلف العامل والمالك في أنهسا 
مضاربة فاسدة أو قرض » أو مضاربة فاسدة أو بضاعة »ولم 
يكن هناك ظهور لفظي (:) ولا قرينة معينة ‏ 
الني (ص) : «٠‏ الخراج بالضمان » )٠١(‏ الذي لم يكن بناء الاصحاب 
على العمل به . ولذا أفتو ١‏ بضمان المنافع المستوفاة للمقيوض بالعقد الفاسد ‏ 
كا دلت عليه بعض الحا 

)١(‏ لأن الزبح تابع لمال ‏ لككن هذا مع إجازة المالك وإلا فله 
عين ماله مع وجوده . أو بدله مع فقده . ولا ربح حينئذ » ففرض 
وجود الربح مبني على ثبوت الاجازة أو استفادة الاذن . وسيأتي التعرض 
لذلك في المسألة الثامنة والاربعين . 

5 للاستيفاء 0 0# 

(") لأقداءه على العمل بدون استحقاق » فيكون بمزلة التبرع . وفيه : 
أن العم بعدم الاستحقاق شرعاً لايقتضي التبرع ٠‏ ضرورة أن فعله كان بقصد 
الربح ولو بغر استحةّاق » وهذا المقدار كاف في الاستحقاق . 

(4) تبع في ذلك الجواهر حيث حكى عن المسالك : أنه إذا اختافا 
في القصد المبطل احتمل تقدم قول المالك لأنه أعرف بنيته , والعامل نظراً 
إلى ظاهر اللفظ وترجيحاً للصحة . ثم قال : « لانى عليك عدم إتيان 
الوجهين بعد تسام كون ظاهر اللفظ في ذاك » ضرورة عدم وجه لمن 
بدعي خلاف الظاهر بلا قرينة وإلا لزم من ذاث فساد كثير » . وفيه : 
أن دعوى خلاف ظاهر اللفظ كدعوى خلاف ظاهر اليد وغيرها من 


)١8(‏ تقدم التمرض اسند الحديث ومتنه فى المألة الرابعة 


- ٠؟‏ 5 )0 مستمسلك العروة الوثقى ( مس ١‏ 


(ّ 


فقتضى القاعدة (لتحالف )١(‏ . 
الحجج في أن صاحبها مداع وخصمه منكر » ولافرق بين الحجج في ذلك . 
وكذلالك من يدعي خلاف مقتضى القريئة تسمع دعواه » وعليه الاثيات . 
ولعل مراد المصنف أن ذللك شرط في التحالف . ومع الظهور اللفظي أو 
القرينة يكون المورد من موارد المدعي » والمنكر . لاأنه لا تسمع دعوىالخلاف . 
)١(‏ لأن كلا منها يدعي أمراً خلاف الأصل . هذا بناء” على أن 
المعيار في المدعي والمنكر مصب الدعوى ء أما اذا كان المعيار الغرض المقصود 
من الدعوى ‏ كم هو ااتحقيق » وأشرنا اليه في كتاب الاجارة ‏ فيختلف 
ذلك باء_تلاف المقامات . فاذا ادعى العامل المَرض وادعى المالك المضارية 
الفاسدة » وكانت دعوى العامل القرض راجعة الى دعوى استحقاق اأربح 
وحده . ودعوى المالك المضاربة الفاسدة راجعة إلى دعوى ني القرض 
وبقاء المال على ملكه ليكون ربيحه له .» نت دعوى المالك على وفق 
الاصل ودعوى العامل على خلاف الأصل . وإذا لم يكن ربح لهال فادعى 
العامل المضاربة الفاسدة ليكون له على المالاك أجرة العمل , وادعى المالاك 
القرض ليتخلص من الاجرة كانت دعوى المالك موافقة لاصالة راءة ذمته 
ذق اللكرة و تروعوف لقتل لقاو «الناسنت كلاف الأعل م بكرن 
منكراً . وأصالة عدم القرض لا لم تثيت الأجرة لم تكن جارية في المقام 
لعدم ترتب الأثر على مجراها . في الفرض الأول يكون مدعي القرض 
مدعباً » وفي هذا الفرض يكون ك1 وذ ادعى المالاك البضاءة وادعى 
العامل المضارية الغاسدة ققد اتَممَا على كون الربح لمالك » ويكون الخصام 
بينه) في أن العامل يستحق على المالاث الاجرة أولا ؛ فالمالك يدعي أنها 
بضاعة تبتي على امحانية ‏ كما عرفت والعامل يدعي المضاربة الفاسدة 
المو جبة لاستحمّاق الاجرة , فاستيفاء عمل العامل الموجب الضمان حاصل على 


ج ١١‏ ( اءتللاف صور حجعل نصف اأربح للعامل ) "١١‏ 
وقد يقال : بتقدم قول من يدعى الصحة )١(‏ . وهو مشكل» 
إذ مورد الحمل على الصحة (5) ما إذا عل أنها أوقعا معاملة 
معيزة واختلفا في صحتها وفسادهاء لا مثل المقام » للذي يكون 
الأمر دائراً بين معاملتين على إحداه| صعحيح وعللى الأأخرى 
باطل » نظير ما إذا اختلفا في أنهها أوقعا البيع الصحيح أو 
الاجارة الفاسدة مثلإ . وفي مثل هذا مقتضى (لقاعدة للتحالف (”) 
وأصالة للصحة قت ونه بمعاً مغا للا إجارة 4 أو بضاعة 
صعحبدة مله لا مضارية فأسدة . 
قراضاً والربح بيننا صح (1). ولكل منه| النصف » وإذا قال: 
ونصئن للربح لك » فكذلك (0) » بل وكذا لو قال : ونصف 
الربح لي » فان الظاهر أن للنصف الآخر للعامل . ولكن فرق 
بعصهم 0( بين للعبارتين 3 وحم بالصحة قِ الاولى 4 لآنه 
كل حال ع ويدعي المالك التمرع وينكر العامل ذلات , 

)1( 1 2 المسالك ., 

(6) كما قرره في الجواهر د 

(") قد عرفت إشكاله » وأن مدعي الاجارة الفاسدة إما يقد 
إنكار البييع الصحيح »؛ والاجارة الفاسدة لست مو ضع غرض له , 

(5) كما في الشرائع وغيره » وظاهر المسالك : الاتفاق عليه عندنا 
وعند غيرنا إلا بعض الشافعية . والوجه فيه ظهور الكلام في التنصيف» 
وما عن دعخضص الشافع.ة من ع ذلك ومع عليه 1 

(6) باذ خلاف . 

1 كما قرره يالمسالاك‎ ٠ وامحقق قِ الشرائع . ووحه الفرق ماقي الممن‎ (3١ 


11م ) هه وا العروة الوثقى ( ّ ؟١‏ 


صرح فيها بكون النصف للعاهل والنصف الآخر يبقى إه . 
على قاعدة التبعية . لاف العبارة الثانية . فان كون اأنصف 
لمالك لاينائي كون الآخر له أيضاً . على قاعدة التبعية . فلا 
دلالة فيها على كون النصف الاخر للعامل . وأنت خبير بأن 
المفهوم من العيارة عرفا كوك الغصف الآخر للعامل )١(‏ . 

) ينا ا "ذ" ) : لافرف (؟) بين أن يقول : : غذل هلدا 
المال قراضا ولك نصئن رعه . أو قال : خذه قراض_ا ولك 
ربح نصفه . في الصحة والاشيراك في الريخ بالمناصقة . وربما 
يقال : بالبطلان في الثاني (؟) . بدعوى : أن مقتضاه كون ربح 
النصن الاخر بامه للالك . وقد در بح النصف فيختصض 4ه 
أحد ها ا بابح ا 1 من النصف . فاك يكون الخصة معاومة 
وأنضما قد لا يعامل إلا في النصف . وفيه : أن المراد ربسح 
صف ما عومل به وربح . فله إشكال 
٠‏ 7 ا في الجواهر : بل قال : م هو واضح .وهو 5ا قال. 
لكن منعه فى المسالك : إعدم استقرار العرف على ذلك . ثم قال 
و والأجود ا(.طلان » وق القواعد : و بطل على إشكال »: . 
0 كما في الشرائع والتّتواعد ء وفي المسالك : ١‏ المشهور صحة 


القراض ف الصور: تحن : وأنه لافرق بينها عن حيث المعى ٠»‏ . 

(م) نسبه في المسالاك الى الشبخ في أحد قوليه ٠‏ وعلله يما ذكر 
ومحصله اشكالان (الاول) : أن شر ١‏ ادراضن الاشيراك في كل جزء من 
الربح وفي الفرض 3 اك . لآن ربح أحد النصفين د ؛ وربح 
النصف الآخر للالك . وأيضاً قد لا يعامل إلا بالنصف ٠‏ فيكون ريه 


جَ 1١‏ (جوازامحاد المالك وتعدد العامل في المضارية ) 0 - "ارم ب 
( مسألة /!؛ ) : محوز امحاد امالك وتعدد للعامل »)١(‏ 
لاحدههما بعيته بلا اشتراك بينهها ( الثاني ) : جهالة النسبة إذ ربما يكون 
ربح النصف الآخر أقل , وربما يكون أكثر, فالنسبة بين الحصتين مجهولة . 
وأيضاً اذا كان ربح أحد ا لنصفين للعامل وربح الباقي ليالك ٠‏ فربما يكون 
ربح الباقي ربح بعض النصف . وربما يكون ربح تمامه . فيكون مقداره 
مجهولا” أيضاً . وحمله في الجواهر على صورة تعين النصف المضاف ليه ربح 
العامل فانه الذي يصح معه الدليل » وهو غير ماحن فيه . ولذا ذكر في 
المسالك : أنه أجيب عنه بأن الاشارة ليست إلى نصف معين » بل الى 
مبهم » فاذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو امال . والذي لم بربح 
لااعتداد به . انتهى . ولأجل أن أخصذ النصف مبهماً لا يكني في رفع 
الاشكال » لأن العمل إذا كان بالنصف وقد ربح » فذلك النصف إما أن 
ينطبق عليه نصف لمال » وإما أن لا ينطبق » فان انطبق كان ربحه للعامل 
أو مالك بلا معين وان لم ينطبق لم يكن لأحدهها » وكل ذلك كم ترى»ء 
ألحّه بقوله : و فاذا ربح أحد ٠‏ . . 4 بريد أن النصف المبهم لا ينطبق 
على تمام النصف المذكور . بل ينطبق على نصفه » 5 ينطبق النصئ الثاني 
على نصفه الثاني » لأن ذلك النصف المعمول به هو المال ذو النصفين » 
ولا اعتداد بالنصف الذي لم يعمل به . ولكنه كا ترى فان المراد من المال 
تمامه » فالنصف المعمو ل به نصفه لا كله . فالمتعين في دفع الاشكال أن 
يقال : إن ربح النصف ربح أمام المال » ولذا يقسم بين العامل والمالك 
في العبارة الاخرى وهي ما إذا قال : خذ هذا المال ولك نصف ربحه » 
فازا صدق أنه ربح لهام المال فقد صدق أن نصفه ربح لنصف الال » 
فيكون للعامل » والنصف الآخر للالاك . 
)١(‏ قال في القواعد : « يجوز تعددهما , وامحادهما , وتعدد أحدهها 


5١آا”#‏ ل ( مستمسك العروة الوثقى ) نا 


مع احاد المال » أو تميز مال كل من للعاماين . فاو قال : 
ضار بتك | ولكما نصف [لربح » صح » وكانا فيه سواء . ولو 
فضل أحدهما على الآخر صح أيضاً )١(‏ وإن كانا في للعمل 
سواء . فان غايته اشتراط حصته قليلة لصاحب للعمل الكثير 
وهذا لا بأس به (؟) ويكون للعقد للواحد بمنزلة عقدين مع 
اثنين » ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف الال بنصف 
وفاروص الاخر قُ النصضف الاخر ربع الربح » ولا مائع منه (") 
وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل : بأن كان المال مشتر كا 
بين اثنين » فقارضا .واحداً بعقد واحد بالنصف مثلا متساوياً 
بيئهما » أو بالاختلاف ٠:‏ بأن يكون في حصة أحدهما بالنضف 
وفي حصة الآخر بالثلث أو للربع مثلا . وكذا يجوز مع عدم 
اشتراك المال ٠‏ بأن يكون مال كل منهما #تسازاً » وقارضاً 
واحداً مع الإذن في الخلط ؛ مع للتساوي قي حصة للعامل 
بينهما . أو الاختلاف : بأن يكون في مال أحدهما بالنصف 
وفي مال الآخر بالثلث أو الربع . 
( مسألة 4؟ ) : إذا كان مال مشتركاً بين اثنين » 
فقارضا واحداً » واشترطا له نصف. لاربع » وتفاضلا في 
كثير من الكتب» من دون تعرض لخلاف أو تردد . ويقتضيه إطلاق الآدلة . 
)١(‏ وفي المسالك : أنه صحيح عندنا . 


(م) عملا بالعمومات . 
رم) وفي المسالك : أن ذلك جائز اتفاقاً . 


جَ ١‏ ( تفاضل المالكين المشير دمن في عع حصة العامل ) ©ه!ا”#” ‏ 
النصئ الآخر : بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما 
في ذلك المال » أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه » فان كان من 
قصدهما كون ذلك للنقص على للعامل بالنسبة إلى ضاخت 
الزيادة : بأن يكون كأنه اشترط على للعامل في للعمل بماأه 
أقل ما شر طه الااخر تنه كأن اشتر ط هو للعامل ثلث ربح 
حدصيه : و 0 ط ١‏ 4 صاحب الخقيصة ثبي ر احم <ت مهمه مغل 0 
تساويهما 2 المال ٠‏ فهو صحييح لحواز اختللاف لله مريكين في 
مقدار للربح المشترط للعامل ٠ )١(‏ وإن م يكن النقص راجعاً 
الى للعامل » بل على الشريك الاخر : بأن يكون المجعول للعامل 
بالنسبة إليهما سواء . 7" اختلفا في حصتهماء بأن لا يكون 
على وسربفت شر كتهما 0 ؤمل قال فده باليطلان (6005 لاستاز امه 
زدادة لأحدهما على الاخر مع تساوي المالمن أو تساويهما 5 
التفاوت في المالمن , بلا عمل من صاحب للزيادة » لآن المفروض 
كون العاملغيرهما » ولا يجوز ذلك في لأشركةو الأقوى للصحة”") 
(1) هذا التعايل أشبه بالمصادرة » واللازم التعليل باطلاق الأدلة ؛ 
وحموم المر تكزات العرفية » ولا اج الى تعدد عهد المضاررة مع كل من 
الشريكين » لانحلال العقد الواحد الصادر من الشريكين'الى عدن . 
لامتناع قيام اأعقد اأواود بالاثنين 6 كيف وكل من الشريكين أه ولك 
على «حلىلى :4 دون ححرصةه 5 4 وكل من العقدن المنضمين ميزاة العقد 
المستقل . فكأن أحد الشريكين قال للعامل : إنجر حصني ولك النصف ء 
وقال الآخر أه : إنبجر حصي ولك الثلث . 
0( حكي ال بطلان عن المسوط وجامعالشرائع » ودو قف فيه فيالتحرير . 
() في بعض الحواشئي أن الصحة تتوقف على إيقاع عقد الشركة 


ل 5 ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 





بين الشريكين على الشرط المذكور من التساوي أو التفاضل . ووجهه : أن 
المالكين هما موضوعا هذا الاشتراط » أحدهما مشروط له ء. والآخر مشروط 
عليه » ولا رتبط ذلك بالعامل كي يكون الشرط المذكور في عقد المضارية 
الذي أحد 3 كانه العامل ٠‏ نعم بناء على ماتقدم » من جواز شرط حصته 
من الربح للاجنني » يصح الاشتراط في عقد المضاربة إذ مرجعه إلى أن 
العامل يشترط على أحد المالكين أن يكون مقدار من خصته لليالك الآخر 
بل لو قلنا يعدم صحة الشيرط الأجني . لانه على خلاف قوله (ع) 
« الربح بينها » )٠١(‏ أمكن القول بالصحة هنا ء اعدم منافاته لذلك ء 
لأن الحصة المشروطة ليست للأجنى » بل لأحد المالكين . وبالجملة : يكى 
في صحة الشرط:- من العامل أن 0 خط" غرضه في الجماة وإن كانت 
فائدة الشرط راجعة لغيره » فاذا عرف العامل أن أحد المالكين لا محضر 
لاجراء المضارية إلا إذا كانت حصته اكثر من حصة شريكه صح للعامل 
أن يشترط في عقد المضاربة ذلك عنى الشريك الآخر » بل له أن يشترط 
على أحد الشريكين شروطاً تعود فائدتها إلى الششريك الثاني لاغير إذا 
كان: لايقبل المضارية الا بذلك » فاذا قال : لا أضارب مالي إلا إذا زوجي 
الشريك جاريته فحينئذ يصح للعامل الذي بر بد المضاربة أن يشترط على 
أدد الشر يكين أن زوج جاريته شر كه الأخر 5 3 يتمكن من المضارية 
بالمال » ولا جوز أن نقول إن هذا الشرط قائم بين الشريكين ولا دل 
للعامل فيه . وبالجملة : لا يءتير في صحة الشرط أن تكون فائدة الشرط 
راجعة إلى الأشترط . بل 0 أن يكون له غرض في الششرط وإن كانت 
فائدته برجع الى غيره بل بع لاعامل أن يشترط على المالك في عقّد 
المضاربة أن يزوج ابنته من أخ العامل أو ولده بما لا يتعلق بالربح أصلا : 





.10756 وقد تقدم في صفحة:‎ . ٠» : الوسائل باب : ؟ من ابواب المضاربة حديث‎ )١6( 


اج ١١‏ ( :نماضل المالكين المشير كين في غمر حصة العاهلى ) لاود 


طنع عدم جواز للزيادة لأحد الشريكن باه مقا دلتها لعمس ل 
مه )١(‏ . فاك الأقوى جواز ذلك بالشرط : و دمئع كونه 
خلاف مقتضى الشركة : بل هو خ-_لاف مقتضى إطلاقها . 
كا يقتضيه عموم الأدلة . 

)١(‏ يشير بذلك الىوجه المنع منه . يعي : أنه قد يتوهم أن اشتراط 
التفاضل خلاف مقتضى الشركة , فيكون الشرط مخالفاً الكتاب , وحاصل 
الجواب : أن ذلك ليس مخالفاً لمقتضى الشركة » وائما هو مخالف اقتضى 
إطلاقها » وهو حاصل في كل شرط يذكر في العقد , إذ اولاه يكون 
الحم عل خللاف م#تضى الشرط 3 ولا يدح قُِ سء< 5ك »© والا : 0 
الشرط دائماً . وتوضرح ذلك ٠‏ أن الشرط الغالنف لكاب براد له ما يكون 
مخالفاً لحم الاقتضائي الشرعي على ماهو التحقيق وكون المقام منه. ممنوع 
1- يدل عا.ه ماتصمن مر وعية المضاررة إذ لا خطر )١*(‏ ىُْ اليال أن جعل 
حصة من الربح للعامل مخالف للكتاب . فانه لاف مقتضى الارتكازات 
الشرعية 0 فيدل على أن تبعية اأربح للىال من يأب و<ود الأر جح للتبعية 
عقد الشركة ولا في غيره من العقود » فيصح أن يشترط في البيع التفاضل 
في الماء للال المشترك . كا يصح أن يشترط ذلك في المضاربة » ولا مانع 
منه , مع أن ااشك قِ كون الشرط مذاافاً للكئتاب أو لاموجب للرجوع 
إلى أصالة عدم اغالمة » على ماهو التحميق من جريان الاصل 2 اأعدم 
الأزلي » كما أشرنا إلى ذلك فى حاشرة المكاسب . 





)٠8(‏ سيأني في كتاب الشيركةبيان وجه الفرق بين جعل-صة من الربح للعامل وجمل التفاضل 
وأن التحقيق عدم جواز اشتراط التفاضل في عقد الشركة ولا في المقام . ( منه قدس سسره ) , 


2 ( .مستمسك العروة الوثقى ). 52 
مع أنه يمكن أن يدعى للفرق بين الشركة والمضاربة )١(‏ وإن 
كانت متضمنة للشركة . 

(.مسألة 79 ) :.تبطل المضاربة بموت كل من للغامل 

والمالك (؟)ء أما الأول : فلاختصاص الإذن به 6 ٠‏ وأما 

.» يعني : لو سل أنه خلاف مقتضى الشركة أمكن البناء عليه‎ )١( 
عملا" بدليل صحة المضارية المتضمنة ثبوت حصة للعامل .فان ذلك خلافه:‎ 
مقتضى الشركة الذي هو تبعية الربح لال » لكن قام الدليل عليه فوجبب‎ 
. اليناء عليه » يما أشرنا إلى ذلك‎ 

والمتحصل مما ذكر أمور : ( الاول ) : الاشكال بأن تفاضل المالكين 
الشريكين في الربح قائم بها » لا بالعامل » فلا يصح ذكره شرطا في 
المضاربة . ( ااثاني ) : اندفاعه يأنه يمكن أن يكون محط غرض العامل » 
فيكون متعلقاً به » فيصح اشتراطه . ( الثالث ) : أن تفاضل الشريكين في 
اأربح لا ينافي. مقتضى العقد » وإنما ينافي اطلاقه » فيصح اشتراطه في الشركة 
وفي غيرها من العقود . (الرابع) : أنه لو سل أنه مناف اقتضىي العمّد 
جاز البناء عليه للدليل على صحة المضارية . اللهم إلا أن يقاك : لا إطلاق 
لدايل صحة المضاربة يشمل ذلك » لخروجه عن مفهومها 6.وإتما هو داخخل 
في عموم صحة الشروط . فاذا خصص ذلك العموم بالشرط الخالف لمقتضى 
العقد » تعين في المقام الرجوع إلى التخصص » لا إلى العموم . 

9؟) قال قِ الشرائع : و وبموت كل واحد منها تبطل المضاربة ٠‏ 
لأنها في المعبى وكالة و . ووه في كشر من الكتب » ويظهر منهم أن 
ذلك من المسلات » فان ذلك حك العقود الجائزة » ومنها المضاربة . 

(م) فيكون الوارث كسائر الناس ٠»‏ لا يجوز أن يتصرف بغير إذن 
المالك » وليس ذلك من الحقوق . حتى يكون موروثاً للوارث . 


ج ١غ‏ ر بطلان المضاربة موت المالك أو العامل ) 7 00 0ك 
جديد )١(‏ بشرائطه ؛» فان كان المال :مدا صح )١(‏ : وإن 
كان عروض! فلا ء. لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير 
لانقدين . وهل مجوز أوارث المالاك إحدازة للعقد بعد ٠و5ته‏ ,» 
قد يقال يعدم الجواز (*") . لعدم عاقّة له بالمال <ال للعة_د 
بوجه من للوجوه (4)ء ليكون واقعاً على ماله أو متعلق حقه . 
وهذا مخلاف إجارة للبطن للسابق في للوقف أزيد من مسدة 
حياته » فان البطن لللاحق. جوز له الإجازة » لآن له حقاً 
حسب جعل للواقف . وأما في المقام فليس. للوارث حق حال 
حياة المورث أصلا : وإنا ينتقل إايه المال حال موته . ونخلاف 

إجازة لأوارث 1ا زاد من الثاث بي الوصية » وفي المنجز حال 

(') يعبي : يعقّد جديد . 

(") قال في الشرائع : « ولو مات رب الال والمال متاع » فأقره 
الوارث ءلم يصح , لآن الأول بطل . ولا يصح ابتداء القراض بالعر وض » 
وظاهر التعليل أن المراد من إقراره بعد الموت إبقاؤه . وهذا بعد الموت 
متعذر للبطلان » وكذلك مجديده . لأن في المال عروض . والمصنف 
رحمه الله حر ر المسألة بعنوان الاجازة ؛ وذكر في الجواهر : أن المقام ليس 
من الفضولي , إذ لا علقة للوارث بلمال حال العقد بوجه من الوجوه . . 
إلى أخر ماذكر في المئن في تريب عدم الجواز . 

(1) الاجازة لاتصح الا بشرطين ( الاول) : أن يكون العقد 
اتخاز صادراً من غير الولي عليه فلا يصح منه إلا بالاجازة . ( الثاني ) : 


00ل 3 ) لت هملك العروة الوثقى ) 





المرضن دعل القول بالثلث نفيه بى.فان له حقا فيا راد + فلذا 
افيح إجازته » ونظير المقام اجارة الشخص ماله مدة ماتثي 
اثنائها . على للقول باأيطلان بموته ٠:‏ فانه لا جوز للوارث 
اجازتها . لكن يمكن أن يقال : يكفى في صحة الاجسازة 
حال للعمّد . فكونه سيصير أه كاف ومرجع اجازته حينئذ 
أقسام » قد تكون قبولا ا فعله للغير » كما في اجازة بيع ماله 
فضولا . وقد تكون راجعاً الى اسقّاط حق . كما في اجازة 
المرتهن بسع الراهن : واجازة للوارث 1ا زاد عن للثلث . 
وقد تكون ابقاء لا فعله المالك ٠ )١(‏ م في المقام . 
أن بكرن المجر ولاه خل العقد. + فاذا انى ذلك 0 تصع الاخازة .. 
وهذان الشرطان موجودان في الأمثلة المذكورة في الجواهر وفي المتن , أما 
فما تحن فيه فمفقودان معاً : إذ العمّد الواقم من المالاك صادر من ااولي 
عا.ه ف تسح 3 ولا معرى لاجازته والاجازة الصادرة من اأوارث َْ سواء مانت 
صادرة مم4 حال حءاة الموروث 6 أم عل وفاته ‏ صادرة من لا ولاية أه 
على العقد ١‏ عم إذا كانت صإدره مه دعل وفاحَ المو روث فهي يمن أه 
ولاية عبلى نجحديد العقد لا على العقد نفسه . فلا معبى أتعلقها بالعقد . 
)١(‏ قد عرفت أن العقّد الواقع لا قصور فبه ‏ فهو نافد بلاإجازة 
والاجازة الصادرة من الوارث ليست ممن له ولاية على العقد ء» ولا أدنى 
تعلق [ه 5 والابقاء دنم أنه ليس مجعو لا . لآن بقاء اا لعقد رئفسه 0 لا بجعل 
جاعل ‏ متعذر » لأن المفروض بطلانه » فكيف يمكن إبقاؤه ؟ ! مع أنه 


( توكيل العامل الغير أو استئجاره بدون إذن المالك )»7 09" 
( مسألة ١‏ ) : لايجوز للعامل أن يوكل وكيلا في 
عمله » أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك . نعم لا بأس بالتوكيل 
عر مقصود للمجيز 9 نعم يمكن نجديده للوارث 4 وهذا شي ء آخر غير 

إحازة العققد 2 ونختص بصهورة مااذا كان المال نقد لاءعروضاً 5 
والمتحصل فى الاشكال : أنه إن أريد إجازة العقد بلحاظ الحدوث 
كا في إجازة الفضولي ‏ فالعمقد لا قصور فيه من هذه اللنهة , كي محتاج 
إلى الاجازة ؛ والاجازة صادرة من لا تعلق له بالعقّد . وإن أريد إجازته 
بلحاظ البقاء » فالبقاء ليس مقصوداً للمجيز » ولا ثما يقبل الجعل » وفي 
المقام متعذر , لفرض البطلان , كما ذكر في الشرائع. وان أريد من الابقاء 


١ ج‎ 


التجديد اختص ذلك ما اذا كان المال نقداً ؛ ولا يصح إذا كان عروضاً 
؟ا ذكر أيضاً في الشرائمع 

ولعل «راد المصئف الاشكال على الشرائع : بأن الاقرار إنما بمتنم 
أما إذا أقره فلا بطلان . كا أنه ممكن دفع الاشكال: : بأن البقاء. لا يحتاج 
الى جعل بأن ذلك مسل إذا لم يكن موجب للبطلان » ”ا في المقام ؛ أما 
مهه فرصح جعل البقّاء » ويكون مستنداً الى التعل لا لنفسه . ولكن عبارة 
من الوارث المالك » وقد ذكر انها صادرة ممن سيصير له عاقة » فكأن 
أحد ها بطل العقد ضرورة ٠‏ "ما قِ موت أحد اأزوجين » فلا يكن جعل 
ابقائه أبداً ؛ كا ذكر اللحقق رحمه الله » فلا بمكن إبقاء العقد , لا بالاجازة 


#ااا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
أو الاستيجار في بعض المقدمات » على ما هو المتعارف  . )١(‏ 
وما الإيكال الى للغير وكالة أو استيجاراً في أصل التجارة . 
فلا يجوز من دون إذن المالك » ومعه لامانع منه . كا أنه 
لاجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك . 
( مسألة ”١‏ ) : إذا أذن في مضاربة الغير فإما أنيكون 
بجعل العامل للثاني عاملا للالك » أو جعله شريكاً معه في العمل 
والحصة » وإما مجعله عاملا لنفسه . أما الأو ل فلا مانع منه 
وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقو ى )١(‏ . واحال بقائها مع 
ذلك () ء لاعدم المنافاة » كما ترى . ويكون أر بح مشتركاً بين 

)١(‏ كأن الفرق بين المقامين أن المنصرف من المضاربة إستعال العامل 
في التجارة مباشر » فايكال التجارة إلى غيره خلاف الظاهر يحتاج. إلى 
إذن بالاصوص »ء حلاف المقدهات , فانه ليس ف عنوان المضارية ما يقتفى 
المماشرة فيها . فاطلاقها يقتضي الآاذن إلا اذا كانت قريئة على الخللاف ١‏ 
والحكم في الجميع وجوب أن يكون العمل باذن المالك » المستفادة من 
الاطلاق » أو من صريح الخطاب ., أو من العادة ؛ أو غير ذلك من 
القرائن » فاذا مم تعلم لم بجر التصرف . 

(؟) كا هو ظاهر المسالك . 

(م) بل جزم به في الجواهر . لعدم ما يدل على اعتبار خلو المال 
عن وقوع عقد قراض عليه في صحة الثاني . انتهى . وكأنه اعتير المضاربة 
نوعاً من الوكالة , ولا مانع من توكيل وكيلين على محل واحد » لعدم 
التناني في ذلك . لكن الظاهر عرفاً من المضاربة أنها استعمال للعامل وهو 


١‏ ر صور ازن المالاث سا مضاربة 0 لا 
بعد أن مف ربح2ء فيستحدق حصته )١(‏ من ذلك 
وايمن له أن يشترط على للعامل الثاني م من (أر بح (؟) بعد 
ل أن لم يكن له عمل يعد المصساربة للثانية . بل أو جعل الحصة 

للعامل في المضارية للثانية أقل ما اشترط له في الاولى » كأن 
يكون في الاولى بالنصف : وجمله ثلثاً في للثانية لا يستحق 
تلك الزيادة (؛) » بل روجع الى المألك . وربما حتمل جواز 
اشعراط شىء من [أر بح 5 أو كون للأزيادة له (ه) » بدعوى 
أن هذا اللقدار وهو ايقاع عقّد المضارية : كم جعلها للغير - 
تعدد العامل بالنسبة الى العمل الواحد » لا بالنسية الى العملين » فاذا 
عمل الأول وربح كان له سهم من الربح ٠‏ واذا عمل الثاني أيضاً فربح 
كان له سهم . كما صرح بذلك في الجواهر . والأولى أن يقال : انه إذا 
6ن العامل قدانيزع نفسه هن المضاربة , انفسخت بالنسبة اليه » واختص 
بها الثاني . وإن كان لم ينبزع نفسه ؛ كان كل منه) عاملا . واختص كل 
واحد منها بحصته من الربح في عمله . 

. إذ ا أن الر بح مشترك بين المالك والعامل , وهو غيرهها‎ )١ 

(؟) كا هو مقتضى المفضارية معه . 

(5) الا بناء” على جواز اشتراط حصة من الربح للأجني » وقد تقدم . 

(5) لأنها للالك دسب المحعول في المضصارية الثانية . فلا تكون كلها 
أو بعضها إغيره . 


(ه) هذا الاحمال احتمله في الجواهر . معللا له بما ذكر 


17ت ) ةيناف اأعروة الوثقى ( 5-6 


وفيه : أنه وكالة » لا مضاربة )١(‏ . والثاني أيضاً لا مانسع 
منه » وتكون الخصة المجعولة له في المضاربة الاولى مشتركة 
بينه وبين العامل الثاني » على حسب قرارها . وأما للثالث فلا 


() قد يكون التوكيل من شؤون المضاربة ‏ 5 تقدم في المسألة 
الثلاثين _ فيستحق عليه العامل حصة من الربح . فالعمدة : أن العمل الذي 
بجعل الحصة له في المضاربة الثانية مايكون حاصلا من العامل في المضاربة 
الثانية بعد حصوها , والعمل المذكور حاصل قبلها من غير العامل فيها ؛ 
بل من العامل في المضارية الاولى وحينئذ إذا كان موجباً لاستحةاق.شيء 
لصدوره لا يعنوان الترع ؛ فهو على المالك , لااحخصة في ربح المضاررة 
الثانية » لعدم كونه عاملا فيها . بل اذا فرض أن عمل المضارية الأولى 
كان بذلك استحق حصة من الربح الحاصل من ذلك العمل ولو بتوسط 
المضاربة الثانية الي هي في ضمن المضاربة الأولى . ومن ذلاث يظهر أن 
القسم الاول له صورتان : (الأولى)» أن تكون المضارية الثانية أجنبية عن 
الاولى » تبطلها أو لاتبطلها » على الخلاف المتقدم بين المصنف والجواهر . 
( الثانية) : أن تكون المضارية الثانية في ضمن الاولى ومن شؤونها فتكون 
الثانية من قبيل الجعالة ابي تكون في ضمن الاولى » وحصة المالك فرها 
راجعة إلى ربح المضاربة الاولى فتنقسم بين المالك والعامل الأول . وبالجماة : 
قد تكون المضارية الثانية أجنبية عن الأولى تنافيها أو لا تنافيها , وقد تكون 
في طوها ومن شؤونها فارباح الثانية يعد اخخراج حصة العامل تكون »ن 
أر باح الأولى » فتكون حصة منها للعامل » والياقي للالك . وقد مان 
المناسب المصنف التعرض لهذا القسم » فتكون الاقسام أربعة . 


ج ١7‏ ) مضاريرة العامل غمره يدوك إذن الما لك ) #7595 ب 


برجع الى التشريات . 
( مسألة ؟” ) :اذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن 
من المالك » فان أجاز الماللك ذلك كان ال4كم م في الإذن 
للسابق قُ الصور المتقدمة » فيلحق كلا حكمه (؟١)‏ »6 وانْمُ 
بز بطلت المضاربة للثانية (") . وحينئل فان كان العامل الثاني 
عمل وحصل لاربح (؛) ما قرر للالك في المضاربة الأولى فله (ه) 
وأما ماقرر للعامل فهل هو أيضاً له (د) أو للعامل الأول » 
أو مشترك بين العاماين ؟ وجوه وأقوال (07)ءأقواها الأول » 

)١(‏ من المعلوم أن العامل في المضاربة من يكون عاملا لليالك في 
ماله » والعامل لغير المالك خارج عنه » سواء كان له عمل أم لم يكن . 
إلا أن يكون المراد منه مالا يتناى مع كونه عاملا اليالك » ويكون 
الاءختلاف تمجرد التعبير . 

0) إذ لافرق بين الاجازة اللاحقه والاذن السابقة في الاحكام . 

(0) أصدورها هن غير الوليي » بلا إذن , ولا إجازة من الولي . 

(5) يعبي باجازة المالك لشراء العامل الثاني » إذ مع عدم الاجازة 
لا تصح المعاماة ‏ فلا ربح وسيأتي التصريح بذلك من المصئف . وإطلاق 
كلامه هنا 6اطلاق كلام غيره م«ببي على ذلك . ما هو الغالب 

(ه) لتبعية الربح لايال . كما هو الأصل . 

)3 يعي : لالك . 

(0) قال في الشرائع في مسألة ماإذا قارض العامل غيره : م فان 
كان باذنه وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح » ولو شرط لنفسه لم 


١ 56 0‏ مستمسلك العروة الوثى ) ج١١‏ 


لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية . فلا يستحق العامل الثاني 

شيئاً » وأن العامل الأو ل لم يعمل حتى يستحق » فيكون تنام 
اأربح الاك اذا اجاز تللكت المعاملاات لأواقعة على ماله . وستحق 
العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان )١(‏ على العامل الأول 


بصح » لأند لاعمل له . وإن كان بغير إذنه لم يصح القراض » فان ربح 
كان نصف الربح للالك . والنصفش الآخر للعامل الأول » وعليه أجرة 
الثافي . وقيل : للالك أيضاً . لأن الأول لم يعمل . وقيل : بين العاملين 
و رجع اأفاني على الأول ,نصف الاجرة . والأول حسن » . وقال في 
المسالك : ٠‏ وهذه الأقوال ليست لاصحابنا » ولا نقلها عنهم أحد ممن نقل 
الخلاف . وان كان ظاهر العبارة بتميل وقيل يشعر به 2 وإبما هي وجوه 
لاشافعية موجهة ء ذكره! المصنى والعلاءة في 5تبه» ونقل الشيخ ي حرطا 
قر 5 7 ار أخر ىَ غير منضحة . و كم وجه ر اببع : أن حميع اأنتصضف 
للعامل الثاني . عملا بالشرط . ولا شبيء للاول ء إذ لاملك له ولا 
عمل له و. وقريب منه مافي جامع المقاصد . ويشهد لما ذكراه ماقي 
التذكرة » فاه بعد ماذكر أن الاقرب أن يكون الربح لليالك ذكر 
الوجوه الاخرى » ونسبها الى الشافعية ٠‏ ولم شي نشكا دنوهنا إلى أحَذ 
من أصحاينا , 

( ) كا قبده بذلك الجماعة ٠‏ ولم أقف على غير ذلك من أحدء 
بل في جامع المقاصد و لاشاث في أنه إذا أن عالاً لا يستحق أجرة » . 
لحن الاختصاص بهذه الصورة يتوقف على كون الضمان بالغرور » أما إذا 
كان الضمان بالاستتيماء , وأن من استو فى عمل غير وكان ضامناً له وإن كان 
عالاً بالبطلان ؛ فالرجوع إلى العامل بأجرة المثل يكون في صورتي الجهل والعلم . 


جا ( مضارية العامل غير بدون اذن المالك ) 5 





نه مغرور من قبله . وقيل : يستحق على المالك )١(‏ . ولا 
وحه أه مع فرض عدم الإذن منه أه في العمل هذا إذا ضاريه 
على أن يكون عامل للالك (؟)» وأما إذا ضاربه على أن يكون 
عاملا له » وقصد للعامل ني عمله العامل الأول » فيمكن أن 
يقال : إنلار بح للعامل الأول » بل هو معختار المحقق في الشرايع (”) 
انتهى . ولا مخى مافيه » فان ذلاك ليس من أسباب الضمان . 

(9) سواء كان الشراء له يذمته أم بعين ماله » فان المبيع له » فيكون 
له رمحه . 

(6) قد تقدمت عبارة الشرائع » وهي خالية عن التقييد المذكور »ء 
ولا سما بناء على ماتقدم منه من عدم صحتها حبى مع اذن المالك » فكيف 
مخصص بها كلام اححقى ؟ ! ولذلاك وجهه في المسالاك : بأن عقّد المضارية 
وقع معه » فرستحق ماشرط » وعقده مع الثاني فاسد » فلا يتبع شرطه . 
انتهى . وأشكل عليه بعد ذلك : بأن العامل الاول لم يعمل شيئاً » فلايكون 
له شيء هن الربح . وأما التوجيه المذكور في المتن من أن العمل المعتير في 
المضاربة الاولى ما نعم المباشرة وغيرها فقد ذكره في الجواهر » فقال : 
وليس في عقد القراض ما يقتضي مباشرة العمل بنفسه » ضرورة الاكتفاء 
بعترع عنه وبأجرة أو نحو ذلك » . وحينئذ سقط الاشكال المتقدم من 
أن العامل الاول لم يعمل شيئاً فلا يستحق شيئاً . وعلى هذا عول في الجواهر 
واختار ما في الشرائع . اكن عرفت أن مختار الشرائع لا ختص بهسذه 
الصورة , كسائر الأقوال الأخرى المحكية فيها , فلا وجه اتخصيصه بهاء 
كما في المين . مضافاً إلى أن البناء على عموم العمل لغير المباشهرة يمَتضيي صحة 


المضاررة الثانية 14 إذ لجس مضصمونها الا ماهو مأزون فه ؤله وده لامذاء 


اي 56 ) فمتة تمك العر وة الوثقى ( ١7‏ 


083 

وذلك بدعوى : أن المضاربة الاولى باقية بعد فرض بط.لان 
الثانية : والمفروض أن العامل قصد العمز للعامل الاول: فيكون 
كانه طو العامل رس حق ار بح + و عليه اجر 0 مل العامسل 1 
اذا كان داملك بالمطلان ذّ ويطلان المعام--لة لا يضر بالاذن 
الحاصل هنه للعمل له )١(‏ . لكن هذا انا يتم اذالم يكن المباشرة 
على بطلانها بدعوى عام الاذن . وأيضاً إذا كان المراد من العمل في 
المضارية م عم عمل عمره ع.4ه وجب أن يكون عمل الغمر للم| لأث ( 1- أن 
عمل العامل !له . فكمكا أن العامل يتجر لليالك فالمتترع عن العامل أيضاً 
الذالي تعمل للعامل الاول . م بظهر قول الماصزذن ١‏ وأما اذا ضاريه 
على أن حول عاماك زه 3 والمتحصل 1 كرا وجوه من الاش كال 0 
المسألة صورة' ما اذا ضاري العامل غيره من دون ا#تصاص بأنه عن: نفسه , 
(الثانى ) : أن البناء على عموم عمل العامل الذي ضاربه الماك للمباشري 
وغيره يمقتضى صحة المضارية ٠ن‏ العامل لغمره عن المالك . إذ لدست المضاررة 
الثانية إلا عملا بالعموم المذكور . ( اثالث ) : أن عموم عمل العامل لغير 
المداشرة لا يتناسب مع الصورة المذكورة في الممن ء فان عمل المتترع للعامل 
يكون لليالك . لا العامل المتمرع عنه الا أن يكون المراد من قصبد العامل 
الثاني فى عنله العامل الأول المذكور ثي المين عمل العامل الثاني نيابة عن 
العامل الاول 3 وإن كان شراؤه الما الث : لكنه لاف ظاهر الع.ارة . 

)١١‏ قال في الجواهر : و ولا ينافيه فرض عدم إجازة المالك . إذ 

هي راض 6 أ م وفع م4 “من الشراء والبيع فهو باذ العاهل الاوك 

الذي لم يشمرط عليه م.اشرة ذلك بنعرسه . ولا نحى أن إذن العامل لانكي 


اج ١‏ ( صحة الشرط في : ضمن المضارية ) #4 ل 
معتيرة في المفساربة الاولى )١(‏ » وأما مع اعتمار ها و_لا ينم 5 
ويتعين كون تام الربح للالك اذا أجاز المعاملات وان لم نجز 
المضارية الثانية . 

( مسألة ع«م) : اذا شرط أحدما على الاخر في ضمن 
عقد المضاربة مالا أو عملا ٠‏ كأن اشترط المالك على العامل أن 








سس سس سس سس سي سس ل سس سس ل ل ل ل سس سس لجسا الب يبييببب سس جهن مه 


في صحة الشراء والبيع إلا اذا كان العامل مأؤوناً من المالك في الاذن 
وإذا ١‏ يكن مأذوناً فيه من المالك فلاوجه لصحته , وقد عرفت أنه إذا 
كان مأذوناً فيه من المالك كان مأذوتنا في المضارية الثانية , إِذْ مضضصمونها 
الشراء والبيع الذي لم يشترط عليه المباشرة فيها . 

)١(‏ يما قيده بذلك في الجواهر » وأن ما تقسدم مبي على ماهو 
الظاهر عدم كون ذلاثك قيداً لها هنا » م في نظائره . واللذي يتحصل 
ما ذكرناه : أنه إن كان المفهوم من المضاربة الاولى عموم العمل من العامل 
الباشرة وغير ها كان ذللك موجباً للازن في المضار بة الثانية » على و تكو 
من توابع الأولى . فيضارب العامل غيره على أن يكون حصته من الربح 
بينها على نحو التساوي أو التفاضل . واو ضاربه على أن يكون تمام الربح 
بينها لم تصح لمنافاتها للأول . وثي الصورة الاولى لابد أن يكون قصد 
المتعاملين أن يكون العمل لليالك » بمعبى أن الشراء والبيع له لا للعامل 
الأول » إذ لا معنى له بعد أن كان المال لللالك . إلا أن يكون المقصود 
أن العامل الثاني ينوب عن العامل الأول في الشراء للمالك » بأن يقصد 
النيابة عن العامل الاول في الشراء للمالات ه ولا بأس به 0 . وإن كان 
المفهوم من المفنارية الأولى خصوص الباشرة فالحكم يما ذكر المصئف ء 
من بطلان المضاربة » وكون الربح جميعه (االك إذا ا ز معاملة العامل 
الثاي ويستحق على العامل الأول أجرة المثل . 


نع >" ( مستمسلكث العروة الوثقى ) 


ج ١١‏ 
حيط له ثوياً 3 يعطيه در هما أو نحو ذلك » أو بالعكس . 

فالظاهر صحته )١(‏ ء وكذا اذا اشترط أحده) على الاخر بيعاً 

أو قرضاً أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك . ودعوى : أن 

القدر المتيقن مااذا لم يكن من المالك الا رأس المال ومن 

العامل الا التجارة . مدفوعة :بأن ذلك من حيث متعلق العقد 

فلا ينافي اشتراط مال أو تمل خارجي في ضمنه . ويكفي 2 

صحته عموم أدلة الشروط (؟١)‏ . وعن النشيخ الطوسي فم اذا 
)١(‏ قال في القواعد : « ولو شرط على العامل المضضاربة في مال 

آخر » أو يأخذ منه بضاعة أو قرضاً, أو مخدمه في شىء بعينه » فالظاهر 
صحة الشروط » وقال في التحرير : م الشرو فل الفاسقة على أقسام ثلاثةع 
أحدها : ما ينافي مقتضى العقد ء مثل أن يشترط البيع رأس المال .. . 
( إلى أن قال ) : الثاني : مايقتضي جهالة الربح . مثل أن يشترط العامل 
جزء من الربح مجهولا أو ربح أحد الكيسين . . . ( الى أن قال ) : الثالث 
اشير اط ماليس من مصلاحة العمّد ولا مقتضاه » مثل اشبراط النفع ببعض 
السالع مثل لبس الثوب , واستخدام العبد » وركوب الدابة ووطء الجارية 
وضمان العامل المال أو بعضه . فهذه الشروط كلها باطلة تفسد العقّد إن 
اقتتضت جهالة الربح » وإلا فلا على إشكال , , ونحوه ماحكاه السيد في 
مفتاح الكرامة عن العامة » ثم قال : م ولعلهم ستندون الى أن هذا العقّد 
على خلاف الأصل » فيقتصر فيه على المتيقن » ولا مخى أنه إذا ثم ذلك 


جرى في مع العقود المشتماة على الشروط » لأنها على خلاف الاصل أيضاً 
ولا مختص بهذا العقد . 


)3س( هذا العموم إ نما نفع بعد احراز عذوان المضاررة عرفاً » لتشماه 


الاطلاقات المقامية . أما اذا شك في العنوان فالاصل يقتضي بطلان المضاربة . 





اشترط المالك على العامل بضاعة بطلان الشرط دون للعققد في 
عوك قو أيه 5 وبطلانها 6 قوأه الاخر 1١١‏ )» قال :* أن للعامل 
واذا بطل لاشرط بطل القراض ٠‏ لان قسط العامل يكون 
مجهولا (؟) 3 قال : م وان قانا : إن القراض صحيح والشرط 
و توم صحة العقّود إما يقنضى صحة العقد » لا صحة المضاربة » كا هو 
محل الكلام . وان كان الظاهر صدق العنوان عرفا , 

)0( قال قي الشرائع ي اواخر تاتب المضارية ٠‏ واذا دفع مالا 
قراضاً » وشرط أن باذ له بضاعة , قل : لايصح » لان العامل في 
القراض لا يعمل ٠الا‏ يستحق عليه أجراً ؛ وقيل : يصح القراض ويبطل 
الشرط : وأو فول بص حريا كأآن 11 ل( وقال قٍِ المسالك م الكو لان الأولان 
لاشيخ في المبسوط ٠‏ أقول : هذه النسبة غير ظاهرة الوجه » 5 يظهر ذلك 
من ملاحظة كلامه , فان ماذكره. أولا” كان وجهاً لاقولا"” » وما ذكره 
ثانياً كان قولة بقرينة قوله رحمه الله : و كان قوياً » لكنه ظاهر في صحة 
الشرط والعقد . غاية الأمر أنه لايجب الوفاء بالشرط . لأن مضمونه 
- وهو البضاعة ‏ من العقود الجائزة البى لا يجب الوفاء بها . وحيتئل 
يكون «وافقاً للشرائع والقواعد وحماعة من الأصحاب , على مانسيه اليهم 
في جاممع المقاصد . ومن ذلك يشكل ماني المئن من نسبة القولين إلى الشيخ 


رحمه الله مستنداً في ذلك إلى عبارة الميسوط المذكورة . 
(؟) قال في المبسوط : «٠‏ وذلك أن رب الال ماقارض بالنصف 
-دى اشعرط على العامل عيراه” ع جعل 4 وقد بطل الشرط 4 وإذايطل 


ذهب م حاب العامل وهو اأنصسف قدر م زدك ف.ه لاجل البضاعة 35 


وذلك القدر مجهول » واذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهرلا , 


ا بال ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 

كان قويا» وحاصل كلامه في وجه بطلانه) : أن الشرط 
المفروض مناف لمقتضى للعقد » فيكون باطلا » وببطلانه بيبطل 
للعقد .» لاستلزامه جهالة حصة العاهسل من <يث أن للشرط 
قسطا من (أربح » وببطلانه سقط ذلك القسط ». وهو غسير 
معلوم المقدار . وفيه مع كونه منافيا مقتضى العقد )١(‏ » 
فان مقتضاه ليس أزيد من أن يكون هاه قُ مال للمعراض 
بجزء هن اربع واعدل الخارجي اليس عملا في مال للقراض ٠‏ 

هنا مع أن ٠‏ ذ كره , ن ازوم جوااة حصة لأعام مل بعك بطلان 
الشرط تمنوع » اذ ليس الشرط مقابلا بالعوض ثبي شيء من 
الموارد (0) » وانها وجب زيادة للعوض »2 فلا ينقص من 


بطلانه ل هن الخصة حى تصير مجهوأة : وامأ م ذكره قُ 


وهذا بطل الّراض . وان قلنا أن القراض . . . , الى آخخر ماقي المين : 

. ذكر ذلك في المسالك وغيرها‎ )١( 

) كان الاولى في الاشكال عليه أن يقال : إذا كان الشرط ملحوظاً 
عوضا عن العمل فبطلانه يوجب بطلان المعاوضة وح<صول الجهالة » لانتفاء 
المماوضة بانتفاء أحد طرفيها , وإذا لم يكن ملحوظاً عوضاً فلا جهالة في 
العوض . ولو سلم فالجهالة على هذا النهج غير قادحة في البيع » كا اذا 
باع مالك وما لم علك » فضلا عن المقام الذي لاتقدح فيه جهالة وجود 
الربح » ولا جهالة مقداره التعبيبي » وإن كان معلوم؟ بالحصة المشاعة . 
3 بشكل أيضاً : بأن ماذكره أخير؟ أمن أن العمل في البضاعة لوحظ عوضاً 
عن جزء من النصف ؛ فالعمل لم يكن مجاناً » مناف لما ذكره أولا” من 


ل عقي 


اج ١‏ ( حم اشيراط الماللك على العامل بضاعة ) مم 

قوله : « وان قلنا . . . ) فلعل غرضه أنه اذا ١‏ يكن 
للوفاء بالشر ط لازماآً يكون وجوده كعدمه 3 ؛ فكأ-ه ل 
يشترط . فلا دلزم الجهالة في الخصة . وفيه : أنه على فرص 
ايجابه للجهالة لا يتفاوت الحال بين ازوم العمل به وعدمه () 
حيث أنه على التقديرين. زيد بعض العوض لاجاه . هذا وقد 
يقرر (*) في وجه بطلان الشرط المذكور : أن هذا الشرط 
لاأثر له أصلا » لأنه ليس بلازم الوفاء » حيث أنه في العقد 
الجائز . ولا يازم من محلفه أثر التساط على الفسخ . جيث أنه 
بجو ز فسخه وأو مع عدم التخلان . وف-ه أولا : ها عرفت 
بطلان الشرط . لأنه بقتضي كون العمل جاناً . 

. إذا كان غرضه ذلك كان الاولى تقريره بناء على البطلان‎ )١( 
لآن الباطل أولى أن يكون و ل 1 ل لم يشرط . بل غرضه‎ 
تضعيف ماذكره اول" ؛ واختيار صحة الشرط وعدم وجوب الوفاء به ؛‎ 
, لخصوصية في مضمونه . وهو الرضاءة المي هي من العقود الجائرة‎ 
لا لقصور فيه . وإن كان يشكل : بأن كون البضاءة من العقود الجائزة في‎ 
. نفسها لا يناي وجو بها بالخرط‎ 

(0) لأن مببى الاشكال عا لى قدح الجهالة على فرضص التوزيع على 
الايعاضضن ؛ وحينئذ لا محتلف الحم في الصحة والبطلان لكن عرفت أن 
الشرخ بى على عدم تمامية ماذكره أولا » وأنه غير صحيح . ولذا قال 
بصحة العقد وصحة الشرط . غير أنه لا يجب الوفاء به , لخصوصية فى 
مضموله » كا عرفت . ( كان المناسب أه ‏ قدس سره ‏ أن يتعر ض 5 
النظر فما ذكره أولا » على ماهو القاعدة عند المؤافين . 

() المقرر صاحب الجواهر في ذيل شرح مسألة عدم صحة اشتراط 






00 2 ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١‏ 








سابقًا من إزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الجائزة ما دامت 
باقية ولم تفسخ ؛ وان كان إه أن يفسخ حتى يسقا-ط وجوب 
للعمل به . وثانيا : لانسلم أن تخلف-ه لا يؤثر في التسلط على 
الفسخ . اذ للفسخ الذي نئي من قبل كون للعقد جايزا إنما 
يكون باانسبة. إلى الاستمرار لاف الفسخ الاتي من تخلف 
الشرط ؛ فانه يوجب فسخ المعاملة من الاصل ٠‏ فاذا فرضنا 
أن فسخ بعد +حصول زرح » فان كان من لهسم الاول 
اقتضى حصوله من حينه » فالعامل يستحدق ذلك الربح بمقدار 
خصدهة , وإن كال من للتقسم الثاني يكون تمام لأربح للمالك )١(‏ 
ويستحق العاهل أجر ة المثل لعمله » وهى قد تكون أزيد من 
الربح » وقد تكون أقل فيتفاوت الال بالفسخ وعدمه اذا 
كان لأجل _تخلف الشرط . 
الأجل في المضارية : وأشار إليه ايضاً في أواخر كتاب المضارية . وحاصاه : 
أن الشرط في العقود يترتب عليه أثران . تكليى وهو وجوب الوفاء ء 
الراجع الى وجوب إيصال الحقوق إلى أهلها : رشي وهو جواز الفسخ 
مع التخلف . وها في المقام لا ردان 
0١١‏ هذا ذكره في جامع المقاصد » وجهاه مقتضى النظر . لكن في 
الجواهر يعدما حكاه عنه قال : و إنه لا تمكن التزام فقيه به ٠‏ وفي أواخر 
كتاب المضارية قال : و إنه كما ترى لاينطبق على القواعد . وعلى ما اشتهر 
بينهم من عدم لزوم الوفاء بالشروط ف العقود الجائزة , وأن حالها كحال 
الوعد , وليس فائدة الشرط فيها فائدته في العقد اللازم من التسلط على 
الفسخ مع عدم الوفاء يه . . . ». والاشكال عليه _ ما ذكره المصنف - 


ج١0‏ ( وقت ملك العاءل حصته من الربح ) ام 
ظهوره من غير توقف على الانضاض أو لأقسمة » لا نقلا » 
ولا كشها ٠‏ على المشهور »: بل الظاهر الاجماع عليه (١)ء.‏ لانه 
ممتضى اشتراط كون الزبح بدنههاأ (؟) » ولآنه مملورك لين 
للمالاك » فيكون للعامل . وللصحيح (”) : « رجل دفع الى 
رجل الف درهم مضاربة » فاشترى أباه وهو لا يعلم . قال : 
يقوم فان زاد درهما واحداانءتق » واستسعى قُ مال للرجل ) 
)١(‏ قال ف المسالك : و لا يكاد يتحقق فيه مخالف . ولا نقل في 
كتب الخلاف عن أحد من أصحاينا ٠١‏ مخالفه » » ووه ماعن المفاتيح 
لكن في القواعد : و وعملك بالظهورء لا بالانضاض على رأي » . وظاهره 
التوقف وعدم انعقاد الاحماع عليه . 
(0) لكن الشرط اما اقتضى المالك على تقدر الوجود » لا أنه يقتضي 
الوجود »كما هو المدعى . ومنه يظهر الاشكالفيقوله (ره) : و ولأندملوك , , » . 
(5) رواه الكليبي عن علي بن إراهم عن أبيسه عن ابن أبي عمير 
عن محمد بن ميسر (قيس خل) قال : و قاءتلأبي عبدالله (ع): 
رجل دفع . . . »؛ إلى أخخر مافي المئن . ورواه الص دوق باسناده عن 
محمد بن قيس » ورواه الشييخ باسناده عن الحسين متك عن بن أفي مير 
عن محمد بن قيس »؛ وباسنزاده عن مد نْ علي نْ محرو ب عن أروب نْ 
اوح عن ان أني مير عن محمد نْ ميسسره . كذا في الأوسائل 0 
والطريق الأول مصحح ؛ والباقية صحاح 





٠ بابي : م من كتاب المضارية‎ (١١) 


ال 1 ) ف كسفلكف العروة الوثقى ( 8 ١١‏ 


اذ.لو م يكن مالكا 500 ُُ ينعتق أبوه ٠ 0١1)‏ عم عن الفخر 

عن والده : أن في المسألة أريعة أقوال (؟)»6 ولكن لم يذ كر للقائل 
ولعلها من للعامة (أحدها ) : ماذكرنا ( الثاني ( : أنه يملك 
بالانضاض ٠»‏ لأنه قبله ليس موجوداً خارجياً () » بل هو 
مقدر موهوم . ( أأثالث ) : أنه ملك بالقسمة » لانه لو ملك 
0 م هذا أول الكلام ؛ بل من الجائز الانعتاق بذلك : وارتكابه 
أهون من ارتكاب ملك العامل .بالظهور إذا محقق أنه لاوجود له ء فلا 
تصاح الرواية دليلا” على ذلكء إلا إذا امتنع الانعتاق بغير الملك 2 كما أشار 
إلى ذلك في الجواهر 

)0( حي عن الأبضاح أنه قال ١‏ , الذي سمه ناه عن والدي المصئنف 
أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال هو » ثم بعد أن ذكر الاقوال ااثلاثة 
والاستدلال لها قال : « الرابع : أن القسمة كاشفة عن هل ك العامل »؛ 
لأنها ليست يعمل حتى ملك بها » فذكر أولا” أن الأقوال ثلاثة » ثم ذكر. 
قولا” رابعاً , فيكون المتحصل من نقله وجود أريعة أقوال . ولذلك قال 
في المسالك : و وثقل الامام فخر الدين عن والده في هذه المسألة أريعة 
أقرال » . لكن في التذكرة يعد ماذكر القول الأول قال : و وبه قال 
أو حنيفة » والشافعي ي أحد قوليه » واحمد في احدى الروايتين 9 
استدل له عا في المئن » ثم قال : م وقال مالك اتما بملك العامل حصة 
من اأر 3 بالقسمة » وهو القول الثاني للشافعي والرواية الثانية عن أحمد, 
واقتصر على ذلك وم ينقل الف الي ولا الرايع . لكن في المسالك عن 
التذكرة 0 القولين الأولين فليلحظ . 
(م) هذا التعايل مذكور في الايضاح لاثبات الوجه الثاني . لكنه إن 

ثم اقتضى ني الأول لا إثبات الثاني 


ج ١١‏ ( الاقوال في زهان ملكية العامل لاربح ) 0 5 
قبله للاختص برنحه (١)-ولم‏ يكن وقاية ل رأس المال . (الرايع): 
أن القسمة كاشفة عن لملك سابقاً » لأنها توجب استقراره . 
والأقوىما ذكرناءماذ كرنا . ودعوى:أنهليس مو جوداً كاترى(/) 
وكون للقيمة أمرأ وهمياًممنوع (*) . مع أنا نقول : إنه يصير 
شريكاً في العين الموجودة بالنسبة (4) » ولذا يصح له مطالبة 
القسمة مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجوداً خارجياً . 
فان للدين مملوك مع أنه ليس في الخارج (ه) . ومن للغريب 
إصرار صاحب الجواهر على الاشكال 2 ملكيته » بدعوى : 


أنه حقيقة مازاد على عين الأصل » وقيمة الشيء أمر وهمي 














0 هذا أيضاً مذكو زاف الايضاح . تعليلا لو جه الثالث . لكنه إتما 
بني الأولين » ولا يثيت الثالث . 

(*) إذا كان الربح حقيقة مازاد على عين رأس المال ‏ يما ادعاه 
في الجواهر » ويقتضيه العرف واللغة في الجماة فالدعوى المذكورة في 
محاها . ولذلك كان المعروف بينهم عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة 
وأفى به المصئض رحمه الله في كتاس الامس . 

(م) هذا المع غير ظاهر » إذ القيمة عبارة عن المالية البي تكون 
في العين . ولا شلك في أنها 'أمر اعتباري ناشىء عن حدوث الرغبة في 
العبن المصحح للتنافس عليها عند العقلاء وبذل المال بأزائها » وليس ها 
و<ود عيبي قي الخارج 

(5) لاوجه له ء» لآنه إذا لم يكن ربح فلا ملك للءامل في الذمة 
ولا ي العين ٠:‏ 


6( هلا ملم 6 إلا أنه 1 ان أه مطابق خارجي ومصداق عيبي 


006 ف ١‏ 0 )0 مس تمساثك العروة الو تفى ( 82 ١‏ 


لاوحود له لادفة ولا كتاريها » قلا يصدق عليه اأربح 1 نعم 
لابأس أن يقال : إنه بالظهور ملك أن يملك » بمعنى أن له 
الانضاض » فيملاك . وأغرب مئه أنه قال : « بل لعل لأوجه 
2 خير عق الاب ذلاك أيضاً : دناء على الا كدماء بمثل ذلك 
في العتق المبي على السراية » . إذ لا حفى مافيه )١(‏ 2غ مع أن 
لازم ما ذكره كون العين بّامها ملكاً للالك حتى مقدار الربح 
مع أنه ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصة العامل من 
الربح للالك (5؟) فلا ينبغي التأمل في أن الأقوى ما هو المشهور(”) 
نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور اأربسح خرج عن 
صح أن يكون مملوكاً » وليس كذلك القيمة المالية . ومن هنا يظهر 
الاشكال في النقض لك الدن ؛ 5 في جامع المقاصد والمسااك وغيرههما . 
مضافاً إلى أن الدن إتما صح ملكه لكونه في الذمة , فانه لا يجوز ملك 
ماليس في الذمة ولا في الخارج » والمدعى في المقام أنه مماوك وليس في 
الذمة ولا في الخارج .. 
)١(‏ بل لامخى ماني كلات المصنف رحمه الله في هذا المقام » .مثل 
قوله رحمه الله : « كا تركى ) و «( ممنوع ؛و«غريب)و « أغرب . 20 
فانها كلها غامضة المراد بحو تكون رداً على ماذكره في الجواهر . 
(0؟).إذا حقق الاتفاق بنحو يصح الأعهاد عليه كان هو الوجه ما 
ذكره المشهور ؛ فلا مجال حينئذ للاخذ بما ذكره في الجواهر . 
(م) لا ينبغي التأمل في أنه هو الاقوى . لكن العمدة فيه : أن المراد 
من الربح في باب المضارية الذي يشترك فيه المالك والعامل الخصة من العين 
الزائدة. على. مقدار رأس المال مالية , لا الربح بالمعى اللغوي والعري .م 


ج ١‏ ( الربح وقاية لرأس المال ) وسوس ا 

ملمكية للعامل لاأن يكون كاشماً عن عدم ماكيته من الأول )1( 
وعلى ما ذ كرنا يعرتب عليه جميع آثار الملكية ؛ من جواز 
المطالية بالقسمة وإن كانت موقوفة على رضى اللمالك » ومن 
صحة تصرفاته فيه من البيع والصاح ونحدوه| دو فر الارث» 
وتعلق الخمس ولازكاة » و<صول: الاستطاعة للحج » وتعلق 
حق للغرماء به » ووجوب صرفه في الدين مع المطالبة . 
إلى غير ذلك . 

( مسأاة ه” ) : لأربح وقاية لرأس المال (؟) » فلكية 

.قولة ف الخواظى ج. 3 ينوع عليه عاد كرو من .الاشكال: .. هذا #اتقافيه 
الارتكازات العرفية . والشاهد على ذلك أنه لاجو ز ليالك عندهم أن يفسخ 
المضاررة عند ظهور ار بح » ويستقل بالعين » ويطرد العامل محجاً يعدم 
حصول الربح ٠‏ بل رون أن العامل شريك في العنن "على سب حصته 
من المالية . وظي أن ذلك واضح . وحرنئذ لا محتاج إلى الاستدلال على 
الحم يما ذكر ء» ولا جال للاشكال ما تقدم . 

. فالملكية ثابتة <من الظهور , لكنها غير مستقرة . وقد استفاض‎ )١( 
التعبير بذلك في 5تبهم . 5 كأنه علد بالميحيه المتقدم الدال على حصول‎ 
الملكية عمجرد الظهور . ولولاه كان اللازْمْ البناء على عدم الماكية واقعاً‎ 
إذا كان هناك نقص مالي لاحق , إما لتئزل السعر , أو اتلف المال » أو‎ 
. لأن الربح المحعول للعامل مازاد على ذلك » لا مطلق الربح‎ ٠ بحو ذلك‎ 

(؟) هذا من الأحكام. المسّلءة بينهم » وفي المسالاك : أنه محل وفاق 
ويقتضيه ماعرفت من أن الربح المحمول للعامل مازاد على تدارك النقص 
المالي الحادث من خسران أو تلف . وهو العمدة فها ذكروه . ول أقف 
على نص فيه . نعم استدل له بموثق اسحاق بن'عمار عن أني الحسن (ع) 


0 الى هك ) فريك تساف العروة 0 لقنن ( سس ١١‏ 


العام عل أ4ه با! لظهور ممزاز 4 4 فلو عرض غك ذلك خمور ان أو 


تلأنف مر 4 إلى أن تسر ملمكيته قو الاستقرا ر خصل بعال 


الانضاض و فسخ وللقسمة )١(‏ » فيعدها إذا تان شىء 


يه وسدب “كن لأر بح 3 بل تاف 53 على صا حيه 4 ولا يكفي 
5 الاستقرار قسمة اأربح 1 ف عدم لفح 20 ٠‏ بل 0 





اهب 


قال ٠‏ 8 سأ أده عن مال المضارية 5 قال ٠‏ 0 0 ينها 2 ارات على 
المال » )٠١(‏ بناء” على أن المال يشمل الأصل والربح . وهو كما ترى ظاهر 
2 أن المراد مهن المال م يقابل ا أربح : 

60 هذا مم لاريب فيه» وقي جامع المقاصد ٠:‏ ) لا حث ئُ الاسئةقرار 


يذلك و » وفي الجواهر : « لاريب في الاستقرار حينئدك , ضرورةانتهاء 
العقد بجميع توابعه مع تراضيه) بذلك » . وعن الايضاح : ( يستقر 
بارتفماع العقد وإنضاض الال والقسمة » عند الكل ٠‏ . 

(«) بلا'ريب ء كأ في الجواهر » لبقاء عقد المضاربة المستتبع الحكمه 
من جيران السارة باثر بح كالو م يقسم . ومجرد تعيين حصة العامل بالقسمة 
غير كاف في المذروج عن مقتضى العقّد . لكن ظاهر مافي القواعد من 
قوله : ١و‏ وإنما يستقر بالقسمة أو بالانضاض والفسخ 0 : أن القسمة كافية 
في الاستقرار » كنا أن الانضاض والفسخ كافيان فيه وإن لم تكن القسمة . 
ولذا أونة عا.ه 5 جامع المقاصد : بأن القّسمة عمجردها لا توجب. الاسةقرار 
من دون فسخ القراض » لأنه لا معبى للقسمة إلا قسمة اأربح . إذ ليس 
في رأس المال شراكة الا باعتباره » وقسمة الربح وحده لا مخرجه عن 
كونه وقاية ارأس المال . وتبعه على ذلك في الجواهر . لكن عرفت أنه 
لا إطلاق لفظي ادن الوقاية , كي يتمساك بهفي المقام » وأن العمدة في 


0 الوسثل ' 3 : ”ا م 1 5700 حدادتث : © 


وى 7 ١‏ ) م ا أس تقرار ماكية العاف ريع ) "5١‏ 
ا 





لإسيرة الكل كذلك )0 ( ولا بالفسخ ف عدم [[ل#سمة (؟1) . 
فأو حصل خسران أو تف أو 6 كان - سبق 2 فيكون 
باأر بح 5 نعم لو حصل الفسخ و حصل الانضاض وأو بالنسية 
الوقاية الاجماع والارتكاز العرفي 4 وليدس من الواضح شهولى| 1 رعك |ا[وّسمة 
وإن كان المعر ووف ينهم ذلك 6 بل يظهر مهم التسالم عليه 8 وما في المقواعد 
مخالفه ما فيها فقد جزم بعدم استقرار الملك مع إنضاض قدر الربح والقسمة 
وأنه إذا < خسر المال رعلك ذلك رع على العامل )م سأي في المسألة (١‏ تالية , : 

)1( تقدم مافي جامع المقاصد من أنه يه معى ل اللا لسمة ة اأر رخ 
إذ ليس في رأس المال شراكة . 

0غ( حدواه 5 الجواهر 5 عا لامع المقاصد 5 ميذياً على وجوب البيع 
على العامل بعد الفسخ . وإن قلنا بعدمه فوجهان . انتهى . اككن سيأني 
من الماصنف رمه الله القَول عدم احيار العامل على الانضاض والبيع 1 
وأما قد اأوجهين الذن ذكر هما أخيراً فهو الاستصحاتب 6 وموم على 
اليد وصدق مال القراض ايشمله مادل على أن مال القراض وضيعته من 
اأربح ( وارتفاع صدق المقارض على العامل بالفسخ لا ينافي صدق مال 

بل قد يقال : بأن تسام رأس المال إلى المالك من ثتمة المضاربة » 
حجة . و#وم و على اليد العام »4 للا هال له في 00 » واأو قاية 
إنما كانت للدايل الخاص لا لايد , ولذا مختص الخسران بالمالك . وصدق 
مال المقار ضة غسير ظاهر مع الفسخ وارتفاغ القراض به . مم أن مال 


اي 5 ( همستمسلكث العروة الوثقى ) اج ١‏ 
إلى البعض وحصلت القسمة فهل تستقر الملكية أم لا )١(‏ ؟ 
إن قلئا بوجوب الانضاض على العامل فالظاهر عدم الاستةرار 
وإن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواها الاستقرار . والحخاصل: 
أن اللازم أولا دفع مقدار رأس لمال للالك » ثم يقسم ما زاد 
عنه بينها على حسب حصتهما : فكل خسارة وتاف قبل تمام 
المضاردة 2 باأر ؛ بح . » وثماميتها بما ذكرنا م ن الفسخ و والقسمة. 
( مساً! ة ” ) : إذا ظهر 0 ربح ونض اميه أو بعض 
منه » فطلب أحدهما قسمته » فان رضي الآخر فيلا مانع منها 
وإن ١‏ رص المالك لم سير عليها 5 : لاحمال الخسران 
المال الى المالك لا دليل على وجويه » كما سيأني من العدت . وعلى هذ 
يكون أقوى الوجهين هو الاستقرار . ( ودعوى ) : أنه لا يساعده 
الارتكاؤز العزق ؛ الذي هو العمدة في الحم » فان مقتضاه بقاء الاحكام 
إلى أن تتحقق القسمة » ولذا لو فرض زيادة السعر بعد الفسخ لم ##تص 
الزيادة بالمالك بل تكون بينه وبين العامل ‏ وكذا حكم النقيصة » فيدل على 
عدم استقرار الملكية بالفسخ ماوع عدا ) انع ذلك كله إذ الفسخ بعد 
أن كان رافعاً لالمضارية كان رافعاً لأح<كامها , و لكل شرط ذكر في ضمنها : 
وثبوت أحكام عرفية للمضاربة بعد انفساخها يحتاج الى دليل مفقود . 
() في الجواهر ‏ تبعاً لجامع المقاصد ‏ الجزم بالاستقرار . ولعله 
لعدم القول بو جوب الانضاض على العامل . وإن كان الظاهر أن الارتكاز 
العري يساعد على الاستقرار بالقسمة وإن قلنا بوجوب الانضاض على 
العاهمل تعبداً . 
() كأ في الشرائع والقواعد .: ويظهر من جامع المقاصد والمسالك 


جَ 0 (اذا طلباحدهها قسمة الربح ولُم برض الآخر ) سوم ا 


بعل ذلك والحادة إلى جويره ر4 7 فيل :0 وإن ل برص العامسل 
فكذلك أيضاً )١(‏ » لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد 








م اق وأعاه لا تقدر بعل ذلك عليه لفواته فى دده »؛ وهو 
ضرر عليه . وفيه : أن هذا لا بعد ضرراً (؟) . فالاقوى 
أنه يجير إذا طلب المالك . وكيف كان إذا اقتسماه ثم حص_ل 
الخسران » فان حصل رعدهة ربح بره فهو » وإلا رد للعامل 
والجواهر عدم الخلاف فيهء معلداين ذلك بازوم الضرر على المالك ٠‏ لاحمال 
الخسران بعد ذلك » كا ذكر المصنف . وهو بظاهره غير تام » لأن امال 
الضرر ياحدمال السسران غير مطرد : 0 أزه لا منع من ووب الّسمة 
وإتما م من وجوه تمكين العامل من ححوسة4ه )2 لامن أصل القسمة 5 
مضافاً إلى امكان تدارك الضرر المحتمل باخذ الكفيل ووه ما في غير المقام 
ع أن ا<مال الضرر غير كاف في منع سلطنة العامل على قسمة حضته 
المشاعة . واحمال الضرر المالي غير منى » ولا مأخوذ موضوعاً للاحكام : 
نعم ادزمال الضرر النفسي مني 4 فمرفع الازوم إجماعاً 6 ولبمعض النصوص 
الواردة ف بعص الموارد الخاصة 6 مثل : () الصائم إذا حداف على عيئة 
من الرمد فلرفطر » )١١(‏ » وليس كذلك الفيرر المالي : 

)2( يظهر ذلك من القَواعد ع حيثث قال 7 إن امتشع أدرهها عن 
القسمة م يز عامها #|. ©6 ووه حي عن التذكرة والعحرر 6 وي جامع 
المقاصد : م أما إذا كان المريد للقّسمة المالك فلأن العامل لا يأمن أن يطرأ 
الخسران . وقد أتلف ماوضل اليه » فيحتاج إلى غرم ماوصل اليه بالقسمة 
وذلك ضرر . وأورد عليه في الجواهر بما في المآن . 

(؟) ضرورة إمكان امحافظة عايه بعدم التصرف . بل أو أغرمه / 


. ١ من أبواب من يسم وه الصوم ودبرث :؟‎ ١ 4 : الوسائل باب‎ )١١( 


0 2 مستمسلت العروة الوثقى ) اج ١‏ 

أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذ من الربع » لآن 
الاقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلا جيره » ولازايد 
له وإن كان هو الربح فليس عليه إلا مقدار ما أخذ . ويظهر 
م ن الشهيد أن قسدمة الربح موجمية لاستقراره وعدم جسسيره 
لاحخسارة الخاصلة بعدها 0 #سمة مقداره ايت فسورة زه 
من حيثٌ أنه مشاع يي جميع المال » فأخل مقدار 4-4 أيبس 
أخحذاً له فقط حيث قال على ما نقل عنه )١(‏ : « إن المردود 
أقل الام وين بما أله العامل من 57 ن المال امن لأربح » فاو 
كان رأس المال مآ و 0ه عشر بن» فاقتسمأ 0 “فالعشرون 
البي هي لأر ببح مشاعة قُ الجميع 3 نسسيةها إلى رأ س الماأل نسدة 
السدس فالمأخوذ سدس الجميع . فيكون خسة أسداسها من 
رأس المال وسدسها من الربم » فاذا اقتسماها استقر ملاك 
للعامل على لصديه »هن اأر 5 4 وهو بنصىى سدس للعثرين 4 
وذلك درهم وثلثان يبقى معه ثمانية وثلث من رأس امال » 
فاذا خسر الال لباقي رد أقل الامرين مما خسر ومن ثماني-ة 
وثلث ) . وفيه (؟): - كي فا إلى )7 خللاف ما هو المعلوم 
إن م ا ربح ون ليه غرامة 57 مزه أنظار آخر 


الس مسمس لسسيشهة 


























يكن عايه مووي لاله قا رق بالعرف ففه . كذا و الخو اهر 

(١)نقله‏ في المسالك . لكن لا بافظه بل حاصلهء لأنه 0 نقل ذلك قال : 

0 هما .خلاصة تقر بره ( م 5 لم يذ كر الكتاب الذي ذكر ذلك فيه ' 
(؟) هذه الأشكالات ذكرها في المساللك . 


ج١١‏ ( او حصل خسسران بعد قسمة ١أربح‏ ) 46 








منها : أن الماخوذ إذاكانمن رأس المال فوجوب رده لايتوقف 
أخذ رأس المال ء فلا وجه للقسمة المفروضة . ومنها : أن 
المفروض أنها اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه.ربح لابعنوان 
كونه مزه ومن رأ الماأل )١(‏ . ودعوى أنه لا يتعين لكونه 
من للربح جرد قصده| 84 فررض اشاعته يي تام المال 20 
مدفوعة : بأن المال دعل حصول اأر بح لخر مشثر كأ بسسسين 
المالك والعامل » ققدار راس المال مع حصة من لأربح للىالاك 
وممدار ححدصة لأربح المشر وط للعامل 4 ؛ فلا وحجه أعدم التعين 
بعل تعمينهىا مممدار الها قُ هما المال () فهسمة لأربسح فق 

» ومنها : أن اللازم البناء على الوقاية بالربح الباقي في المال‎ )١( 
. لأن المفروض على كلامه عدم صحة القسمة » فالربح باق مشاءعاً في المال‎ 

(؟) هذه الدعوى ادعاها في الجواهر ٠»‏ وجعلها مقتضضى أصالة 
رماء الاشاعة , 

إفنة إد التعين مقتضى ولابتها ا مع مطابقته المرتكز العري الذي 
هو المرجع مقتضى إطلاق المقام . ثم إن شيخنا في الجواهر وجه كلام 
الشهيد رحمه الله محمله على أن المالك غدفسخ المضاربة بالنسبة الى المقدار 
المستخرج فيستقر الملك بالنسبة إلى ربحه . وفيه : أن ماذكر يصاح توجبها 
لاستدرار ملك اأربح 4 لا توجيهآ لكلام الشهيد إذ ببق إشكال عم حواز 
تصرف العامل في رأس امال بغر إذن المالك محاله . وكذا اشكال بأنه 
يجب رد رأس الملل الى المالك وإن لم يطرأ الخسران . وكذا إشكال تسمية 
ذلك مجوامعة الربح 


#55 ( مستمسك العروة الوثقّى ) ج ١١‏ 
الحقيقة قسمة لجميع المال » ولا مانع منها . 

ْ) فيا لام ) : إذا باع ع العامل حصته »دن لأربح دعل 
ظهوره صح مع محقق للشرايط من معلومية المقدار وغسيره » 
وإذا. حصل خسران بعد هذالا يبطل البيع » بل يكون بمنزلة 
التلف )١(‏ » فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار 
قيمة ماباعه (؟) ومقدار الخسران . 

(١‏ مسألة م" ) : لا إشكال في أن الخسارة لأواردة على 
مال المضاربة نجير بااربح » سواء كان سايقاً عليها أو لاحماً: 
مادامت المضارية باقيه وم بم عملها . نعم قل عرفت ما عن 
الشهيد (”) من عدم جيران الخسارة لللاحقّة بالربييم لسابو 
ا 0 مقدار للرريع من السو 6 00 
وأما التلف فامًا أن يككون بعد الدوران في التجارة (؛) + أو 
عد كيار فيهأ ره) : أو قبله م إما أن يكون التالف 
البعض أو الكل ؛ وأيضاً إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو 
أزضية » أو باتلاف المالك أو العامل أو الأجني على وجمه 


() للا دل على لزوم البيع » المانع من ارجاع المبيع الى البائع- أو 
غيره . وسيأتي نظيره فى المسألة الأربعين . 
ْ (؟) إذا كان 26 » وأما إذا كان مثلياً فمثل ما ياعه . 
(م) وعرفت في امسألة السابقة ما فيه . 
(). بأن كان منه شراء وبع فوقع التلف . 


(ه) سيجىء من المصئنف مكثاله , 


جَ ١”‏ ( الكلام في جيران التأف باأربح ) عت 7غ ا امن 


ولو كان لاحقاً مطلقاً » سواء كان التالف البعض أو الكل (؛) 
ودعوى : (“) أن مع الضمان كانه لم يتلى » لآنه في ذمة 





() قال في الشرائع : « المسألة الثامنة : إذا تلف مال القراض أو 
بعفضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح وكذا لو تاف 
قبل ذلك . وفي هذا تردد », وتحوه ماني القواعد والعدة وغيرهها . والظاهر 
أنه لاحدلاف فيه وعغن مجميع المر هان : أنه إجماع ؛ وكذا يلسا العمزدي 
وكأنه الموافق الارئكاز العرفي المزل عليه الاطلاقات المقامية . لكن في جامع 
المقاصد : محتمل ضعيفاً عدم الجيران إذا كان التاف بآفة سماوية 6 أو غصب 
غاصب » أو سرقة سارق» لأنه نقصان لا تعلق له بتتصرف العامل ونجارته : 
ولآنه في الغصب والد.رقة محصل الضمان على الغاصب والسارق بلا حاجة 
إلى جيره ال القراض . وضعفه ظاهر ٠‏ فإن كون الربح وقاية ارأس 
المال في القراض لم يدل دليل على اشتراطه بكون النقص بسيب السوق , 
ولانه لا يعقل وجود الربح مع كون رأس الال ناقصاً » والكلام في 
الفصب والسرقة إتما هو مع عدم العوض من الغاصب واإسارق , وحيتئذ 
فهو تلف . هدثما قررنا يظهر أن دعوى الشارح السيد الاجماع على جير 
التالف هن الربح بعد دوراته في التجارة ليس بجيد . انتهى اكن أشكل 
عليه : بأن هذا الاحمال من بعض الشافعية » فلا ينافي الاحماع المدعى . 

(؟) يعبي : المساوي لرأس الملل » إذ لو تلف جميع المال لم يبق 
يجال للجيران . 

- حكاها في جامع المقاصد ‏ كا سبق واستضعفها » وتبعه في 
ذلك في المسانلك والجواهر وغيرهها ؛ وححاها في التذكرة عن بعض الشافعية 


ا 58 ( مستمسك العروة الوثقى ) ١١‏ 


كك 
الفامن كما ترى . نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال )١(‏ 

بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة (؟) وإن كان 
التالف لكل » كم إذا اشترى في الذمة وتلف المال قبل دفعه 

. كا تقدم في جامع المقاصد‎ )١( 

(9) قد تقدم العردد في ذلك في الشرائع والقواعد » ورده في جامع 
المقاصد والمسالك والجواهر : بأن الحعي لكونه من مال القراض العقد» 
لا دورانه في التجارة 9 إن هذا الجير م بى على بقاء المصاربة في الفرض 
المذكور , يما هو المشهور » قال في الود : و فان اشيرى لالمضارية 
قتَلف الثنءن قبل نقدو فالشراء لامضارية » وعقدها باق ٠»‏ وعلى المالك 
الثمن » وفي مفتاح الكرامة : أنه الأقوى . كا في سوط ٠‏ والتتحرر »ع 
والمسالك » وبه جزم في المهذب والسرائر والتذكرة والارشاد عاد 
المقاصد والر وض ومجمع العرهان وكذا الايضاح . انتهى . والمصرح به قي 
كلام جماءة اختصاصء الحم بصورة مااذا أذن المالك في الشراء بالذمة 
وأطلق بعضهم . واكن لا يذبغي التأمل في البطلان مععدم الاذن » لآن 
العامل قصد المالاث في الشراء فلا يصح له بدون إذنه . ولا بعد ذاك 
أيضاً في صورة الاذن » لأنه وإن أذن في الشراء بالذمة , لكنه قيده 
بأن يكون الوفاء من مال المضاربة » وقد تلف فانتفت الاذن ء, فلا يصح 
الشراء اليالك إلا باذن جديد » وحينئذ لاا يكون الشراء للمضارية » بل 
يكون للمالك خالا عن <ق العامل . ولو فرض أنه أذن له في الشراء 
بالذمة من دون قيد الوفاء بمال المضارية فتلف المال » ازم المالك دفع الثمن ؛) 
ولا يكون مضارية مستقلة لعدم المال حين الشراء , ولا متممة المضارية 


الأولى : يحرث يكون مجموع المالين مال المضاربة » لاعتبار التعين اطخارجي 


١ 0‏ العامل أمين ) هعم 0 
إلى البايع ؤاداه المالك 3 أو باع لأعاهمل المبيع )010 ورنحم فأدى . 
كما أن الأقوى في تلف البعض الجير )١(‏ وانكان قبل لأشروع 
أيضاً ما إذا سرق في أثناء للسفر قبل أن يشرع في التجارة أو 
في البلد أيضاً قبل أن يسافر . وأها تلن الكل قبسل الشروء 
في التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ للعقد () » إذ لا يبقى 
مو4 مال لاتجارة حى جير أو لا جر نعم إذا أتلفه أجني 
وأدى عوضه تكون المضارية باقية . وكذا إذا أتلفه للعامل . 
) ا 4" ) : العامل فير (5) 
شي مال المضاررة هَ وذلاثك متمد بالنسية الى أده ١‏ ن الحجديد ولك : ممكن أن 

ينهم الى المال التالى , وباك ماه : فوام الأضاء ردة 0 الذار ج ى © فادا انتى 
بالتلف انتفت » وفروض .ضار بة حدل دلدمة عثممة 3 مسوقاة 0 6 أعدام 
تععن مال آخر خارجاً . هذا إذا اتحصر وفاء الثمن ببذل من المالك . 

)1( معطورف عل قو أه (ره) :١م‏ وأداه المالك 0 وهذه الصورة 
خارجة عن محل الكلام السايق . فيحت.ل فيها صحة المضارية , لأن الوفاء 
كن بمال المضاربة وهو ااربح لكىنه ضحيف لانتفاء مال المضاربة الذي 
ان قوام المضاررة 34 الموجب لانتفائها 4 وعورئئد يكون اأربح للىالاث 3 
وللعامل أجرة المثل . 

(؟) لا سبق 

(”) لا عرفت ٠»‏ وكأنه واضح عندهم ؛ بل الظاهر أنه مسّلم » وان 
كان مقتضى ماذكر وه في المسألة السابقة من أن قوام المضارية العقد الصحة, 
إذ لافرق في ذلك بين أن يكون التلف بعد الشراء وقبله . 

0( 51 هو المصرح 4 في كلام ماعة كثيرة 6 بل الظاهر أنه 
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فلا يضمن إلا بالخيانة  )١(‏ كما لو أكل بعض مال المضاربة 
أو اشترى شيئاً لنفسه فأدى الثمن من ذلك » أو وطء الجارية 
المشتراة أو حو ذلك - أو التفريط بترك الحفظ » أو لاتعدي: 
بأن الى ما أهره 4 7 نهاه عنه » 6 أو سافر مع اهمه عذه 
أو عدم اذنه 2 الأسفر ( أو اشترى ما وى عن شرائه 4 أو 
ترك شراء ما أمره به : فانه يصير بذلك ضامناً ليال او تلف 
من النصوص العامة الدالة على 5 المستأمن )1١(‏ 1 الخاصة كصحيح 
محمد بن مم عن أني جعذر (ع) قال : و سالته عن |أرجل يستضم 
المال فيهلك أو يسرق. على صاحبه ضمان ؟ قال (ع) : ليس عليه غرم 
بعد أن يكون الرجل أميناً (0؟) . 

)١(‏ قد :تقددم في المسألة الخامسة ها يدل على الضمان في الموارد 
المذ كورة هنا . فراجع تلك النصوص 
ثم إن ظاهر المصنف أن الخيانة مفهوماً تقابل التعدي والتفريط , 

فالخيانة والتعدي والتفريط مفاهم ثلاثة متباينة » والمصرم به في المساللك : 
أن الخرانة هي التعدي مفهوماً . فمفهومه) واحد يقابل ااتفريط . ولعله 
ظاهر الشبرائع » حيث عير بالتفريط والخيانة مقتصراً عليهها في وجله 
الضمان . والذي يظهر من الاستعالات العرفية أن التعدي والتفريط كل 
منها خيانة , وها متقابلان فالتعدي فعل مالا ينغي أن يفعل » والتفريط 
ترك ماينبغي أن يفعل . فأكل مال المضارية تعد » ومخالفة أمر المالك 
تعد » وترك وضعها في الحرز تفريط » والجميم. خرانة , 


اد ع م ا ا ا ير ا 222252222222 رار يت 
)١٠(‏ راجم الوسائل باب : 4 من 5تاب الوديمة . 
(.؟) الوسائل باب “ من كتاب المضاربة حديت : 5 . 


اج ١١‏ ( أو رجع العامل عن تعديه وخيانته ) [إه"م - 
واو بافة سماوية » وإن بقيت المضاربة ٠.‏ يم مر . والظاهر 

ضمانه للخسارة الحخاصلة بعد ذلات أضاً .)١(‏ وإذا رجعمء 

تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو لا ؟ وجههان . مقتضى 
الاستصحاب بقاؤه :ما ذ كروافي باب للوديعة أنه لو أخرجها 
للودعي عن الخرز بقي الضهان وإن ردها بعد ذلك إليه . ولكن 
لامخلو عن إشكال ». لآن المفروض بقاء الاذن (؟) » وارتفاع 





)١(‏ وفي الجواهر : أنه ظاهر الآدلة » وتقدم الجزم بذك عد السنقي. 
قدس سره ء لبعضص النصوص الصرة في ذلك . بل قال في الجواهر 
وبل قد يقال أو يقوى ضمانه لاوضيعة المتجددة بعد التعدي ؛ وبالسغر 
مثل” وان تساوى السعر في البلدين ». على وجه لو ببى في البلد. الذي سافر 
فنها لان مدرها ذلك اها اماق 1 ل 00 مع مخالفته » . 
وقد يظهر منه نوع من التوقف ء لاحيال انصراف الوضيءة الى الوضيعة 
ابي جاءت سيب مخذاافته ؛ فلا تشمل صورة ما إذا كانت الوضءة عامة . 
لكن مقتضى ك5ون الوضيعة مذكورة ة في سياق الربح وهو عام فهي أيضاً 
عامة . بقرينة السياق , 

م إن المذكور في الخصوص أمر بن : ضمان المال ,» وضمان الوضيعة 
والأوك يكو ن مطلق الخيانة والتعدي والتفريط . أما ضهان الوضيعة فيختخص 
باتخالفة اليالك ع فاذا كانت الوضيعة: حاصاة بعد التعدي أو التفريط لم 
«ضمنها » وإن مان يضمن العمن . واذا كانت الوضيعة بعد «خاافة المالاك 
ضمنها 5م مدن الععن : فلاحظ 5 

0( بععي. فاذا به.ءت الاذن فقّد بي الاستمان ؛ وإذا ثبت الاسدهان 


ففد شاه هوم : لا ضهان على الأمين 6 وهو مقدم على الاستصحاب . ومثله 
الكلام في الوديعة , 


لد 55م د ( «ستمسلك العروة الوثقى ) ج1١‏ 


لمع ضمن أوضيعءة إن حصلت بعد ذلاك )١(‏ . وهل يضحن 
بده الخيانة مع عدم فعلها ؟ وجهان : من عسدم كون يجرد 
للنيد خحيانة : ومن صيرورة يده حال للنية بمنزاة يد لأغخاصب (؟) 
ويمكن للفرق بين العزم عليها فعلا وبين للعزم على أن هون 
بعد دذلاك (”") ., 
( مسألة ٠١‏ ) : لايجوز للالك أن يشتري من العامسل 

نينا هن سال الضاوية :431 هلان ماله . نعم إذا ظهر لأربح 
و أه أل مشخر يي حدوصهةه العامل مزه مع معلاو هية قدرها .ولا 
بيبطل بيعه محصول الخسار بعد ذلك . فانه بمنزلة التأئ (ه) 
وجب على العامل رد قيمتها لجير الخسارة . م إو باعها من 
غير المالك . وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك . قبل 
ع تاعرفت أن .هيات اأوقيمة قدصن رص رو ججالدة امالك #فان 
لم تكن مخالفة يالك فلا ضهان لها وإن كان هرطاً في عمله , كما هو الممر وض 
في المقام . بل في اقتضائه ضمان العمن اشكال » فانه أيضاً مختص بالتعدي 
والتذربط في حفظ الععن لا في العمل . اللهم إلا أن يكون مببى العقد على 
ابيع مم المصلحة . فتركه مخالفة للعقد . فيكون مخاافاً ارالك . 

9) هذا أو ل الكلام , ولا دليل عليه . 

(م) لكنه ليس يفارق . 

(:) يا نص في الشرائع والقواعد وغيرهها ؛ وفي الجواهر : أنه 
بلا خلاف ولا إشكال . معللا” له تما في الممن . 


ر أيضاً . وقد تقدم ذلك من المصنف في المسألة 


(ه) كذا في الجواه 


ح ١١‏ (غراء الماللك أو العاهل من مال المضارية ) ووم ا 


0 المبيع 1 “كفي ال 1 أو اشخترى هزه فبسالل ظهور 
للربح بأزيد من قيمته محيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء 
يمكن الاشكال فيه . حيث أن بعض الثمن حينئذ ير جع إأيه 
من جهة كونه را عا : فيازم دن نقله إلى البايع عدم نقله دن 
حيث عوده إلى نفب . ويمكن دفعه : بأن كونه رعاً متأخر 
عن صيرور:ه للبايع ٠‏ فيصير [ ولا للباسم م الذي هو المالك من 

جهة كوله ثمذاً . وبعد أن تمث المعاملة وصار ملكا للباييع 
وصدى ك؟ونه رشا يرجم إلى المشتري الذي هو العامل 0 
حسب قرار المقار به . اكة للبايع له طبعاً (؟) .وهذا 
مثل ها إذا باع العادل مال المضاربة الذي هو هال المالاك من 
أجنبي بأزيد من قيمته . فان المبيسع ينتقل من المالك والثمن 
ا مشتركاً بينه وبين العامل . لا بأس به فانه من الأول 
يصير ملكا للالك ثم يصير بمقدار حصة العامل منه إه بمقتضى 
قرار المضاربة . لكن هذا على ها هو المشهور من أن مقتضى 
المعاو ضِة دخول ا معو ض ف ماك 0 خرج عَئْه للعو ض وأئه 
لا يعقل غيره . وأما على ماهو الاقوى م من عدم المانع من كون 

السابعة والثلاثين . لكن في جامع المقاصد : « او تجدد الخسران أمكن 
القول بالبطلان » ولم أجد 000 بذلك 2 فيذبغي التوقف »2 . وضعفه 
مما تقدم ظاهر . وفي الجواهر : أنه في غير محله . 


3 كا في القواعد وغيرها , 
)١(‏ تقدم الموضوع على ىك 


088" د ) كناك العروة اأوثقى ( جُ ١‏ 


المعوضن. حصن والعوض واخل في ملك خيرة + واله لآ تاق 
حقيقة المعاوضة »)١(‏ فيمكن أن يقال : من الأول يدخل لأربح 

- المعاوضة مصدر ورعاوض » »؛ و م فاعل ) لاا يدل على المشمار كة‎ )١( 
]ا يظهر من ملاحظة موارد الاستعال ”ا أشرنا إلى ذلك في أول كتاب‎ 
المضارية » وإنما الذي يدل على المشاركة و تعاوض » والمصدر له التعاوض‎ 
فمعنى عاوض أنه أعطى العوض وجعله في مكان المعوض , أما المعوض فلا‎ 
بحب أن يكون في مكان العوضء وعليه فالثمن الذي هو العوض بحب أن‎ 
نعم يكون العكس إذا‎ ٠ يكون في مكان المثمن المءعوض , ولا يجب العكس‎ 
لم يكن مقتضٍ للخلاف . هذا هو الموافق للمرتكزات العقلائية . وأما احمال‎ 
أنه لابجب أن يكون العوض داخلا في ملك ماللك المعوض فيجوز أن يكون‎ 
المعوض لشخص » فيخرج من ملكه الى ملك غيره » ولا يدخل قي ملكه‎ 
شيء ؛ بل يدخل العوض في ملك غيره »وهو الذي جعله المصذف (ره)‎ 
. أقوى »2 فضعيف جد . لأن الظاهر من البساء كون مدخيوها عوضاً‎ 
ولذلك كان من المسلات‎ ٠ والظاهر من العوض كونه في مكان المعوض‎ 
امتناع الجمع بين العوض والمعوض . والذي يتحصل : أن ا مختمل في مفهوم‎ 
المعاوضة أمور ثلاثة (الأول) : دول كل من العوض والمعوض في. ملك‎ 
من ترج عئه الآخر . (الثاني ) : دتول العوض ف ملك مالات المعوض‎ 
دون العكس . (الثالث) : عدم ازوم دخول أحدههما في ملك ماللك الاخر‎ 
فيجوز أن يدخل كل منها في غير ملك من خرج عنه الآخخر . والاحمال‎ 
الاول هو المشهور » والثاني هو الأقوى » والثالث ضعيف . وعلى الأولين‎ 
يتوجه الاشكال الذي ذكره المصئف ثم الجواب عنه بما ذكر »؛ ولا مختص‎ 
الاشكال والجواب بالمشهور فقط . وعلى الثالث لايتوجه الاشكال من‎ 
أصله » إذ لاموجب لأن: ينتقل المال الى البائع لعدم دخله في مفهوم المعاوضة‎ 


جّ ١”‏ ( دوازاخد العاهل بالشفعة مز امالاك فيمال المضارية )- ووم - 


في ملك العامل بمقتضى قرار المضارية : فلا يكون هذه الصورة 

مثالا للمقام ونظيراً له )١(‏ . 
( مسألة ١؛‏ ) : مجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك 

في مال المضاربة (؟) ولا يجوز للعكس (؟) . مثلا إذا كانت دار 
مشير 45 بين العامل والأجني ؛ فاشعرى للعامل حصة الأجنبي 
بمال المضاربة ؛ جوز له إذا كان قبل ظهور [ ربح أن يأخذها 
بالشفعة . لآن الشراء قبل حصول للربح يكون للالك » فللعامل 
أن يأخذ تلك الحخصة بالشفعة منه . وأما إذا كانت للدار مشتركة 
بين المالك والأجني ٠‏ فاشترى العامل حصة الأجنى ٠»‏ ليس 
ليالك الأخذ بالشفعة : لآن للشراء له فليس آه أن يأخذ بالشفعة 
ماهو له . 
ع ولط نالمروس ل كي يشكل : بأنه يلزم من نقاه الى البائع عدم نقله 
وعوده الى نفسه . 

)١(‏ لأن الذي يلزم في هذه الصورة أن العوض ينتقل الى غير مالك 
المعوض ٠‏ وهو غير الاشكال السابق الذي هو أنه يازم من نقل العوض 
عدم نقله . لكن قد عرفت أيضاً أنه لا يتوجه الاشكال من أصاه في المقام 
لخواز كون الشبيء عوضاًءن دون انتقال من مالكه , لآن الموجب لانتقاله 
من ماله أن يكون في «لك مالاث المعوضء فاذا لم يازم ذللك ني المعاوضة 
لم يلزم الانتقال أيضاً . 

(١؟)‏ يعي : أن يأخذ ما اشتراه للمضاربة لنفسه بالشفعة , 

(6) بععي أن يأخد المالك بالشفعة مااشتراه العامل له , لأنه إذا 
اشعراه صار الالك » فلا معبى لتملكه بالشفعة . وهذا الحم مذ كور في 


ا 5 ( مستمساكت العروة الوثّى ) اج ١‏ 
) ]|2 3 ( : لا إشكال 5 عَم حواز وطء العامل 

للجارية الى اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك : سواء 
كان قبل ظهور اأربح أو بعدهة ٠.‏ لآنها مال الغير أو مشر 4-5 
بينه وبين الغير الذي هو المالك . فان فعل كان ز اني» حد مع عدم 
لأشيهة كاميلك إن كان قبل حدصول لأربسح 3 وبقدر اضيب 
المالك إن كان بعده . ما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له 
المالك بعك لَه راء )١(‏ : وكان قبل حصول الربح ؛ بل جور 
داه على الأقوى 20 هن حجواز تحليل أحد 1 شريكين صاحبه 
وطء الداردة المشمر 15 بينه) . وهل مجوز له وطؤها بالاذن للسابق 
في حال إيقاع عقد المضضماربة » أو بعده قبل الشراء . أ لاع 
المشهور على عدم الجواز . لآن التحليل إما تمليك أو عمد م) 

وكلاما لا يصالحان فبال للشراء (؟) . والأقوى 0 عن 
الء شرائع واأمواعد وغبر ثم] 4 ولا إشكال 4 5 

)21( فأنه من التحليل الذي لا إشكال ىُ صءدزه ىْ الحملة 5 

0( 1 ذهب اليه جماعه من الأساطين 5 ويدل عل.ه عتم ملك 
ان قيس )١١(‏ وسس.أني نحرير ذلاك في المسألة الواحدة والعشرين من فصل 
نكاح العييد والاماء : 

(م) كذا في المسالاتك 

(25١‏ ؤله يتناو أه الخصر 5 قوأسه تعالى ( اللا ععى أزواجهم أو 

ماملكت أعانهم ) (١؟)‏ . كذا في المسالك . 


(ه١)‏ الوسائل بياب : 41١‏ من أبواب داح اميد والاماء حمل يِب اه 
يف6 ال مؤمنوت 45 . 


اج 7 (<5 وطء العامل الأمة المشيراة من مال المضاربة )» - /اإوسم 2 
الشيخ في النهاية ‏ الجواز » لمنع كونه أحد الأمرين ٠‏ بل هو 
إباحة )١(‏ » ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن 
إذنه بعد ذلك . كما إذا قال : اشر بمالي طعاماً ثم كل منه () 
هذا مضافاً إلى خير للكاهللٍ (*) عن أي الحمسن (ع) وقأات: 
رجل سأاني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري 

(0 لكن يشكل ‏ لمحصر المذكور في الآية الشريفة . إلا أن يقال : 
إن الدايل القطعي الدال على جوازالوطء بتحليل المالك موجب: للخروج 
عن عموم الحصر . أو يكون المراد بما ملكت أبمانهم ما يعم التحليل ٠‏ 
والموجب لذلك أن مادل على مشروعية ااتحليل لايقبل الحمل على أحد 
الأهر ن من العقد والتملياك » فوتعين المصير الى ماذكر . لكن في جواز 
التحليل بهذا المعوى قبل الشر اء اشكال » إذ لا اطلاق يقتضي جوازه 
حينئذ » والآصل عدم ترتب الآثر 

(0) لا ينبغي التأمل في ضحة ذلك . لكن المقايسة مع المقام غير 
ظاهرة لأن التصرفات الخارجية لا تتوقف على الاذن الانشائي » ويكي 
فيها الرضا النفساني التقدري المستفاد من الفحوى » فمن أذن اغيره في 
دخول داره جاز تمادو شرب الماء والوضوء ومحوها من التصرفات 
الخارجية ااي لو سثل عنها المالك لذن فيها ,» ولاريب في عدم كفاية 
ذلك هنا . نبي المناسب المقايسة بالتصرفات الاعتبارية » ما اذا أذن له 
في شراء دار رق أو إجارتها ونحوها من التصرفات الاعتيارية غ6 فان 
الاذن فيها لا تتوقف على وجود الموضوع ‏ "ا مثل له في الجواهر ‏ 
وإن كن المقام مختلف عن المثال بأنه تصرف خارجي والمثال تصرف اعتباري » 
لكنه للا كان لابد فيه من الرضا الانشائي من نظير 1 

(6) رواه اأشيخ بأسناده عن الحسن ن محمد ن مماعة عن محمد 


عه اونا يبن ) فس وساف العروة الوثقى ( جَ ١>‏ 


ماررى من ىءء وقال له : اشير ا تكون فعلك : والخاررة 
إن هي 556 المال » إن كان فيها وضي»ة فعليه » وإن كان 
ربح فله . فللمضارب أن يطأها ؟ قال (ع): نعم ).ولايضر 
ان زياد عن عيسلد الله بن فى الكاهلي عن أني امسن (ع) » قال : 
وقات . . . » )١١(‏ . واسناد الشيخ الى الحسن موثق , والحسن ثُقَةَ » ومحمد 
ان زياد صحيح الحديث » لأن الظاهر أنه محمد ان أبي عمير » واحمال 
غيره لا يعول عليه عند الاطلاق » وكذلك عبد الله بن حى الكاهلي ؛ 
فانه من الاجلاء ‏ ا قيل ‏ وقد عد حديثه صحيحاً فى كثمر من الموارد 
فالخير هن الموثق . 000 
في المسالك : « والقول بالجواز للشيخ في النهاية , استناداً الى 

رواية ضعيفة » مضطربة المفهوم » قاصرة الدلالة » . والاشكال على الاول 
ظاهر . وفي جامع المقاصد في بيان وجه مافي القواعد من أن الاقرب 
المنع . و ووجه المَّر ب الحصر المستفاد من قوله تعالى : ( إلا على ازواجهم 
أو ماملكت أعانهم ) . ولأن أمر الفروج مبني على الاحتياط التام ؛ 
فلا يعول فيه على مثل هذه الرواية . لكن الخحصر لابد من التصرف فيه 
ادل على مشروعية التحليل » ولامجال للاحتياط مع الدايل نعم ذكر 

في النافع أن الرواية متروكة ؛» وهذا المرك يوجب د عن الحجية 
كفيرها من المهجورات . لكن ذلك مختص عا إذا كان بمنع من الوثوق 
ردأ وق المقام غير ظاهر , لا<مّال كونه صادراً لأجل هذه الطعون 
غير المقبولة وإن كان ظاهر المحقق أن القادح في الرواية أنها متروكة لا قاصرة 
عن الحجرة , فالطعون المذ كورة قٍِ كلام من تأخر عنه من باب التعايل 
بعد الور ود , فاذاً لا يجال للعمل بالرواية . فلاحظ . 


. من ايواب كناب المضاربة‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١١( 


ج١١‏ ( حم وطء المالك الأمة المشعراة عمال المضارية ) اوه" -- 


ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة )١(‏ من حيث 
جعل رنحها لمالك » لآن للظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها 
في تأثير الاذن السابق وعدمه . وأما وطء المالك اتلك الجارية 
فلا ياس به (؟) قبل حصول لأربح ؛ بل مع لأشاك فيه » لأصالة 
عدمه . و أما بعده فيتوقف على إذن لأعامل » فيجوز معه على 
الأقوى (”") من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه . 
( مسألة 5# ): لو كان المالك في المضارية امرأة فاشترى 

للعامل زوجها ء فإن كان بإِذنها فلإ إشكال في صحته » وبطلان 

(1) لأن قول السائل : و هى لصاحب المال ٠‏ راد منه أنها ليست 
من مال المضاربة » والا فان ناه القناة بة أيضاً 597 المال . ثم 
إن الظاهر أن هذا الظهور هو الذي دعا المسالك إلى دعوى كونها قاصرة 
الدلالة . وأما دعواه اضطراب المفهوم فالظادر أن الوجه فيه أن قول 
المالك : و تككون معك » غسير ظاهر في الاذن في الوطء » ولعل 
المراد أنها تكون معلك أمانة 00 إلى أن رجع في مقابل أن برسلها 
الى المالك » لكن للا كان من البعيد الاذن لاعامل في الوطء للوديعة تعين 
أن يكون الاذنقريئة على أن المراد من كونها مع العامل أن يتخذها فراشاً 
له . وفيه : أن الظاهر من قوله : وتكون معلك » الذي هو حملة وصفية 
للجارية ومن قيود الجارية أنه بريد كونها مصاحبة (ه والمنصرف منه أن 
كرن تراس ملأتي 7 

0) لكونها ملكه بلا شريك . 

(9) لما يأني في المسألة الواحدة والعشرين من فصل نكاح العبيد 
والاماء كما سبق . 


6س ( «ستمسك العروة الوثقى ) اج ١‏ 
نكاحها (0) : ولا ضمان عليه )١(‏ : وإن استازم ذلك الضرر 
عليه سواط مهرها ونفقتها . وإلا فى المااة أقوال (م8) : 
البطلان مطلقاً ٠‏ للاستلزام المذكور. د ن خلاف مصلحتها . 
والصحدة كذلك لأانه 0 00 المضارية المأذو نْ فيها في ضمن 
العقد . كما إذا اشترى غير زوجها . وللصحة إذا أجازت بعد 
ذلك . وهذا هو الاقوى ؛ إذ لا فرق يسان الاذن لأسابق 
والاجازة اللاحقة . فلااوجه للقول الاول (؛) . مع أن قائله 

عير .علوم (ه) . وإعله من يقول يعدم ص<ة الفضولي إلا فها 

ورد دليل خاص . ممع أن الاستلزام المذكور ممنوع . لانها 
لا يستحق النفقة إلا ندر 00 : فليست هى مالا ها فوته عليها 


وإلا أزم غرامتهاأ على من تل اأروج وأه 8 ال مهر فإل كان 





60 إجماعاً نصاً وفتوى” م يأف ف شرح المسااة. السابعة من 
فصل نكاح العييد والاماء 5 

3( لعادم الموجب أله دعاك ان كان الشراء باذنها 7 دو ا مم وض . 

(م) قال في القواعد : و قيل : يبطل الشراء ء» (تضررها به ؛ 
وقيل يبصح موقوفاً . . . (الى أن قال ) وقيل : مطلقاً » فيضمن المهر 
مع العلم و2 وذءوه 08 5 حماة ه, نا لكتب ؛ وي الشرائع اقتصر على 
ذكر قولين 4 وال 3 7 قبل : م الششراء 2( وقيل : بطل » » لأن ع1 بجأ 
8 ذلك ضرراً 8 وهو أكية ) © ووه حك عن المدسوط 1 

(:) فالاستازام الذي ذكر وجهاً له لا يقتضي البطلان مع الاجازة 

)(.( 1 الواهر 1 + وال (ا وإن حي عن ظاهر الشيخ في 
المدسو مل ) © وف التذكرة كاه قولة لاشأفعي 


جَ (او كانالمالكامرأة فاشترى العامل زوجها) هس 0 
ذلك بعد للدخول فلا ستقموط ». وإن كان قله فيمكن أن 
يدعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل )١(‏ » وإنما يسقط 
بالطلاق فقط مع أن المهر كان لسيدها (؟) لا لا . وكسيا 


ذ١)‏ احتمل ذلك في الجواهر هنا » وسيأني محقيق ذلك في المسألة 
اأسابعة هن فصل نكاح العبيد والاماء 2 وذكرنا هناك أن التحقيق بماء عمام 
ا مهر 4( أن العقّد م ينفسخ وم نحل 4 وإتما طرأ الطارىء على مورد 
العمل فمشع .ن دماء مره ( وما دام العوّد باقياً م يحل يصح كل شراط 
فيه » ومنه شرط المهر » فلا وجه أتبعيضه » ولا إسقوطه . فر اجع : 

0,0( هكذا 2 النسخ الى بأيدينا 4 والصحيح ان أسيدهة 26 والمراد. 
ممه غامض جداً . و#تمل أن يكون مراد المصنف ماي الجواهر. ؤأنه 
حكى عن المسالك وجامع المقاصد ضمان المهر في المقام . بل في الأول منه| 
جعل الضيان ظاهراً 1 واستشكل عليه . 

أو ل : حصول الاذن مذها على رض اده واو في صمن الاطلاف , 

وبَانيَاً : جمنع فوات المهر عايها مع فرض عدم الفسخ من قبلها ) 
لكونه مسيحمّاً لها بالعقد . 

5 قال : و ولعل مرادها ضبان المهر فين العبد الذي هو الزوج 7ن )2 


عدي : فلا يكون ضمان المهر للزوجة , وكأن المصنف (ره) بريد بيان 
ذلك . هذا ولكن احمال ذلك في كلام المسالك وجامع المقاصد بعيد جداً , 
لذكر المهر في سراق التفمة الي هي إن كانت ٠«ضمونة‏ فللز وجة . مع 
أنه لاوجه اضمان السيد مع اقدامه على بيع عبده » إلا أن يكون المفروض 
الشراء هن وكيله » وحينئذ تشكل صحة الشراء إذا كان فيه ضرر على 
السيد . ولو صح كان وكريل السيد ضاعنا أيضاً كالعامل . مضافاً إلى أن 


مهاوات عل ال هو زوح.ه عيدة بعد أن صار حرا أجذيماً » لا المهر 1 


1617 ايند ( مستمسك العروة اأوثقى ) ج ١١‏ 
لاوجه للقول الثاني )١(‏ بعد أن كان الشراء المذ كور على 
خلاف مصلحتها » لاا من حيث استاز ام للضرر المذ كور (؟) 
بل لأنها تريد زوجها لاغراض أخر » والإذن الذي تضمنه 
للعقد منصرف عن مثل هذا (؟) . وثما ذكرنا ظهر حال ماإذا 
اشترى للعامل زوجة المالك : فانه صحيح مع الاذن السابق 
أو الاحازة لالاحقة » ولا يكفيه الاذن للضحمى فق للعفد . 
الانضراف . ١‏ 
( مسألة 44 ) : إذا اشترى للعامل من ينعتق على المالك 

فاما أن يكون بإذنه » أولا. فعلى الاول ولم يكن فيه ربح صح 
وانعتق عليه (؛) » وبطلت المضاربة بالنسية إليه (ه) » لاه 
خلااف وضءها وخارج عن عنزوائها » حيتث أنها 2 على 
طلب اأر بح المفروض علدمه » بل كونه خسارة محضة » فيكون 
وفوات د حنتد. كيق مكون ضررا غالبا غلى الضين عى..يكون 
مضموناً له . م إن حمل كلام المصنف على هذا المت بعيد جداً عن 
العمارة » فلا محال له . ولعل فى العبارة سقطأ . 

() وان كان القائل به 5-6 أيضاً ما في المسالك والجواهر ؛ 
وفي التذكرة : حكاه عن أني 01 5 

(0) لما عرفت من المناقشة فيه . 

(م) دعوى الانصراف كلية غير ظاهرة . وكذا فما بعده . 

(؛) لا إشكال في الحكين المذكورين » عملا" بعموم الأدلة . 

(5) كا صرح به غير واحد , منهم امحقى في الشرائع , معللين له 
اذ كر في المحن . 


جح ١"‏ (١اذا‏ اشترى العامل من دنءعتى على الملك ) أ ا ات 
صحدة الشراء كن حيثتث الاذن من المالك 6 لا من حيثث المضارية 

وحينئد فان بي هن مالا غيره بيت دأأنسية إأيه )١(‏ © وإلا 
بطلت من الأصل . وللعامل أجرة عمله (5) إذا لم يقصد التبرع . 


الجميع كما او تلف بعض امال أو أتلفه المالك اواسترده , لأن العقد على 
الجميع قايل للتحليل والتجزأة 1 لأنه على و تعدد المطاوب 

(0) ا عن الارشاد وا#تلف وغيرهما . وعن المبسوط عدم الاجرة ؛ 
وظاهر المحقق الثاني الميل اليه 9 بل لعل ظاهر الشرائع لعدم المقتضي له ( 
إذ لا أمر بالعمل المذكور .كي يكون استيفاء موجباً للضمان . ومجرد الاذن 
في الشراائع لا يقتضي الأمر به. والاجماع على أن بطلان المضارية بوجب 
ثبوت الأجرة ‏ كما عن الفخر في الايضاح ‏ لايشمل مانحن فيه » بل 
مختص عمااذا كان العمل بأمر من المالك في مقام الاسترباح » وليس 
م4 المققام 5 

نعم إذا كانت قريئة على كون الاستئذان للعمل يأجرة استحق المستأذن 
الاجرة » وتكون الاذن منه #معاملة على العمل بأجرة . أما اذا لى تكن 
قرينة فلا موجب لاستحقاقها وان لم يقصد المستأذن التبرع . وبذالك يظهر 
الفرق بين الأمر بالعمل وبين الاذن في العمل » فان الأول يوجب الضمان 
إلا اذا قصد المأمور التمرع , وااثاني لا يوجب الضمان الا اذا قصد الآذن 
الاجرة » ونحوه في ذلك الاذن في الاستيفاء » فانه لا بو جب ضمان المستوفي 
الا اذا كانت قر دنة على الضمان 4 اذن الحوامي في الاستحام , واذن صاحب 
المطعم في الاكل من طعامه » فانه يوجب الضمان للقرينة عليه » فلو لم 
تكن قرينة لم يستوجب الضمان . "ا إذا أذن صاحب الدار في دخول داره 
والا كل من طعامه » فاه لايضمن الداخل ولا الآكل , فياب الاذن 





د ( مستمسسلك العروة الوثقى) اج ١١‏ 
قراضاً ‏ فيملك العامل 80 حصته هن العبسد (9) غ: 7 
ستحق عوضه على المالك للسراية (") د أو بطلائنه مضارية 
واستحقاق العامل أجرة المثل اعمله (؛) 5 إذا لم يكن ربح 
أقوال » لايبعد ترجيح الأخير » لالكونه خلاف وضسع 
المضاربة (ه) ء للفرق بينه وبن صورة عدم لأربح (5) » بل 
لآنه فرع ملكية امالك المفر وض عدمها (/ا) . ودعوى : أنه 
لايد أن يقال : إنه يملكه آنا ما 3 بنعدق ؛ أو تقدر ملكيته : 
حفظاً لحقيقة البيع » على القولين في تلك المسألة (8) وأي منها 

. عملا" بعموم الآدلة‎ )١( 

() يعني بناء” على عدم السراية في مثله . 

(") كنا عن المبسوط . ويقتضيهالصحيح المتقدم في المسألة الرابعةوالثلاثين 

(و) كا جعله. الوجه في الشرائع والقواعد , واختاره العلامة في 
كثير.من كتبه » وتبعها| عليه غير واحد ممن تأخر عنها . 

(ه) بذلك استدل في جامع المقاصد والمسالك على. بطلان المضاربة فيه . 

(9) فائه بعد أن كان المفروض حصول الربح يكون كسائر انواع 
التجارة في مال المضاربة . 

: يعني أن العامل انما بملك حصته من الربح بعد أن يكون الربح 
للمالاك ؛ لأنه عوض مالهء عملاة مقتضى المعاوضة , على ماعرفت في المسألة 
الأربععن ». وهنا يتعذر أن يكون الربح للالك , للانعتاق عليه . 

)0( يعي : القول بالملكية الفعلية والملك, 5 التقدر, به » يعني : الملكية 


حّ ١,‏ ) اذا ا ىالعامل من تنعدقى عل المالاك ( 3 1د 
كان يكفي في ملكيةاار بح . مدفوعة(١‏ )بمعار ضتها بالانءتاق الذي 
هو أيضاً متفرع على «لكية المالك . فان طا أثرين في عرض 
واحد . ملكية للعامل للربعم . والانعتاق ٠‏ ومشتضى بناءالعتق 
على للتغليب تقد الثاني . وعليه فلم محصل للعاهللى ملكية نفس 
للعبد (؟) : ولم يفوت المالك عليه أيضاً شيئاً (*) . بل فعل 
ما يمنع عن ملكيته . مع أنه يمكن أن يقال : إن للتفويت هن 
الشارع (؛) لا منه . لكن الانصاف أن المسألة مشكلة ٠‏ بناء 
على زوم هدم ماكية المالاك وصيرورنه للعا.ل بعدذه . إد تدم 
الانعتاق على ملكية العامل عند المعاوضمة في محل المنع (5). نعم 

على تقدير عدم المانع » فان ذلك يكى في صدق العوضية «ن الطرفين . 

)10( ان اناس أن يول ٠‏ مسساحة لكنها لا بجدي قِ .لاك العامل 

(0) هذا يقتضى أن يكون المناسب له فى تعليل اختيار الاخير 
أن يقول ‏ بدل قوله : , لأنه فرع ملكية المألك  »‏ : لتعذر »لكية 
العامل للربح . 

2ن( يعي , واج يكون امالك صا فنا خرصيره كن اأر بح للتفودت 6 
فيكون العامل مالكاً (بدل الحصةء لأن الفوات كان باقدام العامل على شراء 
من ينعتى على المالك 3 لا يكنسيت المالك . 

(؛) لكن تفويت الشارع لايكون ٠وضوع‏ أنثر شرعي ٠»‏ والشمان 
يستند إلى فعل المكلف » فمن الى لجاسة في دهن مائع كان ضامناً أنه 
للانلاف »؛ وإن كان ذلك مستئنداً الى حم الشارع بينجاسة المائع ٠‏ 

(ه) لأن تغليب العتق لادايل عليه كلية لكن اذا لم يكن يكون 


5ك" 2 ('مسنيسلك الدووة الوثقى ) كن 

بالجعل الأولي حين العقد : وعدم منافاته لحقيقة المعاوضة » لكون 
للعوض من مال المالك والمعوض مشتركاً بينه وبين العامل ‏ كم 
هو الأاقوى )١(‏ - لايبقى إشكال » فيمكن أن يقال (؟) بصحته 
مضارية » وملكية للعامل حصةه من نفس العبسدى على القَول 


اللازم تساقط الدايائن 3 وحدمددل م المدعى من عضخ مك العامل 4 فتبطل 
المضارية . اللهم إلا أن يقال : إن إطلاق مادل على ملكية العامل لاربح 
بعد أن علكه المالك لا يصلمح لتشريع الاحكام المخالفة للاحكام ‏ الاقتضائية 
فاذا كان ملك المالك يقتضى الانعتاق فلا تصاح أدلة مشروعية المضارية 
مه ذلاك 1 

3 

)21 عدم داك ف المسألة الاربعن : 

الماضاررة ىٌْ المقام 0 اغتيار صالاحدءة المال للتقَادب مرة بعد أخرى فيها 4 وهر 
7 , مام .: زعتافى ْش أاء و الو. إلى ٠‏ اس و أله 
تفار 2 المقام . للاتعياف عمجرد || مر 1 وي الدواهر 9 ستشكل في ذلك 
بل منع_من اعتبار ذلك في مفهوم المضاربة بالفسبة الى جمريع المال . وكأنه 
لذلاك لم بمكن بهذا الوجه المصئف . وفيه : أنه لا اطلاق لفظي في دليل 
المضاربة يشمل المقاه , والاطلاق المقامى قاصر عنه ؛ لاشك في صدف 
المضارية فيه . و#ره مما كان المال لا يقبل التقليب ٠»‏ والاصل عدم ترتب 
الأو . وعموم صحة العقود وإن كان يقتضي الصحة » لكن لا يعنذوان 
المضار به - سايق قَْ نظاره من شروط المضاربة 5 اللهم إلا أن يكون 
داخلا” في عموم المضاربة للصحيح المتقدم في المسألة الرابعة والثلاثين » وكى 
ره دايلا على صدة المضارية ح.نثل وإن كان محختصا بالجهل : 


ج ١١‏ ( اذا اشيرى العامل من ينعئق على المالك ) 5 
بعدم السراية )١(‏ » وملكيته عوضها إن قلنا بها . وعلى الثاني 
أي إذا كان من غير إذن المالك ‏ فان أجاز فكم) في صورة 
الاذن » وإن لم يز بطل الشراء . ودعوى : للبطلان ولو مم 
الاحازة (؟5)»ء لأآنه تصر ف منهي عنه .» 5 ترى ٠:‏ إذ النهي 
ليس عن المعاملة بما هي » بل لأمر خارج (*) » فلا مانع من 
صدتها مع الاجازة . ولا فرق ي البطلان هسم عدمها بين 
كون العامل عالاً بأنه ممن ينعتق على المالك حين الششراء أو 





)0غ( عا" على اختصاصها بالعتق الأختياري ) فلا «شمل المقام وإن 
كان سيبه اخختيارياً وهو الاذن في الشراء . وستأني الاشارة الى ذلك في 
المسألة الآنية . 

(0) قال في القواعد : « وإن لم يأذن فالاقرب البطلان إن كان 
الشراء بالعين 3 في الذمة وذكر المالك» وإلا وقع للعامل » . وفي جامع 
المقاضد : و يظهر من تقرير الشارح الفاضل أن مراد المصنف بالبطلان 
أنه لا يقع موقوفاً »؛ بل يضع باطلا . لاستازام عمد المَراض النهي عن هذا 
التصرف » . ونحو عبارة القواعد عبارة الشرائع واحتمل في المسالك ماحكى 
عن شرح الفاضل من البطلان حتى مع الاجازة , للنهي المذكور في المنن. 

5 ' يتضح وجود هذا النهي حدى يتكلم قِ مءناه ع بل ليبس اللا 
مادل على المنع من التصرف في مال لمر بعر إذنه »ولايد 25 بناء على صححة 
ذولي - من مله على الارشاد إلى عدم الصحة بدون الاجازة . وبالجماة : 
لا دليل بالمخصور ص على النهي 0 ولا على البطلان وإتما هو هن صذردات 
يبأب الفضدولي » فاذا بي على ص ءةرّه بالاجازة فلايد من البناء على ذلاك 


كت («ستمسلك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
جاهلا » والقول بالصحة مع الجهل )١١‏ » لأن بناء معامللات 
للعامل على للظاهر » فهو كم إذا اشترى. المعيس جهلا بالخال () 
ضعيئ » والفرق بين المقامين واضح (0) . ثم لا فرق في 
للبطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة » أو في الذهة 
شج_لى الآداء مله (4) وإل : دل دره افظأاً . عم لو تنازع هو 
والبايع في كونه انفسه أو المضاربة قدم قول للباييع » ويازم 
لأعامل به ظاهراً » وإن وجب عليه لالتخلص هزه (ه) ع وأو لم 

00 في جاهل النسب والحكم‎ ٠ : قال في القواعد‎ )١( 
. د 6 3 جامع المقاصد والمساللك _ ©« ذكره في المتن‎ 

(١؟)‏ هذا التمثيل ذكره في المسالاك . واعتمد عليه . 

(م) فرق في الجواهر بين المقامين : بأن مينى المضارية على لجنيا 
التعينة إلن: العيهة وشارمه: والرغنة نيوا وعلمها اقالطا والفمراضة دو واي 
المضارية » ضرورة جريانها على المتعارف في اعمال التجارة ؛ مخلاف المقام 
الذي لم يكن حاضراً في الذهن » ولا هو متغارف التجارة . اتتهى . 
وحاصله : أن شراء المعيب «أذون فيه كشراء الصحيحء لأنه يكون مورداً 
للغبطة والفائدة كالصحيح » وطرو التعلف لا يقدح في الاذن كطروه في 

مراء الصحيح » لاف ما نحن فيه »فانه غير مأذون فيه »كا هو المفروض . 
(:) قد تتدم ما فى الواعد. من الصحة للعامل مع عدم ذكر المالك 

وهو ظاهر الشرائع رض » وفيه : أنه يازم وقوع مالم يقصد . اللهم إلا 
أن يكون مقرصو دهم| الوقوع لاعامل ظاهر أ وي مقام لانت كيه العزاع 
بن البائع والمشتري اذا ادء ى البائع أنه للعامل كان قوله موافمَاً لمحجة : 
0 خصمه مدعيا . أما مع الاتفاق على قصد المالك فالحجم البطلان. 


(١‏ أمقائه عل ملمك البائع 4 فرجب عليه رده عأيه 1 وأخمذه من باب 


- "54 -- ) اذا اشعرى العءامل من ينعتق عليه‎ ( ١ 
. )١( يذكر المالك لفظاً ولا قصداً كان له ظاهراً وواقعاً‎ 
مسأاة ه؛ ) : إذا اشترى العامل أباه أو غسيره تمن‎ ) 
)5 ينعتق :لميه » فان كان قبل ظهور1اربح ولا ربح فيه أيضاً‎ 
صمح الشراء (") وكان من مال للقراض » وإن كان بعد‎ 
. كان المقاص عنه #تنعاً عن دفع الحق عن شبهة‎ 

)١(‏ إذا لم يذكر المالك لفظاً ولا.قصداً وكان الشراء بالعمن » فالمبادلة 
تكون بين العينن . وينتقل كل منها الى ملك مالك الآخر » وإذا كان 
الشراء بالذمة قلايد من تعيين الذمة ع وإلا ١‏ يكن البدل ذا مالية » ولا 
صالخأ للميادلة به لاعوضاً ولا معوضاً . نعم لا يعتعر التعرين التفصيلي بل 
بكي التعين الاحمالي الارتكازي » واللرتكز في الذهن من قول القائل : 
اشريت هذا تدان ::- أنه بدينار في ذمبي » فيكون الشراء للقائل لا لغيره 

0) لم يظهر وجه المقابلة بين الامرين ٠‏ ولذلك كانت العبارات 
خالية عن الجمع » فمنهم من ذكر الظهور » قال في الشرائع : م إذا اشرى 
العامل أياه فان ظهر فيه ربح انعتق . . . » »2 ومنهم من ذكر الربح . 
قال في المسالك : و فان لم يكن فيه ربح سابقا ولا لاحقنا فالبيع صحيح . . ) 
وكأنه بريد من ظهور الربح خصوص ارتفاع السوق بعد الشراء » ومن 
الربح زيادة القيمة حال الشراء . وإن كان ذلك لا يناسب مايأني : 
الصدورة الاخرى . 

وبالجملة الصور ثلاث , لآنه ثارة : يظهر الربح حين الشراء » وأخرى : 
بعد ذلاكء وثااثة : لا يظهر لا حال الشراء ولا بعد ذلك . والصورة الثالثة 
واضحدة الحم عندهم وهي الصو رة الاولى في كلام المصنف وني كلام المشالك . 

(6) بلا اشكال . وفي جامع المقاصد : « قطعاً » لعدم المائع ٠‏ وي 


0 22 ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 


ظهوره أو كان ق4 راحم : فقتضى الماعدة وإن كان بطلاته 0م 
لكونه خللاف وضع المضارية » فانها موضوعة ‏ كما مر 
استلزامه للانعتاق ليس ذلك - إلا أن المشهور ‏ بل ادعى 
عليه الاجاع (؟) صحته : وهو الأقوى في صورة الجهسل 
بكو نه ممن ينعتق عليه » فينعتق مقدار حصته من لأر بح مئهء) 
ودسري 2 لأمقية 3 وعلمه عوضها للى| للك 0 ساره » و سممسعى 
لأعيك فيه 4 إعساره (”") 1 


3_0 


المسالك : و إذ لاضرر فيه على أحد ؛ ولا عتق » . والمراد ازوم العمل 
بعدوم الأداة 1 ١‏ يكن م.عخصص 8 

)١(‏ 5م احتمله ف الّواعد » 1ا قُْ المئ 6 وتههه: إلى جماعة » وعدعاه 
في المسالك أحد الوجوه في المسألة . 

ف وى الَو اعد : أن الصحة أقَرب . وعن ظاهر التذ كرة : أنه 
اجماعى » وي الجواهر . و بلا خلااف أجده فيه » كم اعرف به غير واحد 
بل عن الغنية والسمراثر . الاجماع عاءه ) © دوعن مع الرهات : نميه 
إلى فتوى الفقهاء تارة » وإلى ننى الخلاف أخرى . 

(م) هذا أحد الوجوه أو الأقوال وخارج عن معقد الاحماع وني 
الخلاف . والمنسوب اليه قايل » والمذكور في معاقد الاجماع وني الخلاف 
مافي الشرائع وغيرها من أنه يسعى المعتق في بافي قيمته » سواء كان العامل 
ف واشر ا أم معسر أ » بدعوى : أنه ظاهر الصحيح الآني ( وي المسالك : 
أنه مقتضى إطلاق الرواية .. ومن ذلك تعرف أن بيان المصنف لا حاو 


اج ١‏ - اشرق العامل من ينعتق عليه ) بام لد 
١‏ في د دقع إلى 05 ألف ري ار ٠» ١‏ فاشترى أباه 
وهو لاد بع قال (ع) : يعقوم ٠‏ فإن زاد درهماً واحداً انعتق 
وأستّس»ء ى في مال لأرجل ) . وهي معت ص 4 بصورة الجهل )0( 
المنزل عليها إطلاق كليات للعلياء أيضاً (") . واختصاصها 
بشراء الأب لايضرء بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه (:) 
مم أن اختصاصها بما إدا كان فيه ربح لايضر أيضاً ؛ بعك 
عدم للفرق بينه وبين لأربح لأسازق (0) وإطلاقها من حيث 
ضار والإعسار في الاستسعاء أيضاً مئزل على الثاني » 

1 قد تقدم 0 هذ لبي في المسألة ا ا‎ )١( 

(0) 5ك هو مصرح به في الصحيحة . 

ف لعدم الوثوق بارادمّ الأعم مله ع كم قِ الجواهر لكن م 
ذلك لو كان الحكم خلاف الاصل ‏ 5 أشرنا اليه سابقاً ‏ وإلا أمكن 
الرجوح الى الأصل المقتضي للصحة وإن كان النص قاصراً عنه . 

(14) 5 يقتضيه الارتكاز العرقي » فيكون قرينة على العموم » يا هو 
ظاهر بعض الكللات كالقواعد ‏ وان كان بعضها الآخر - #الشرائع ل 
الاختصاص بالآأب . اكن في المسالك : أن الحم عام , والتخصيص بالأب 
في الشرائع من جهة أنه موزد الر واية 

(ه) قد عرفت الاشكال و في المراد من ذلك » ولو لابه 
السابق على الشراء فليس ذلك موضوعاً لأي أثر شرعي »بل إن بي جال 
الشزاء فبقاؤه موضوع الأو وان زال لم يرتب عليه شيء . 


م لويد ) رسع ولق اأعروة الوثقى ) “ ١‏ 


فيه 0 3 لكن د بعد ذلك قبل أن ببساع » فالظاهر أن 
حكمه أيضاً الإنعتاق وللسر ابة » بمقتضى للقاعدة (”) . مع 
إمكان. دعوى شمول إطلاق للصحيحة أيضاً للربح المتجدد فيه2؛) 
فياحدق بيه لأربح الخاصل من غيره (ه) » أعدم لأفرق ١‏ 

كا ل كسالك واكزاهروبوااراة الحم رن السحع ال كور 
وما دل على ضمان المعتق مع يساره . لكن عموم ذلاث لامقام محل تأمل , 
بل منع » لاختصاص ذلك با اذا أعتقه . فلا يشمل مااذا اشيراه فانعتق . 
وعليه فلا موجب لتقييد النص في المقام » ولاوجه التفصيل المذكور في 
المئن » الذي جعله في القواعد أقرب 

5) قد عرفت إشكاله . 

م) قد عرفت إشكاله . وأن أدلة السراية 'مختصة بما اذا اعتق 
شقصاً وهو لايشمل ما نحن فيه . وربما استشكل غي السراية في المقام 
حبى بناء على عهوم الدليل لمطاى العتق الاختياري » لأن الموجب للعتق 
ارتفاع السوق وهو خارج عن الاخديار . وفيه : أنه بكي في الاختيار 
الاختيار في بعض المقدمات . 

(:) يم ني المسالك والجواهر . وهو كذلك » فان قوله رع) : 
ويقوام » يشملما كان التقومم والزيادة <ال الشراء وبغدمء فاذاً الواجب 
عموم الحكم .للمقامين . 

ره( يعي : إذا لم زد قمة العيد على تمزه لكن زادت قيمة الاعيات 
الاخرى » فان زيادتها توجب ملكية العامل لحصته في حميع مال المضماربة 
ومنها العبد » فينعتق ويسري العتق في الباقي » ويستسعى العبد » ا أشار 
الى ذلك في الجواهر . وقد يشكل : بأن الحم بالسراية على خلاف الاصل 


0-7 (فروع فسخ عقد المضاربة أو بطلانه ) ليا اد 
) فيا | 65 ) : قد عرفت ال المضاربسة م١٠‏ ن للعقود 
الوائزرة )١(‏ وأنه جوز لكل مذها للفسخ إذا ١‏ يشترط ازومهأ 
في ضمن عقّد لازم ؛ بل أو في ضمن عقدها أيضاً . ثم قد 
محصل للفسخ م, ن أحده) » وقد محصل لأبطلان والانفساح 
لوت أو حدنون » ا تلف مال التحجارة مامها :أ لعدم إ* مكان 
للتجارة لانع أو نحو ذلك . فلايد م٠‏ ن التكل في حكمها من 
حيث استحقاق للعامل للأجرة وعدهه : ومن حيث وجوبف 
الانضاض عليه وعدمه إذا كان بالمسال عروض . ومن حيث 
وجوب الحياية عليه وعدمه إذا كان به ديوك على أأناس . 
ومن حيث وجوب رد إلى المالك وعدمه : وكون الاجرة 
عليه أو لا ٠‏ فنقول : إما أن يكون ل من المالاك » أو 
للعامل . وأيضاً إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في 
مقدماتها أو بعده » قبل ظهور لأر بح أو بعده . في الأثناء أو 
دعل نمأم للتجارة » بعد تداك لجميع أ عع 2 و قله » 
ولا دليل سواه . اللهم إلا أن يستفاد من النص بمقتضى الارتكار العرفي 
الموجب اتنقيح المناط . ومثله في الاشكال مااذا زادت قيمة العبد ونقصت 
قدءة غيره من الاعيان محيث لا ربح قي الضموع ٠‏ قلا علك العامل حصره 
من الربح لا في العبد ولا في غعره » فان مقتضى النص هشمول الفرض . 
لكن القرينة على العدم ظاهرة » يما أشار الى ذلك في الجواهر أيضاً . 
وان على المصئف التنييه عليه . 
)١(‏ تقدم ذلك كله في المسألة الثانية . 


4لاس د ( مستوسلك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 
قبل [أغسيرة أو بعدهأ 4 وبياكت أحكامها قُ طَى مسائل : 
الاولى : إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في 
للعمل ولا ىُ مقدماته فلا إشكال ولا شيء له ولا عليه )١(‏ 
وإن كان بعد تام العمل والانضاض فكذلك (1) 2 إذ مسع 
دصول ار بح دمتسم اذه ("! ) ٠‏ وتسع عدمه لا شيء للعامل ولا 
عليه إن حصلت خهارة » إلا أن يشترط المالك كونها بينهها 
على الأقوى من صحة هذا الشرط (؟) » أو يشترط العامسل 
على المالك شيئاً إذ لم محصل ربح (ه) . وربما يظهر من 
إطلاق بعخصهم يات اجرة المثل مع عدم للربسح (") . ولا 
600 لعدم الموجب لذلاك كله 5 
0س( يعدي : لا مبيء له دعل ذلك ولااعاءه ( لعدم الموجب أيضا 0 
١م‏ عملا بالمضار 1 ابي انتهت 1 
)2( كه نصحة الشرط المذ كور » عله بعموم : والمؤمئنون عند 
شروطهم و )٠١(‏ لكن دعل فسخ العقد يبطل الشرط معه »2 ولا يجب 
العمل ره عم ويدك يجب أجرة المثل أو أقل الأمررن من أجرة المثل 
والشرط » لقاعدز : الضمان بالاستيفاء » كا يظهر من ملاحظة مابأني في 
() قال في التذكرة : ,و فان فسذاالعقد أو أحدهها فان كان قبل 
العمل عاد المالك في رأس المال » ولم يكن للعامل أن يشتري بعده , 
وإن كان قد عمل فان كن المال ناضا ولا ربح فيه أخذه المالك أيضا , 
)١«(‏ مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب : ٠‏ من ابواب الخيار -«ديث : 7 » غوالي اللآلي 
عن النبي (صص) أنه قال : « المؤمتون عند شروطهم » الجزء : ١‏ صفحة : 47# . 


اج ١‏ ( فروع فسخ عمد المضاربة أو بطلانه ) ولام ب 
حب ا ا 00001 
وجه له أصلا” » لآن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل 
شي ء سوىق لأربح على فرضص حصوآه 1 في المعااة )١(‏ . 
حصول للربح فلا أجرة له (؟) لا مضى من عمله . واحمال 
استددةاقه 0 زماعدة الاحعرام 6 لاوحجه أله أصبك ("') . وإنذكان 
من المالك ء أو حصل الانفساخ لأتمهر ي قفيه قو لان (5) 0 
أقواه| العدم أيضاً بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة 
ابي مفتضاها عدم استحقاق شي ء إلا لأربح 4 ولا عه دعل 
وكان للعامل أجرة عماه الى ذااك األوقت أرضاً 4 . وهو صر بح قِ استدوّاق 
العامل الأجرة حبى مع فسخه وكون المال ناضاً ولا ربح فيه . وي 
الجواهر : اسرةه الى الغراية وهو كذلك 4 إد هو خلاف مببى المضاررة 
صرورة » ولذا قال يي القَواعد : « وإذا فسخ القراض والمال ناض 

لا ربح ؤنه أعدلة الماللك » ولا شيء للعامل )١‏ . 

(1) فانه لا إشكال في عدم استحقاق العامل شيئاً إذا لم نحصل الأآمر 
ايمول له 5 

(0) لا عرفت من كونه مقتضى المضصارية . 

() لأن قاعدة الاحترام لو صح أنها موجبة لضمان العمل فذلك 
فها لم يكن متبرعاً به » والمفروض في المقام ذلاث بعد كونه مقتضى المضاربة 
على أنك قد عرفت أنها لآ توجب الضمان » لأن احيرامه يقتضي حرمة 
اغتصصابه 4 لااضهان مايقع ممه . 

(5) قال في الشرائع : و إذا فسخ المالك صح » وكان للعامل “أجرة 
المثل الى ذلك الوقت »» ونحوه مافي ا مختصر النافع وعن الارشاد واللمعة 


ولام ل ( مستمسكالعروة الوثقى ) ون 





والروض )١١(‏ . وعلاه في المسالك : بأن عمله محبرم صدر باذن المالك 
لا على وجه التمرع بل في مقابلة الحصة . وقد فانت بفسخ المالك قبل ظهور 
الربح : فرستحق أجرة المثل إلى حمن الفسخ . واستشكل فيه : بأنه لم يقدم 
مسلط على الفسخ حيث شاء . ثم قال : و وععكن دفعه : بأنه إتما جعل 
الخدة خدأصبمة عل تقدر استمراره وهو يمتصي عدم عز له قبل حصوذا 3 
فاذا خالف فقد فوتها عليه . فتجب عليه أجرته » يم اذا فسخ الجاعل 
بعد الشروع في العمل ٠‏ وقد ذكر ذلك كله جامع المقاصد . غير أنه 
ل يتنظر فيه . وفى المسالك قال : و وفيه نظر . لأن رضاها بهذا العمّد 
قدوم على مقتضياته ومنها جواز فسخه في كل وقت » والأجرة لا دليل 
عليها » . وظاهره اليناء على عدم الاجرة 2 5م أن ظاهر جامع .المقاصد 
الناء عاييا ( والعمدة عنئلدوة ف.ها تهوادث المالك . وفي المواعد ١‏ واذا 
فسخ المالك التقراض فى استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر » » 
وظادره الميل إلى عدم اللاجرة 5 واغتتاره قِ الجواهر وغمرها 1 
والوجه ني العدم أصالة الير اءق » لأن ما »تمل أن يككون موجباً 
للأجرة أمور كلها ضعي.فة . ( الاول) : #اعدة الاحيرام , وهي لا تصلح 
مقام التمرع . (الثاني ) : قاعدة الاستيفاء وفيها أيضاً الاشكال الذكور . 
( الثالث ) : التفويت » 5 عرفت ٠ن‏ جامع المقاصد . كن اليل 
)١(‏ كاه ونه في مفةاح الكراءة الجزء : ل/ا صفحة : ٠05‏ وتكرر النقلى منه في مواضع من 
كلاءه في هذه المباحث » وصرح في بعضها أنه شرح للارشاد الجزء : !ا صفحة : 016 والمعروف 
أن الكتاب المذكور / رج مئه غير 5:اب الطهارة والصلاة وهو المطابوع » وهو الظذاهر من كتاب 
الأ.يدءة الى تصانيف الشيمة الجزء : ١١‏ الصفحة : ه070" . 





5 (فروع فسخ عقد المضارية أو بطلانه ) -- ”7 ب 


ذلك كون إقدامه من <يث للبئاء على الاستمرار )١(‏ . 
للثالثة : او كان لأفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك 
وصرف جملة من رأس امال في نفةته » فهل للالك تضميته 
مطلقاً أو إذا كان (؟) لا لعذر منه:؟ وجهان » أقواها العدم 
لا ذكر من جواز المعاملة: وجواز الفسخ في كل وقت (9) 
فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه (1) . 
لارابعة : لو حصل الفسخ أو الاتنفشاخ قبل حصول 

لأرنح وبالمال عروض لا جوز للعامل للتصرف فيه بدون إذن 
المالك (9) ببيع ونحوه وإن احتمل محقق لأربح بهذا للبيع » 
عل سببية التفويت وأنه كاتلاف موجب للفمان . ولا سأ إذا مان 
عم الشارع 

ثم إن القولين المذكورن إنما هما في صورة فسخ الماللك : أما في 
صورة الانفساخ القهري فلم يعرف القَول بضمان المالك للاجرة » وليبس 
هو إلا في خصوص صورة فسخ المالك لاغير . فلاحظ كلاتهم . 

() إذ البناء المذكور لا يوجب ضمان الاجرة 

(؟) يعبي : الفسخ . 

(م) يعني : فلا مقتضي للضمان . ولأن لاسفر كان باذن المالك وصرف 
المال فيه أيضاً كان باذنه , وذلك لا يوجب الضمان . 

(8) إتما بم ذلك إذا كان المالك محتمل الفسخ ؛ أما إذا كان لا محتمله 
فلا إقدام منه . فالعمدة عدم موجب للضمان لا حال السفر ولا حال الفسخ . 

(ه) كما في الشرائع وغيرها . وحدكى فيها قولا بالجواز » ونسب في 
غيرها الى المبسوط وجامع الشرائع . ولكنه غير ظاهر » إذ الفسخ رافع 


الا سس )2 اياف اأعروة اأوثقى ( ج ١‏ 


بل وإن وجد زبون يمكن أن يزيد في الثمن فيحصل لأربح . 
نعم أو كان هناك زبون باد على للشراء بأزيد من قيمته لا بعد 
جواز إجبار المالك على بيعه منه )١(‏ » لآنه في قوة. وجود اأربح 
فعلا" . ولكنه مشكل ©) مع ذلك » لأن المناط كون (لشيء 
في حد نفسه زايد القيمة » والمفروض عدمه . وهل بنجب عليه 
البيع والانضاض إذا طلبه المالك أولا ؟ قولان» أقواه| عدمه م) 
ودعوى (؛) : إن مقتضى قوأه (ع) : « على لليد ما أخحذت 
حبى تؤدي )» (0) وجوب رد الال إلى المالك م كانء م ترى(ه). 
للاذن في التصرف. » ومنه البيع ».فلا وجه لجوازه بدون إذن المالك . 

( ) ”ا في المسالك , وكذا في القواعد على إشكال منه . 

0) ”ا في الجواهر ( أولا » : بما في المين ( وثانياً ) : يأنه. 
لا سلطنة له على المالك في صورة ظهور الربح الذي لا يزيد على كونه 
شريكاً . ضرورة أنه لا سلطنة للشريك على بيع مال الشركة بغير إذن شربكه . 

كما جزم به في الشرائئع » وعن ااروضة وفي المسالك : و اعله 
الأقورى في صورة عدم الربح », . اعمّاداً منهم على أصالة اليراءة » وعن 
جامع الشرائع : الوجوب » وعن موضع من المبسوط : موافقته » وفي 
القواعد : « ولو طلب العامل بيعه فان لم يكن ربح » أو كان وأسقط 
العامل حقه منه » فالأقرب إجباره على البيع لير د المال كنا أخذه » . 

(5) ذكر ذلك في جامع المقاصد » ورده بأن الظاهر منه رد المأخوذ 
أماارده على ماكان عليه فلا دلااة له » والتغيير ما حدث كان باؤن الماللك وأمره . 

(ه) إذ مال امالك حال الفسخ هو العروض بعد كون الشراء باذنه 


6039 مستذرك الوسائل دأي _ ١‏ من كتاب الوديعة حديرث 5 #/ ١‏ 4 كغز الهال المزء © 


صفحضة : لأاولا . 


اج ١١‏ ( فروع فسخ عقّد المضاربة أو بطلانه ) 5 
الخامسة : إذا ح<صل للفسخ أو الانفساخ بعد حصول 
لأربح قبل تأم للعمل أو بعدذه ٠‏ وبالمال عروص » فاك رضما 
بالقسمة كذلك فلا إشكال . وإن طلب للعامل بيعها فالظاهر 
عدم وجوب إحدابته )١(‏ وإك احتمل ربح فيه © خصوصا إذا 
كان هو للفاسخ . وإن طليه المالاك ذنمي و<دو اجاءته وعدمه 
وحجوه ٠.‏ ثالثها التمصيل بين صورة كون مقدار رأس المال 
والعروض هو الذي يجب رده. وأداؤه . لاأصل الال . على أن الحديث 
المذكور وارد في ضمان المأوذ وأنه في ذمة الاخذ ؛ لافي الحم التكليي 
تَ الذي هو وجو اأرد 5 ليكون ما نحن .4ه 5 وكان الأولى التمسلك 
بوجوب رد الأمانات . وإن كان يشكل أيضاً عا عرفت . 

)١(‏ وفي المسالك : و« فيه وجهان » مأخذهها إمكان وصول العامل 
إلى حدّه بقسمة العروض واسةاط بالي العمل عنه محفيف من المالك لأنه 
حقّه » فلا يكلف الأجابة إلى بيع ماله بعد فسخ المعاملة » وإن حال العامل 
له زيد على حال اللشمر دك 4 ومعلوم أنه لا يكلف شر كه إجايته إلى البيع : 
وهن وجوب: نمكين العامل مدن الوصول الى غرضه الحاصل باللاذك 4 ورمما 
م يوجد راغب قٍِ شراء يعض العر وض » أو وحد لكن بنقصان 4 أو رجى 
وود زيبول يشير ي بأز يد 5 فيزيد اأر بح. / ولاريب أن للعامل مزية على 
الشريك يست أن حقه يظهر بالعمل » والربح عوضه » ,2 ووه 
يي جامع المقاصد 5 

ولا محخى أن الوجه الثاني لا برجع إلى محصل يرج به عن قواعد 
الشركة » المانعة من تسلط الشرياك على إجبار شريكه الآخخر » كم هو 
ظاهر بالتأمل . ومن ذلك يظهر ضعف مافي القواعد : من أنه مجير المالك 
على إجابته . ١‏ 


5 .مساك العروة الوثقى ) ١‏ 
ندا فلا بجب » وبين عدمه فيجب )١(‏ » لأن لللاز ا 
مقدار رأس الملل سما كان . عملا بقوله (ع ):« على ل 
والاقوى عدم الوجوب مكللقاً »وإن كان استقرار 00 
الربح.موقوفاً على الانضاض واعله محصل الخسارة بالبييع ‏ 
إذ لامنافاة » فتقول : لا يجب عليه الانضاض بعد للفسخ لعدم 
الدليل عليه » لكن او. حصلت الخسارة بعده قبل القسمة » بل 
أو بعدها يجب جيرها بالربح ؛ حتى أنه أو أخذه يسترد منه . 
لأسادسة : لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب 





)١(‏ يا في القواعد » قال : و وكنا بجير مع الربح . ولو نضى 
قدر رأس المال فرده العامل لم يمر على إنضاض الباقي » وكان مشي ركاً 
ينها » وهو ظاهر جامع المقاصد , بل وظاهر المسالك في آآخر كلامه ؛ 
وفى صدر كلامه أطلق الوجوب » لكن مورده صورة مالو كان الفسخ 
ل الانضاض . وظاهر الشرائع عدم الوجوب وحكي عن التحرير » وفي 
الجواهر جعل مببى الخلاف هنا الخلاف فما يتحقق به الاستقرار - يعي 
استقرار ملك العامل لأر بح فان قانا بتحّةه بالفسخ لم يكن للاللك الاجبار 
وإن قلنا بتوقفه على الانضاض » لأنه من تمة المضاربة . فلايد من البناء 
على الوجوب » لأن فرض كونه من تمة المضاربة مساوق (وجوبه » "ا 
لو لم يتحقق الفسخ . 

وظاهر المين المنع من الابتناء المذكور » لامكان التفكيك بين البناء 
على كون الانضاض من تتمة المضاربة , باحاظ جيران الخسارة بااربح وإن 
0 الفسخ يدنه ؛ وبعن اليناء عاى عدم كونه من تمتها باحاظ وجوبه 
على العامل , لأن ثبوت هذه الأمور ليس من مةتضى المضاربة » لأن 


ج ١١‏ (فروع فسخ عمد المضاربة أو بطلانه ) ام 





على العامل أخذها وجبايتها بعد للفسخ أو الانفساخ آم لا ؟ 
وجهان )١(‏ أقواه| العدم : من غير فرق بين أن يكون الفسخ 
من للعامل أو المالاث . 


للسابعة : إذا مات المالاك أو العامل قام وارثة مقاضيية 


المفر وض انفساخها ء بل يكون لدايل تعبدي . ومن الجائز أن يدل الدليل 
على الجير ان ولايدل على وجوب الانضاض على العامل . وبالجملة : 
المضاربة انفسخت وبمت . وليس ذا بعد الفسخ متمم . و ادير ان إن قيل 
به فلدليل تعبدي , ومن الجائز أن لا يدل على وجوب الانضاض . 

وفيه : أن التفكيلك المذكور وإن كان ممكذاً في نفسه . إلا أنه غير 
ظاهر » لأن المضاربة إن كانت تنتهي بالفسخ فلا وجه اوجوب الانضاض 
ولا للجيران ٠‏ يل يكون حال العامل والمالك حال الششريكين . وإلا فلا بد 
بن الوك بالوجوب كلقول بالجيران . وقد عرفت 0 أن الأوفق 
بالواءد الأول . فراجع المسألة الخامسة والثلاثين 1 ا 

)١(‏ بل قولان أشهرهما الوجوب . كم عن المبسوط وجامع الششرائع 
والتذ كر وجامع المقاصد وغيره! , وثي اأشرائع أن على العامل جباية 
الساف » ونحوه عن الارشاد والروض » وفي القواعد : أن على العامل تقاضيه , 
واختاره في المسالك » واستدل له : بأن مقتضى المضاربة رد رأس المال 
على صفته والديون لا نجري مجرى المال » وأن الدن ملك ناقص والذي 
أخذه كان ملكا تاماً » فامرد كا أخذ بظاهر : م ع اليد ما أخذت حبى 
تؤدي ..ء وإذن المالك بالادانة إتما كانت على طريق الاسترفاء لا مطلقة ع 
بدلالة القرائن ؛ ولاقتضاء الخير ذلك . انتهى.. وفيه : أن دلالة القرائن 


تمذوعة . والخر قد عرفت إشكاله . 





فيا هر من الاحكام )١(‏ . 

اللثامنة : لايحب.على للعامل بعد حصول الفس.خ أو 

الانفساخ أز يد من التخلية بين المالك وماله » فلا يجب عليه 
الإيصال إليه (5) . عم لو أرسراة إلى دلد آخر غير بلد المالاك 


0 لأن الموت فسخ قهري ؛ فيجري عايه حك الفسخ الاختيار‎ )١( 
فاذا كان هن حةوق المالك على العاهمل وجوب الانضاض بعد الفسخ ووجوب‎ 
, استيفاء الديون وغير ذلك .» كان ذلك الحى للوارث المالك بعد موته‎ 
وإذا كأن من حقوق العامل على المالك جواز بيع العروض بعد الفسخ‎ 
كان ذلك لوارئه بعد موته أيضاً » فيجوز لوارث العامل البيع . وإذالم‎ 
نقل بثبوت الحقوق المذكورة للالك والعامل  5ا تقدم من المصنف - لم‎ 
يكن لاوارث ثيء من ذلك أيف]. لكن قال في الشرائع : و وكذ او مات‎ 
رب المال وهو عروض كان له البيع إلا أن نمه الوارث . وفيه قول »ء‎ 
وظاهره أن +واز البيع الثابت للعامل ثابت له مع موت المالك ؛ إلا أن‎ 
نمه وارث المالك . ولكنه غير ظاهر الوجه . فان اللمأذون لا يجوز له‎ 
التصرف المأذون فيه مع موت الآذن : للانتقال الى الوارث المقتضي لحرمة‎ 
التصرف فيه بغر إؤنه ؛ ولا يكي فى جوازه عدم المنع من الماللك , ولذلك‎ 
٠ كان القول الآخر الذي حكاه في الشرائم هو المتجه د كما في المسالك‎ 
وننى عنه البأس في التذكرة - وإن كان القائل ليس منا على ماقيل, بل‎ 
حكاه في التذكرة عن بعض الشافعية. هذا إذا. كان الأراد منه القول.بعدم‎ 
جواز البيع إلا بالاذن . ومحتمل أن يكون المراد القول بالجواز وإن نهاه‎ 
بناء. على ماتقدم في بعض الأقوال من وجوب إجابة المالك إذا.‎ ٠ الوارث‎ 
. أراد العامل .البيع‎ 

0) للاصل . 


اج ١‏ ( فروع فسخ عقد المضاربة أو بطلانه ) ا 
ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب ارد إلى بلده .. لكنه مع 
ذلاتك مشكول )١(‏ . وقواه ( ع ) ١١‏ على المذ ما أخذت .0 )٠(‏ 
ا لايدل على أزيد من للتخلية (م) . وإذا احتاج لأرد 


9) أما إذا كان باذنه فلا ينبغي التأمل في عدم الوجوب , اللاصل 
والأمر برد الامانات في قوله تعالى : ( إن الله يأمرم أن تَؤدوا الامانات 
إلى أهلها ) (ه؟) مختص عا إذا كان بعد الطلب , فالراد منه ما يقابل 
الحبس . وأما إذا كان بغير إذنه فلا ينغي التأمل في الوجوب , لأن النقل 
نفويت الخصوصية المكآن الثي كانت للعن + فيجب:تداركها . قالمآلتان 
ليستا من باب واحد » الأولى من باب الأمانة » والثائية من باب الضمان . 

(0) قد عرفت أنه لا حسن ااتمسلك ني الام بالحديث الشريف المذ كور 
في المسألتين» بل المتجه التمسك في الأولى بما دل على وجوب أداء الأمانة 
يا “نوق (الثائية بانتديت «العرديظ. :.ووالماملة: شغي دراه 
احكام الأمانة في المقام . 

(9) لا مخى أن الاداء الذي أخذ غاية للضمان ملازم لأخذ المالك. : 
فلا يتحقق بدونه . ولا يكني فيه مجرد التخلية من دون أن يأخذه المالك , 
( فان قلت ) : إن ذلك لاف قاعدة الساطنة على النفس » لآن عدم 
أخحذ المالك ‏ على هذا يوجب اشتغال ذمة الضامن من دون اخشاره . 
( قلت ) :لا مانع من ذلك إذا اقتضاه الدأيل . وكذا دعوى : أن ذلك 
خلاف قاعدمّ ني الضرر » فان اشتفال ذمته بالعين ضرر عليه . إذلامانع 
من مخصيص القاعدة بالدليل المذكور . اللهم إلا أن يقال : 375 حمل الاداء 





)١١(‏ مستدرك الوسائل باب : ١‏ هن كتاب الوديمة حديث : ؟١‏ » وباب : ١‏ من كتاب 
الخصب حديث : 4 . 
(6؟) النساء : م 


م7 ل ١‏ مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١‏ 

إليه إلى الاجرة فالاجرة على المالك (1)» كم في ساير الاموال . 
تعنم لو سافر به يدون إذن اللمالاك إلى بلد آخر ؛ وحخص_ل 
لأمسخ فيه ع يكو ن حاله <__ال للغاصب في وجوب للرد 
والاجرة )١(‏ . وإن كان ذللك منه الجهل باله-ك للشرعي ”) 
من عدم جواز السفر بدون إدنه .. 

( مسألة /ا4 ) : قد عرفت أن للريح وقاية لرأس المال 

دن غير فرق بين أن يكون سابقاً على التلف أو الخشران أو 
لاحقآ (؛) » فالخسارة السابقة تجير بالربس لللاحق وبالعكس. 

على ما يقابل الاخذ أهون م تخصرص القاعدتين المذكورتين . ولا 5 
كه ذكرو رق الشديت التريفت: و نقائل الاخك. .“فلار امن الأذاء 
رفع اليد عن العمن . مضافاً إلى أن ذلك هو الموافق للارتكاز العقلائي في 
باب الشمان » وأنه يكني في ارتفاع الفمان تقدم العين إلى المالك وجعلها 
ببن يديه ونحث سلطانه . والمظنون أن على ذلك بناء الفقهاء وإن لم محضرني 
فعلا تحرر اذلك فلاحظ . 

. لأنها اصلحة ماله‎ )١ 

)١(‏ أما وجوب الرد فلأن خصوصية كونه في المكان الكجذائي قد 
فوتها الغاصب ٠‏ فإرجب عليه تداركها . وأما الأجرة فلتوقف الرد 
الواجب عليها . 

(7) لعدم الفرق في وجروب تدارك مافات بفعله بين العم بلحم 
والجهل به . 

(8) والظاهر أنه من ااقطعيات , وفي الجواهر : جعل بعض ذلك 
ضرورياً » لاطلاق الدليل , وكذا ما بعده . 


ج١١‏ ( فروع جبران الخسارة بالربح ) نولكات 

ثم لايلزم أن يكون الربح <اصلاا من مجموع رأس المال . 
وكذا ار أن تكون الخسارة واردة على المجموع ٠‏ فلو 
الي ر مجميع رأس المال فخضر نم اتججر ببعض أأياقي فر بح ١‏ ير 
ذلك الخسران بهذا الربح » وكذا إذا اجر بالبعض فخسر ثم 
اتير بالبعض الآخر أو مجميع البائي فربح . ولا يلزم في لأربح 
أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصوطاء فالربح 
مطلقاً جابر للخسارة وللتلف مطلقاً ما دام ل يم عمل المضاربة )١(‏ 
9 إنه نيجوز مالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الاثناء 2 
ولكن تبطل باانسبة اليه » وتبقى بالنهبة إلى البقية (؟) » وتكون 
امن الملل » و حينذ فاذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران 
أى االقلق عالتسية إلى دوا س الملل مقداراً من البقية »ع 9 الجر 
للعامل بالبقية أو ببعضهاء فحصل ربح يكون ذلك لاربح جابراً 
لالخسران أو التلف للسابق بيّامه . مثلا إذا كان رأس المال 
مائة » فتلف منها عشرة أو خسر عشرة وبقي تسعون» ثم أخز 
المالك من التسعين عشرة وبقيت ثانون »ف راهن المال تسعون ء 

وإذا انجر بالمانين فصار تسعين » فهذه العشرة الخاصاة ربحاآً 


. قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة والثلاثين‎ )١( 


١‏ سيأني في المسالة الغا: 3 عشرة من مسائل الذتام عدم صء<ه ة التبعيض 
قي الفسخ » فاذا ازنفسخت المضارية بأأنسية الى بعضص المال انفسخت بأأنسية 
إلى «صيعه ٠.‏ فيحتاج نجديدها فق البافي الى اجماع الشروط . وعليه يشكل 
البناء في المقام على بطلانها بالنسبة الى ما أخذه المالك وصحتها بالنسبة الى 
ما بي ويكون هو رأس المال » وان من يظهر ٠ن‏ كلاتهم قٍِ المقام التسالم 


الى 5 ( مستوسلك العروة الوثقى ) ج ١‏ 
تبر تلك العشرة» ولا يبقى لاعامل شيء . وكذا إذا أخد املك 
بعدما حصل للر بح مقداراً من المال ‏ سواء كان بعئوان اسسترداد 
بعض رأس المال ٠‏ أو هو مع لأربح . أو من غير قصد إلى أحد 
للوجهين - ثم اجر العامل باابائي أو ببعضه : فحصل خسران 
أو تلف ء يجير بالربح السابق بهامه : حتى المقدار الشايع منه في 
الذي أخذه المالاك » ولا مختص ادير بما عداه : حبّى يكون مقدار 
حدصة العامل مزه باقياً له .مثلا إذا كان رأ سس المال مائة فربح عشرة 
9 أذ المالك عشرة : 9 اجر للعامل باليقية ؤفخسر:'عشرة ةأو تاف 
منه عشرة » مجب جيره باأربح للسابق حبى المقدار للشايع مه 
في للعشرة المأخوذة» فلا يبقى للعامل هن الربح للسابق شيء . 
وعلى ماذكرنا فلا وجه للا ذكره المحقق )١(‏ وتبعه غيره من أن 
للربح لللاحق لايجبر مقدار الخسران لاذي ورد على للعشرة 





على ذلك . وكذا قِ بأب الاقالة » فانها يجوز قٍ األبعض دون البعض ٠‏ 
واغالف ف ذلك شاذ نادر . فلاحظ . و>تمل في المقسام الالعزام دممّاء 
المضاربة حبى بالنسبة إلى ما أخخذه المالك ٠‏ ويكون ما أخذه المالك محم 
ما أو وضع في كسن.فستقل و أفرق عن باقي المال . لكن لازم ذلك جواز 
تصرف العامل به بعد أخذ المالك فيتعمن البناء على التبعيض . 

(1) قال في الشرائع : و إذا كان مال القراض مائة فؤخسر عشرة 
وأخذ المالك عشرة » ثم عمل بها الساعي فربح كان رأس المال تسعة وثمانين 
إلا تسعاً .» لأن المأخوذ محسوب من زأس الال » فهو كالموجود » فاذاً 
المال في تقدير تسعين » فاذا قسم الخسران ‏ وهو عشرة - على تسعين 


كانت حصة العشرة الأخوؤة فيعار ا بوقمعا ٠‏ فم ضع “لك من د اهن امال و 


ج ١١‏ ( فروع جعران الخسارة بال لع 3 5 

الملأخوذة » ابطلان المضارية بالنسية إإيها . فقدار اللذس مران الشايع 
فيهأ لآ ينجير بهذا الربح 1 0 المال اليافي )١(‏ بعد خسيران 
العشرة في المثال المذكور لا يكون تسعين » بل أقل منه بمقدار 

وحوه عدارة القواعد والتذكرة والارشاد وجامع المقاصد والمسالك ومجمع 
المرهان ؛وعن الميسوط وجامع الشراشع والمفاتيح )من دون تعرض الاشكال 
فيه » بل في كلام بعضهم أنه ظاهر . وغرضهم أن خسيران العشرة ل 
كان موزعاً على الجميع فيلحق كل عشرة من التسعين الباقية تسع منه » 
وهو واحد وتسع ؛ فالعشرة البي أخذها المالك لما رجت عن مال المضاربة 
لم يكن خسرانها مجبوراً من الربح » لآن الربح إتما يجير به السران المتعلق 
عمال المضاربة , والمفروض أن العشرة البى أخذها المالك قد درجت عن 
مال المضارية . وحينئكل محتص الخوان: بالخسران المتعلق بالباي » وهو 
تسعة وتمانون الا تسعاً ٠»‏ فاذا كان الرفة عشرة ‏ 5 هو المفروض ‏ 
وبجير منه الخسران المتعلق ببائي الملل » ويزيد منه واحد وتسع » فيكون 
هذا الزايد بعن المالك والعامل . 

)١(‏ لعل الأولى في التعبير أن يقول : فرأس الال » الذي بجير نقعمه 
بغ أخل امالك الفخيزة ع يعو تبيهة وتهاتون الا تسا بولاضن من الربيت 
المتأخر النقص المتعلق بالعشرة التي أخذها المالك , لخروجها عن مال 
المضاربة وقد ذكر في القواعد والتذكرة مثالا" آخرء وهو مالو كان رأس 
المال مائة فخسر عشرة , ثم أخذ المالك خمسة وأربعين , والمم أيضاً أن 
بوزع الخسران على الجم.م . فيلحق الخمسة والأريعين الي أخذها المالك 
نصف .الخسران وهو خمسة ..ويلحق الباقي أيضاً خمسة ء فاذا ربح بعد ذلاك 
عذيرة كان نصفها جاراً للخسر ان الوارد على الباي » والنصئ: الآخر بين 
المالاك والعام مل على حسب شرطها في المضاربة . ولا يجير من الربح المذكور 


مام ١‏ مستمسك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
5 المال الباقي تسعين إلا واحد وتسع . وهي تسعة وثمانون 
الخسران الوارد على المقدار الذي أخذه . لخروجه عن مال المضارية . 
وكذا الحم عندهم في سار الموارد يوزع الخسران على الجميع بالنسبة , 
ولا بير بالربح الخسران المتعلق بما أخذه المالاك » بل يجبر خصوص الخسران 

المتعلق بالبائي ٠‏ وم أقف على متأملم منهم في ذلك / 

نعم في الجواهر - بعد تقريب ما ذكره في الشرائع قال : « لكن 
الانصاف عدم خلو” المسألة الأولى عن إشكال , باعتبار عدم ثبوت ما يقتنضي 
شيوع الخسارة على المال كله على وجه لو أخذ المالك يعض المال يلحقه 
بعض الخسارة » وإتما المنساق احتساب ما يأخذه المالك من رأس المال : 
وأما الخسارة السابقة فتجير بما ببى من مال المضاربة , إذ المالك قد أخذ 
العشرة مستحمّة للجير 0 

وفيه : أنه لاريب في أن الخسارة موزعة على جميع المال حى الذي 
أخذه المالك » ونا الاشكال في جير الخسارة المتعلقة بما أخذه المالك من 
ااربح الحاصل من الباقي , والعمدة في الاشكال فيه : أنه بعد بطلان 
المضارية فيه مرج عن كونه مال المضاربة , فلا وجه لجير خسارته بربح 
غيره الباقي » لأن ربح مال المضاريبة بجبر خسران ذلك المال » لا خسيران 
50-0 تقدم من المصنف (ره) وغيره من يقاء ححم الجير وإن فسخت 
المضاربة إنما يسلم فها إذا ورد الفسخ على نمام المال قبل انضاضه أو قسمته ‏ 
ثم ربح هو فيجير به الخسران السابق» لا فما إذا فسخ العقد بالاضافة الى 
بعض مال المضارية وصار ملكا للالك مختصاً به . وبقيت المضاربة في غيره 
من امال فانه لا وجه لهذا الجيران حينئذ» فان ذلك هما لا يساعده الارتكاز 


العرقي أصلا . 


اج ١‏ (فروع جيران الخسارة بالربح ) مم ل 
إلا تسع . وكذا لاوجه لما ذكره بعضهم )١(‏ في للفرض اثاني 
أن مقدار للربح لاشايع في للعشرة التي أخذها المالك لا يمير 
الخسران لللاحق . وان حصة العامل منه يبقى له وجب على 
المالك رده اليه » فاللازم في المثال المفروض عدم بقاء ربح 
للعامل بعد حصول الخسران المذكور » بل قد عرفت سابقاً 


ويتضح ماذكرنا في المثال الثاني الذي ذكره في القواعد والتذكرة » 
من أن المالك بعد خسسران العشرة قد أخذ خمسة وأربعين » فانه على تقدر 
فسخ المالك فيها وأخذها وابقاء مثلها في يد العامل ع جداً أن يكو نّ 
ااربح الحاصل في الخمسة والأربعين البي بيد العامل يجير به الخسران المتعلق 
بما أخذه المالك . فان أحدهها صار أجنبياً عن الآخر . 

نعم إذا كان المالك قد أخذ بعض مال المضارية لا بعنوان الفسخ » 
فانه لم يبعد الحم بالجران حينئذ . بل حبى لو صرفه المالك فخرج عن 
كو نه مال المضارية لانعدامه , فان مثل هذا الخروج لانتفاء القابلية لا عنع 
من لزوم الجمر ؛ ضر ورة أنه قِ المغال الأول أو تلفت عشرة رعد خحسران 
عشرة فان التالفة نجير خسارتها المتعلقة بها مع خروجها عن ولك لقنا ررة 
بالتلف » 6م نجير هي نفسها » فالخر وج عن مال المضارية لتلف أو توه 
لا جمنع من بقاء الجير » فيجير نفس المال ونجير ختسارته » ومن ذالك يظهر 
لزوم التفصيل بعن أن يكون ما يأخذه المالك بعنوان الفسخ فيتم ماذكره 
المحقق ومن وافقه ٠»‏ وبين أن لا يكون بعنوان الفسخ » فيكم ماذكره في 
الجواهر ومن وافقه وان خرج البعض عن كونه مال المضاربة لفقد القاباية . 
والله سبحانه ولي التوفيق والسداد . 

)١(‏ اقتصر في الشرائع على ذكر المسألة الأولى » وكذا في الارشاد 
ومجخصع المرهان ولم يتعرضوا للثانية . لكن قُ القواعى والتمكرة وجامع 


- م - ) فيج فك العروة الأوثقى ( اج ١‏ 


نف اه و خضل ربح واقاسمة قُ الأتتاء واخحل كل خصته منه . 
م حصل خسران : أنه يسترد من العامل هتمدار ها أخذ ٠‏ بل 
واو كان الخسران بعد الفسخ )١(‏ قبل القسمة » بل أو بعدها 
إذا اقتسه| العروض وقلنا بوجوب الانضاض على العامل وأنه 
من تهات المضاربة . 

( مسألة 48 ): إذا كانت المضار بة فاسدة فإما أن يكون 
مع جهله| بالفساد » أو مع علمها أو عم أحدها دون الآخر 
فعلى كل لأتقاد بر لأر بح مامه ليالاك » لاذنه في للتجارات (؟) 
وإن كانت مضاربته باطلة . نعم لو كان الإذن مقيداً بالمضارية (؟) 
توقئ ذلك على إحازته» وإلا (؛) فالمعاملات الواقعة باطلة (ه) 
وعلى عدم التقيد أو الاجازة يستحق للعامل مع جهله) لآجرة 








عمله (5). 0 ع عوض م] أنفقه ُ السفر على خمسه . 


بمج وصصيي -- 








فى الخواهر . خص 5 بالأسالة ا 4 وظاهره أنه 50 ار يُ 
المسألة || كادية والفرق بن المسألتمن غير ظاهر 1 
)١١(‏ قد عرفت الاشكال فيه 5 المسألة اللكامسة والثلاثين : 


0 لأن المضاربة تستازم الاذن في التجارة وإن كانت باطاة 

2١‏ يأني قُ المسألة الثانية من مسائل الختام : 5 إذ الم تكن قرينة 
على التقييد فاطلاق العقد يقتضي إطلاق الاذن وإت كان العقد باطلا” 

(:) يعي : وإن لم نز 

)6( 0 الاذن من المالك ولا الاجازة . 


5( لأنه م يقصد الترع فيكون دوا على معن استوفأه ولو .با لعقد 


خ ١‏ ( احكام المضاربة الفاسدة ) الوم ل 


لتبين عدم استحقاقه للنفقة . أولا . لآن الماك سلطه على 
الانفاق مجاناً ؟ وجهان أقواه| الأول )١(‏ . ولا يضمن اتلف 
وللنقص . وكذا الخال إذا كان المالك عالماً دون للعامل . فانه 
يستحق الاجرة » ولا يضمن التاف ولأنقص . وإن كنا عالمين 
أو كان للعامل عالماً دون المالك . فلا أجرة له : لإقدامه على 
للعمل مع علمه عدم صحة المعاملة (؟) ء وربما متمسل بي 





اأمماسد 4 لأن الضمان بالاست.ماء لا ختص تعثدك د و فأسال ٠‏ أعموم بذاء 
العملاء عاءه 
)0( مغتضى قأعدق , مألا تمن للك حت د 4 لا يضمن ْ رتاس ده 75 عده 
الضمان . وأو أشكل تطبيق الْمَاعدة : هن جهه ة أنها ص “ورد العمل » 
والنفقة في المقام ليست موضوعاً للعقد . كنى هستندها في عدم الضمان » ودو 
التساريط عل إتلااف ماله مانا والاقدام على م ضانه ع المانع من وم : 
من أتلف مال غيره فهو له ضامن , للمقام . و5 أن عموم : : « علىاليد» 
جح يشمل المضارية | أماسدة 4 ؤله يضمن العامل المال 0 ساد المضارية 34 
لعموم م دل عا . فى عدم ضان الأمين كذااتك وم : من الله . لا يشمل 
المضارية ١|‏ لمفاسدة 6 ؤله يمتضى الضمان بالاثللاف 0 لعموم م دل عا فى عدم 
ضان الملأذون بالاثلااف ا ١‏ من دعص صوص الماعدق 5 اللهم إلا أن 
يقال 8 إنه لاإذن قُ اللاتلااف. 4 لاختصاصها بعامل المضارية 4 والمغر وض 
ؤتءكن أنها ليست زوجة » فانه لا ينمى التأمل يي الضمان . فلاحظ وتأمل : 
(١‏ العم بقدم صحة المعاماة شرعآ لا يقتضي الاقدام على الترع 6 
الموجب لعدم الاستحقاق . وكذالك الغاصب إذا اشترى بالمال المخصوب 
إنما يقصد الشراء » ولا يقصد أخحطذ الملل مجاناً » والبائع إذا كان عالاً 


اوم ١‏ مستمسك العزوة الوثقى ( ج ١١‏ 


وفيه : أن المفروض عدم قصدها (2) » كما أنه ربما يحتمسل 
بالاجازة من المالك : واو لم يكو نا قد قصدا البيع والشراء لم يصح بالاجازة 
وقد تقدم في كتاب الاجارة نظير المقام في المسألة السادسة عشرة من فصل 
تملك المستأجر المنفعة . فراجع . 

: تفترق الجعالة عن الاجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها‎ )١( 
يأنها إيقاع لايقوم إلا بالجاعل » ولا يعطي لغره اوتا ولا حكاً » فان‎ 
من قال لغيره : إن خطت وبي فلك علي درهم ؛» فقد جعل شع على‎ 
مخلاف العناون المذكورة فانه فيها يكون‎ ٠ نفسه ولم بجعل شيئاً على غيره‎ 
العامل ذا لون خاص »ء يكون به مستحماً عليه العمل ومسؤولا عن. العمل‎ 
ولايد له منه » ولذلك كانت من العقود , لآن هذه المسؤولية وكونه‎ 
مستحقاً عليه العمل لا تكون إلا يقبول من عليه المسؤولية » ولا تكون‎ 
بغر ساطانه , ولا ينافي ذلاثك +جواز الفسخ قُ المضارية » فان المسؤولية اولا‎ 
الفسخ كافية في الاحتياج الى القبول . ونمو ذلك الفرق بين الاذن والوكالة‎ 
فان الاذن من الايقاع » فلا يحتاج إلى قبول المأذون » لأنه لا يكتسي به‎ 
عذواناً ؛ ولا مسؤولية , مخلاف الوكالة فانها توجب ثبوت عنوان للوكيل‎ 
يكون به مسؤولا عن العمل . وقائماً مقام الموكل . فالوكيل في الببع‎ 
والشراء يجب عليه أن يبع إذا اقتضضت مصاحة الموكل ذلك » 6 مجحب‎ 
عاءه أن يشتري إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلك » وإلا كان خائناً وجارياً‎ 
على خلاف مقتضى عنوان الوكالة » وليس كذاك اللمأذون في البيع والشراء‎ 

0( قد عرفت التلاف عنوان الجعالة عن عنوان المضاربة ٠‏ ولا 


كانا قصديين فلا يصح أدرههما إلا بقصده . 


اج ١١‏ ( احكام المضاربة الفاسدة ) سروم 

استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفضاد . وله 
وجه »)١(‏ وإن كان الأقوى خلافه . هذا كله إذا حصل ربح 
ولو قلميلا » وأما مع عدم حصوآه فاستحقاق للعامسل الأجرة 
ولو مع الجهل مشكل : لاقد امه على عدم للعوض اعمله 0 
عدم حصول الريخ . وعل مدا ففي صورة حصواه ه أنضاً 
إستحدق أقل الأمرين من مقدار [أر بسح وأجرة المذل ١‏ لكن 
الأقورى خلافه (؟) »ء لآن رضاه بذلك كان مقيداً بالمضارية (م) 
ومراعاة الاحتياط في هذا وبعض الصور المتقدمة أولى . 

)١(‏ لأنه حينئذ لم يقدم على عدم الاستحقاق شرعاً . وإما أقدم 
على أنه مستحق شرعاً لأجرة المثل . 

)2( بعبي : فللا ستحق العامل أيضاً فق هذه الصورة . أكنه غير 
ظاهر » لأن الموجب لعدم الاستحقاق على هذا الببى . إقدامه على الغمل 
باعتقاد عدم الاستحقاق شرعاً : وهو غير حاصل في الفرض . 

(7) فمع فادها يضمن بقيمته . ”م في غيره من الو ارد » لعدم 
كونه متبرعاً »م هو المفروض . لكن على. هذا يشكل الحم يعدم الاستحماق 
في الصورة السابقة » إذ إقدامه على العمل بلا عوض أيضاً يكون مقيداً بالمضارية 
وممنآ عليها »؛ ومع فسادها لاإقدام على العمل بلاعرض . اللهم إلا أن 
يستند في الصورة السابقة إلى قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن يفاسده , 
لأن العمل في المضاربة الصحرحة غير مضمون . فلا يكون مضموناً في 
الفاسدة . لكن القاعدة لا تصاح لمحجية مع قصور دليلها عن شمول المقام . 

اللهم إلا أن يقال : إن ضمان المالك اعمل العافل في المقام إن كان 
ف.الاستماء ؛ وهو غير حاصل »؛ إذ المالك اتما محث على الاسيرباح لا يرد 


هوم ل ( مستمسسك العروة الوثفى ) ج ١١‏ 


( مسألة 49 ) : إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كسذا 
مقداراً مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعي بينة فاللقول قول المنكر 
( مسألة ٠ه‏ ) : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار 
ر اس المال. الذي اعطاه للعامل قلم فو ل للعاهل ببحومة 5 عدم 
للبينة (؟) » من غير فرق بين لاون المال موجودا أو الها مع 
ضان للعامل (7) لاصالة عدم إغطائة أزيد ثما يقولهء وأصالة 


راءة ذمته إذا كان :الفاً بالأزيد . هذا إذا لم يرجع نزاعهما 





العمل بلا ربح » والاسترباح انه بسي لقو لقن عاو العدن الخرية, عن 
الربح م يكن بأمر المالك كي يككون ضامنا له بالاسترفاء . فلم يدخل في 
كيس المالك شي ء من عمل العامل حبى يكون مضموناً عليه باسترفائه . 
ويشكل : بأن الأمر بالعمل كان بداعي الربح » لا بقيده واقعاً . فمع 
تخلفه لاينكشف عدم الأمر بالعمل ., وإلا لازم بطلان العمل ٠‏ لانتفاء 
الاذن به فكون فضوايا . بل لو كان المالك ينفسه يباشر العمل فمع للف 
الداعي لآ ينمي الققصل . 

() لموافقته لنحجة » وهو أصالة العدم . واو فرض عدم جريانه 
كنى الأصل الحكمي , وهو أصالة عدم وجوب ثبيء على العامل من إرجاع 
المال أو ضمانه » الذي هو الفغروض المقصود من الدعوى . ويدونه لا تسممم 
فاو فرض أن المالك يعترف يارجاع الملل إايه على تقدر صدقه في الدعوى 
أو يعيرف بتلفه من غير ضهان يكن أثر إدعواه »فلا تسمع منه . 

0) 1ا عرفت 5 المسألة السايقة . 

١1 )*‏ عرفت من أنه مع عدم ضانه لا تسمع دعرى الزيادة . 


ج 21١‏ (اذا تنازع العامل والمالك في مقدار رأس المال ) 16 
إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من للربسعم ٠»‏ م إذا كان 
نزاعها بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة 
إذ حينئذ للنزاع في قلة راس الملل وكيرته يرجع إلى النزاع 
قي مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود » إذ على تقدير 
قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر . فيكون نصيب 
العامل أزيد » وعلى تقدير كثرته بالعكس » ومقتضى الأصل 
كون جميع هذا المال ليالك إلا بمقدار ما أقر به للعامل .)١(‏ 
وعلى هذا أيضاً لافرق بين كون الال باقياً أو تالفاً بضيان 
للعامل » إذ بعد الحسم بكونه للالك إلا كذا مقدار منه فاذا 

تلف مع ضمانه لابد أن يغرم المقدار الذي للالك . 
) سأ [ة اه ):أو ادعى المالك على للعامل اله دا 
أو فرط في الحفظ فتلف أو شرط عليه أن لا يشتري د 
الفلإبي 8 و لا يبيع من زيد أو 7 ذلك » فالمقول قول العامل 
قي عدم الخيانة والتفريط ؛ وعدم د شرط المالك: عايه للشرط 
الكذا اي » والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختاراً في للشراء 
إلا أن ذا اليد لما أقر بأن أصله لمالك احتاج في اثبات دعوى الاستحقاق 
إلى بينة » فمع عدمها يقدم قول المالك لسقوط يد العامل عن الحجية 
بهذا الاقرار , حسما يقتضيه بناء العقلاء , المتزل عليه دليل حجية اليد 
إذ الظاهر أن دليل الحجئة شرعاً من باب الامضاء لا عند العقلاء لا من 


م إن الاختلاف بين هذه المسألة وما قيلها ميببى على أن المر جم قي 


ا اوم | ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 


وي للبيع من أي شخص أراد. نعم لو فعل العامل ما لامجوز 
له إلا بإذن من المالك ‏ كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى 
الإذن من المالك ‏ فالقول قول الماللك في عدم الإذن . والخاصل: 
أن للعامل لو ادعى الإذن فيا لا يجوز الا بالاذن قدم فيه قول 
المالك المنكر » ولو ادعى المالك المنع فها يجوز الا مع المنع )١(‏ 
قدم قول العامل المنكر له . 
( مسألة ؟ه ): لو ادعى للعامل التلف وأنكر المالك قدم 
قول للعامل (؟) . لأنه أمين (م) : سواء كان بأمر ظاهر أو 
تشخيص المدعى و المتكر الغرض المقصود من الدعوى ؛ وما اختلف الغرض 

في امسأ تمن جلف الحم » أما بناء على أن المرجع مصب الدءوى فلا 
ذرق بين المأ لتين في أن المالك في المقامين مدع والعامل منكر » لاتحاد 
مصب الدعوى فيها . لكن التدقّيق هو الأول .ع ما أشرنا الى ذالك في 
كتاب الاجارة . 

)١(‏ بأن كانت الاذن محرزة واو لاطلاق اللفظ . ويسدعي المالك 
ا خصص المنفصل أو المقيد » فان الأصل عدم التخصيص والتقييد . ولو 
6ن التزاع في المقيد أو الخصص المتصل برجع النزاع إلى إطلاق الاذن 
وعدءه » فيكون الشك في الاذن والأصل عدمه . وبالجماة : إذا ادعى 
المالك المنع » فان كانت حجة على الاذن سواء كانت لفظية أم حالية كان 
المالك مدعياً » وإلا كان منكراً والعامل المدعي للاذن مدعياً . 

(0) بلا إشكال ولا خلاف . كذا في الجواهر . 

(م) كذاني الجواهر » وزاد بأنه ذو يد على المال باذن الماللك . انتهى . 


ريك ره أنه فين عند المالك ومستأمن مزه وكأنه شير يذلك الى النتصخوص 


أو ادعى عدم حصول المطاابات في للنسيئة مع فرض كوته 
مأذوناً ف الممع بالدين ' ولا فرق ف ماع قوأه سس أن يكون 
. ” 9 - - 
للتافنف عله فنمي ماع قوآه لمماء 6 أمانته (؟) © وعلهه 
اأواردة 5 عدم ضات الأممن () 4 وأنه إذا انهم دسم داف 5 الظاهرة 

قي أنه لا يكلف بالبدنة ؛» وقك (مدمات ُ ماحث الاحارة 1 تهدمت 
نسبة القول بأنه يكلف بالبينة إلى المشهور » وأنه يشهد به بعض النصوص . 
لكن الجمع دن 0 النتصوص يمتصى القول الأول 1 وأما 2 رمد 
ابن مسلم عن أن دعر (ع) : («ر يعن الرجل دس ةب ضمع امال هلك أو 
سرف أعلى صاحيه ضان ؟ قال (ع) : ليس على صاحبه غرم بعك أن 
يكون الرجل أميناً » )٠١(‏ ووه غيره . فاتما تدلعلى عدم ضمان الامين , 
لا على عدم تكليفه بالبينة . فهي حم في مام الثبوت . لاني مقام الاثبات . 

)020( لاطلاق النتصوص المتقدمة 1 

)١(‏ إذا #قق ذلك فلا مجال للوجه الثاني . فكأنه أراد استص.حاب 
بمائه » ويكون الأوجه الثاني خروجه عن كونه أميئاً 5 مرجع الى كموم : 
والمينة على المدعى ١‏ 1 09-5 الاستص داب 5 جه 83 لأنه تعليى واو مسأو 
فالظاهر الرجوع الى عموم العام في أمثال المقام ثما كان ظاهراً في العموم 
الازمابي , على ماهو مق في بعضص مباحث الاستصحاب ٠‏ نعم مقتضى 
اطلاق الأخبار الدالة على عدم ضمان الأمين العموم لامقام » فيكون الأقوى 


ماع قو إه تدهمية ٠.‏ 





(ه١)‏ راجم صفحة : "٠٠.‏ . 
)١١8(‏ الوسائل باب : “ من ايواب كتاب المفماربة حديث : م . 


64" ع (دستمسلك العروة الوثتقى ) ١”‏ 
|أا 





كرجه عله عن كوزنة أميذا . وحيسان در وار أن يولي 
اأربح ثم بعد ذلك ادعى التاف )١(‏ أو الخسارة » وقال : إني 
اششيهت ْ د صوآه 4 م مسبجمع دئه (75) 2 لأنه رجوع عن إقراره 
الأول ..ولكن او قال : ريحت ثم تائف » أو ثم حصلت 
السارة .2 قبل 'منه ٠:‏ 


)1( يعدي + ادعى :لف أصل المال قبل لكان و 0 
المراد أنه ادعى التاف بعد الربح فلا اشكال في سماع قوله ء لعدم المنافاة 
مع إقراره بوجه , كا سيأني فرضه . 

) قال ي الشرائع : م واو قال العامل رنحت كذا ورجع لم 
يقبل رجوعه . وكذا أو ادعى الغلط ؛ . وفي التذكرة : « لو قال ريحت 
ألفا ثم قال : غلطت . وإنما ريحت ماثة , أو تبينت أنه لااربح هنا أو 
قال : كذبت في الاخبار خوفاً من انتزاع المال لم يقبل .رجوعه » لأنه أقر 
بحن عليه. ثم رجع فلم يقبل كسائر الاقارير ؛ , وتحوها كلام غيرهما . 
وعلله ف الجواهر بسبق إقراره الماضي عليه بقاعدة : إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز . وقاعدة : عدم ماع الانكار بعك الاقرار » السالمين عن 
معارضة قاعدة : سماع الأمين في كل مايدعيه » بعد عدم ثبوت هذا العموم 
وائما الثابت المسلم مالم يسبق باقرار . . . إلى آآخر كلامه . 

هذا ولا بحى أن قاعدة : عدم سماع الانكاو بعد الاقرار » مختص 
بها إذا كان الانكار وارداً على ماورد عليه الاقرار .» يحيث يكون معارضاً 
له » 6 إذا قال : للك علي درق ٠‏ 5 قال : ليس ألك علي م ..أما 
إذا كان الانكار واردً على أمر آخر غير الواقع الذي ورد عايه. الاقرار 
7 ف المقام 1 ١‏ يكن وجه لارد . فان قوله : اشتبهت ٠‏ أو غلطت 


أو ماقصدت الواقع وإنما كان اخباري تورية , أو قصدت الواقع لابقصد 


جَ ١١‏ (أم قر العامل باأر بح 9 ادعى التلف او الخسارة ) فوم . 
بيان الواقع ؛ بل بقصد التخاص من الضرر وتحو ذلاث ثما لايكون الول 
الثافي وارداً على ماورد عليه الأول ولامعارضاً له فلا يكون هن 
الانكار بعد الاقرار قال فق م ع قِ كنات الاقرار 1 إذا شها على 
نفسه باإبيع وقبض الثمن » ثم أنكر فم بعد وادعى أنه أشهد تيع للعادة 
وم مض 3 فيل 1 لاتقيل دعواه ( ل مكذت لاقراره 03 وقيل 
تقيل ( لأنه ادعى ٠أدو‏ معتاد وهو أشده ( وي الدواهر حك الأخير عن 
الشيخ ومن تأخر عنه . وأما في الأول فقال : ولم نتحقق قائله من العامة 
فلا عن الخاصة ) 
ومن ذاك دظهر إشكال ماني الشرائع وغبرها من عدم قول فو أه 
الذي ذكروه هنا الظاهر في أنه لا يقبل حتى مع البيئة » ولا يسمع أصاد” 
1 استظهره أيضاً 6 اللدواهر 5 قال (رهة) : 8م ظاهر قول الملصنن وغيره 
وله يقبل » عدم سماع بينته على ذللك ٠‏ لكونه مكفباً لها باقراره السابق 
وعموم : ١‏ البينة على المدعي » إنما هو ظاهر في كون الدعوى .٠سموعة.‏ 
لاما أسقطها الشارع بقاعدة الاقرار فتبى حينئذ شهادة البينة نفسها بلادءوى 
ولااريب ي تَقدم قول الالف لها عايها . لعدم ثبوت .حجيتها في هذا 
فو أه فه : فتأمل 5 و حمل كلامهم هذا على عدم قبول فو له 3 يقيل 
قول الامين مع اليمين بل محتاج في قبوله إلى البينة » خلاف الظاهر من 
. والمتحصل : أن الاحهالات. في المقام. ثلاثة ( الأول ) : عدم السماع 
اصلا ولو هم المدئة ( الثالي 1 عدم السماع إلا مخ البدئة 3 م6 فق سائر 
الدعاوى ١‏ ااثالث) , السماع مع اليمن ٠‏ 3- قٍ ساثر موارد دعاوى 
الاممن . ووجه الأول : مااشار إليه في التذكرة ‏ واوضحه في الجواهر _ 


٠0خ‏ -س ( همستمسك العروة الوثمى ) ج١١‏ 
( مسألة 0 ) : إذا اختلفا في مقدار حصة للعامل وأنه 
نصف لأربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك )١(‏ . 
من أن الدعوى الثانية من قبيل الانكار بعد الاقرار » وهو غير مسموع 
والبينة لما كانت مكذبة ياقراره الأول فهي أيضاً غعر مسموعة . مع أنها 
لا تسمع إذا ل تكن ا دعوى مسموعة ». وفيه : ماعرفت من. أنه ليمس 
من الانكار بعد الأقرار » بل هو من باب شرح حال الاقرار » وإطلاق 
سماع قول الآمن يقتضي قبواه » فيسقط به الاقرار . ودعوى عدم العموم 
في سماع قول الأمين كم تقدمت عن الجواهر ‏ ضعيفة لاطلاق قولم (ع ) 
و إن اتهمته فاستحلفه » )١١(‏ الشامل له من دون قرينة على صرفه عنه . 
وحينئذ تظهر قوة الاحمّال الثالث . 

نعم أو فرض عدم العموم لما دل على سماع قول الاممن تعمن الاحمال 
الثاني » عملا” ما دل على قبول قول المدعي مع البينة . وما تقدم في الجواهر 
من غدم سماع دعواه ولا بينته » لأنهها مكذيان بالاقرار » ا ترى » إذ 
الاقرار لايكذب دعوي الغلط ولا الشهادة به» هما هو ظاهر . 

)١(‏ في التذكرة : نسبته الى علائنا ,» وق جامع المقاصد ٠‏ رهذا 
واضح :إن كان الاختلاف قبل حصو ل: الربح » لأن المالك متمكن من منع 
الربح كله » بفسخ العقدء وأا بعد حصوله فان كلا" منه| مدع ومدعى 
عليه » فان المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا » والعامل 
ينكر ذكر فيجيىء الول بالتحالف إن كانت أجرة المثل أزيد ثما بدعيه 
لمالك ولا أعل لاصحابنا قولا بالتحالف ٠‏ وإثما القول بالتحالف مع 
الاختلاف في الربح مطلقاً قول الشافعي ٠‏ , 

: ؛ وقريب منه حديث‎ ١5 : الوسائل باب : 9؟ من ادوابكتاب الاجارة حديث‎ )١١( 
. من نفس الباب‎ ١ 


ا ١‏ ( لاو اختلفا في مقمدار حصة العامل ) ؤأهع - 


سسيسميه 





وكأنه مببي على أن المعيار في تشخيص المدعي والمنكر مصب الدعوى 
فان دعوى المالك أن المحمول في العقد الحصة الدنيا دعوى احجابية , كنا 
أن دعوى العامل أن الممعول في العقد الخصة العليا دعوى اتجابية » فكل 
منها مدع دعوى اجابية: ينكرها الآخر » فيكونا لذلك متداعيين , حككه] 
التحالف » وعلى هذا المببى ذكر في جامع المتاصد في كتاب الاجارة أنه 
لاريب في قوة التحالف إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة 
وفئ قدر المستأجر ( بالفتح ) وعلله يما ذكرنا , ونسبه بعض إلى 
ماعة أيضاً » لكن عرفت ضعف الى » وأن المعيار فى تشخيص ذلك 
الأزضن تضوف بدن الدغوى 6 :وأءا مفب العوف لذ غررضن اهنا عاك 
اوجوب سماعه , فانه غير ملزم » ولا يترتب عليه فائدة ثبت أم لم يثبت 
فلا يكون معياراً» كا أشر نا الى ذلك في مباحث التنازع من كتاب الاجارة . 


وأما ما أشكله في الجواهر على جامع المقاصد بقوله : « لاريب في 


أن كلدة منه| مدع ومنكر » اذا كان نزاعهها في تشخيص ماوقم عليه عقد 
المضارية » ضر ورة اقتضاء الاصل عدم كل من الشخصين ش نعم بعد تعارض 
الاصول في ذللك برجم إلى أصل آخر » ولا ريب في كونه مع المالك» 
لأن الأصل عدم استحقاق العامل الزائد . . . » . ففيه : أن الاصل المذكور 
لايثيت إحدى الدعويين ولا ينفيها » وإنما يتعرض لأمر آخر » فكيف 
يكون مرجعاً هام في حسم النزاع بين المتداءيين ؟ ! . فالعمدة : 
ماذكرنا من ضعف مببى التحالف في المقام . وان التحقيق أن المعيار 
الغرض المقصود ؛ وهو في المقام متعلق بالزائد على الأقل » وهو مورد 
الننى من أحد الخصمين والائبات من الآخر . لا مورد الاثبات من كل 
منها... كي يكو المقام من التداعي الذي يكون المرجم فيه التحالف » فلمالك 
يني الزائد » والعامل يثبته » فالاول منكر » والثاني مدع . وإذا لاحظنا 


0 52 ( مستمسلك العروةالوثقى ) اج ١١‏ 
) مسأل 65 ) : إذا ادعى المالك . ي ضاريتك على كذا 
مقدار وأعطيتك » فأنكر أصل المضاربة » أو أنكر تسلم المال 


إليه . فأقام المالك بيئة على ذلك ». فادعى العامل تممه ا 
مه )١(‏ وأخيل باقرا ره المستفاد هن إنكاره الأصل . 


أن المالك يثبت الاقل فالاخبار عنه ليس دعوى عل العامل يل إقرار له 
بأمر معلوم » فلا يسمع من حيث 5وله دعوى . 
ثم لو بي على الأول وكان المقام من التداعي لم يفرق بين ماقبل 
العمل وبعده . وكون الاك قبل العمل متمكن من الفسخ لاأثر له ف 
تبديل مصب الدعوى . كما أنه لافرق بين كون أجرة المثل اكثر »ن 
الحصة وكونها أقل وكونها مساوية , فان أجرة المفل خارجة عن محل 
الارتلاء على دال زادت أو مهت و ساوت , ولا نتغير الحم ياخبيلاف 
الحالات المذكورة . 
)1غ( مقتضى امود على مانحت العيارة أنه لا سمع هله دعوى التَلىف 
ويكلف باداء العين واو أدى ذلك إلى حيسه أو ضريه » ويتحو ذالك عبر 
في. القواعد قال : « ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل رك 
وعلى هذا يكون المراد من قول المصئف (ره) : « وأخذ باقراره المستفاد 
انكاره» أن انككاره لأخذ المال يستفاد منه تكذيب دعوى التلف واقرار 
منئه يكذيها فلا تسمع . وعلى هذا لايكون في هذا الكلام تعرض للضمان 
محيث لو محقق ااتلف كان المال مضموناً غليه وجب دفع بدله , 
وهذا البيان حالف مافي الشرائع حيث قال : و اذا قال دفعت إليه 
مالا” قراضاً فانكر العامل » فاقام المدعي بيئة » فادعى العامل التلف قضي 
عليه بالضمان » » وظاهره ماع دعوى التلف ممع الحم بالضمان . وو<ه 
هذا ااضمان : أن دعوى التلف إقرار منه بأن إنكاره لقبض المال خيانة منه 


ج ١١‏ (لوانكر العامل المضاربة وبعد البينة ادعى التلف ) - 40# ب 


وهي موجبة لافمان . لكن لا يظهر الوجه لسماع دعوى التلف » لما عرفت 
من أن انكاره لأخذ المال تكذيب منه لدعوى التلف وإقرار منه يكذبهاء 
فكيف تسمع منه ؟ ! بل دعواه التاف إذا كانت موجبة لخيانته بانكار 
أخذ المال فلا وجه لسماعهسا . لأن الخائن لا يسمع قوله , وإنما يسمع 
وك لين 

نعم هذا الوجه لا يمنع من سماع بينته على التلف لكن الوجه الأول 
نع من ذلك . لآن انكاره 5ا يقتضي تكذيب دعوى التلف يقتضي تكذيب 
بدئة التلف . فلا بح له إقامتها . وبالجملة : مقتضى عيارة الواعد عدم 
ماع دعوى التلف من دون تعرض الضمان » ومقتضى عيارة الشرائع الحم 
بالضمان وسماع دعوى التلف والاشكال عليها ظاهر . 

ومن ذلك يظهر الاشكال فما في المسالك : ومن أن عبارة الشرائع أجود 
من قول العلامة : « لم يبل دعواه » لاستلزام عدم القبول حيسه إلى أن 
يدفع العمن , وقد تكون تالفة . إلا أن يتكلف نحو ماتقدم من <يسه مدة 
يظهر منها اليأاس من وجود العين هو . وها ذكره من المحذور لا محذور ف.ه 
فانه لا مانع من عيسه حى 9 العن أو يتين التلف : وحينئا. يكون 
العمل بالتبين لا بقوله , فاطلاق عدم سماع قوله في مله . 

وفي الجواهر دفع اشكال المسالك : بأن مراد القواعد من عدم سماع 
قر له عدم قدول دعوى ااتلف الى كانت تقبل منه ارا دمهيئه في اسقاط 
الضمان عنه , وأما التكليف بالءين نفسها فايس مقصوداً ؛ ضرورة عدم 
تصديق مجرد قوله في ذلك من دون استظهار بيمين أو بينة أو حبس أو 
يو ذلك . وقريب منه مافي مفتاح الكرامة . ولكنه كما ترى , فانه لا دليل 
على سماع قو[ه باليمين وقد كذيه ؛ ولا بالبينة وقد كذبها. ولو سل فهو عمل 
بالبينة : , لا بالقول . مع أن دعوى التلف لاتقتضي سقوط الضمان إلا 


ل )0 توملاف العروة اأوثقى ( 


ج ١١‏ 
نعم لو أجاب المالك بأني لست مشغول للذمة لك بشيء + ثم 

إذا كان قبل الخيانة ولم يكن بتعد أو تفريط . 

هذا ولعل هراد الشرائع من الضمان الضمان حى مع وجود العين, 
لاخصوص الفمان حال التاف ؛ حى يكون الكلام دالا" على السماع . لكن 
هذا المعبى من الضمان محصل بمجرد قيام البيئة على الأخذ اثبوت الخرانة 
حينئذ , ولا يتوقف على دعوى التلف » فضا عن تحقق التلف . 

ثم إن الضمان إذا كان من جهة الخيانة الموجبة لخروج اليد عن الأمانة 
فذلك مختص بالتلف بعد الخيانة » فاذًا نحقق أنه كان قبل الانكار فلا ضهان 
وكذا إذا شلك في ذلك , لأصالة البراءة من الضمان حتى لو علم تاريخ 
الانكار وشاث في تاريخ التلف » فان أصالة عدم التلف الى حين الانكار 
لا تثيت التلف بعده . ولا جوز العتياكف بعووم : وعلى اليد 1 . ) في 
الشبهة المصداقية بعد تخصيصه بما دل على عدم ضمان الأمين . وأصااة 
عدم الامانة الأزلي لامجال لها » لاعلم بتحقق الامانة في الزمان السابق . 

والذي يتحصل مما ذ كرنا 00 : عدم ماع قوله الذي كذيه ؛ وعدم 
سماع بينته الي كذيها ,2 وأنه غائن » وأنه ضامن إذا قق أن التلف بعد 
الانكار » وأنه غير ضامن إذا كان التلف قبل الانكار » أو كان التلف 
تجهول التار بخ . 

وفي بعض الحواشي تعليقاً على قول المصنف : و لم يسمع منه ). 
يعبى : يقضى عليه بالضمان » ولا يقبل قوله في التاف 5 كان يقبل أولا 
إنكار ه.و 1 قبول الغرامة منه بئفس هذه الدعوى » أو مع إقامة البينة 
على ما ادعاه , أو نحيس حتى يتين صدقه » وجوه واقوال » أقواها سماع 
بيطته ) . وم نقف على هذه الأو ال غير التعبيرات المذكورة , وقد عرفت 
ماهو المتحصل فللاحظ , 


بعد الاثيات )١(‏ ادعى للتلف ٠‏ قبل منه : أعدم المنافاة بين 
الإنكار م ن الأول وبين دعوى التلف . 

) مسأاة هه ) : إذا اختلفا في صحة المضاربة اأواقعة 
بينها وبطلانها قدم قول مدعي الصحة ©؟) . 

( مسألة 5ه ) : إذا ادعى أحده| الفسخ في الأثناء 
وأنكر الآخر قدم قول المنكر . وكل من يقدم قوله في المسائل 
المذكورة لابد له من اليمين (") . 

( مسألة لاه ) : إذا ادعى العامل الرد وأتذكره المالك 
قدم قول المالك (4) . 

) مسألة / ه ) : أو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه 
اشثرأه لنئفسه » وادعى الاللك 5 اشئراه للمضمارية ٠‏ قدم قول 


العام مل . وكذما لو ادعى زه اشيراه للمضاردة 4 وادعى الماللك 


)١(‏ ظاهر العبارة إثبات الاشتفال بالبينة » وحينئذ لا نجدي دعوى 
التاف في نفي الضمان . فالحراد اثبات الاخذ . لكن إثبات ذلك لا ينافي 
انكار الاشتغال ٠‏ فلا تسمع البيئة عليه . فكأن مراد المصنف - كخيره من 
الفقهاء - ذكر فرض آخر في قبال الفرض السابق وإن لم يكن صحرح] . 

(,) لأصالة الصحة المعول عليها عند العقلاء والمتضرعة والفقهاء . 

(9) ولايد أيضاً أن يكون بعال امتناع المدعي من إث.ات دعواه 
ببينة ومحوها . 

(:) للمطابقة قوله لأصالة عدم الرد ,» فيكون منكراً . ( ودعوى): 
أن حموم مادل على قبول قول الأمين يةتضي المنع من العمل بالاضل . 
( مندفعة ) : بأنه لا وم لا دل على قبول قول الأمين يشمل المقام مم 


1 58 ) دست سلك العروة الوثقى ( 6 ١»‏ 


أنه اشتراه لنفسه . لأنه أعرف بنيته »)1١(‏ ولأأنه أمين » فيقبل 
قوله . والظاهر أن الأمر كذلك لو عم أنه أدى الثمن من مال 
المضاربة (؟) ء بأن ادعى . أنه اشتراه في الذمة لنفسه ثم أدى 
كان الفعل مشتركاً بينه وبين المالك , ولذا كان المشهور عدم القبول . وعن 
الشيخ القبول والاستدلال له بالقياس على الودعي وبأنه إذا لم يقبل قواه 
6ن ضرراً عليه . وفي ذلك نظر ظاهر . بل قيل ان ذلك ليس في كلام 
الشيخ . وأنه ( قده ) أجل من أن يستدل عثل ذلك » إذ القياس ليس 
ضحجه . وقبول قوله بتكن الضرر على امالك » ولا وجه لتر جح . 

نعم في جامع المقاصد والمسالك الاستدلال له : بأنه إذا لم يقبل قوله 
يازم نحا.ده فَْ األسجن 0 أنه إذا كان صادقاً امتئع أخل المال همه )ع وإذا 
مان كاذياً فظاهر دا أه أنه لايكذب لمسه ع فيلزم لد عورسه . إلا أن 
حمل كلامهم على أن األواجب ححدسه إلى أن يظهور الوال 1 ولكن الاستدلال 
بلك أيضا كا ترى © 1 سبى هن عدم محذور فُْ ذلك . ؤإذاً لا معدل عن 
المشهور عله بالاصلن . لعم إذا من المالك قد مره يأأرد إلى موضع معين 
عول انتهاء المضارية 3 فأدعى العامل ذلك م لمعيه القدول كؤيره من الاعمال 
المتعلّة به بالنسية إلى المال لاختصاص الفعل به حونئك . 

() يشير إلى قاعدة ذكرت في كلام جاعة من الفقهاء هن قبول 
قول من لا تءرف امَو ل إلى من قله 5 والا .عل بناء العقلاء على المّاعدة 
المذ كورة 3 وإلا أزم تعطيل شير بع الحم ؛ وهو خلاف دايل جعله . فاذا 
اشترى الانسان شيئاً كان ظاهر الفعل الشراء لنفسه » فيحسم بد لذلك . 
وصريح القول أولى من ظاهر الفعل في القبول . مضافاً إلى قاعدة : هن 
ملك شيا ملك الاقرار به , 

() لامخاو من إشكال » فان قاعدة قبول قول من لا يعرف إلا 


الشمن من مال المضارية 3 وأو كان عاصياً قُ ذلك . 
) مسال 8 ):أو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضارية 
وادعى للقايض انه أعهلاة قرضاً : دتحاافان )١(‏ . 


من قبله لا تخلو من إشكال في المقام » غخالفتها لظاهر الفعل . وكذلك 
اعد سماع قول الأمين ؛ فانه مختص ما إذا م يكن ظاهر حجة على 
خلافه » يما في المقام . 

(0) وهو أقرب 5 عن التحرير - وواضح ‏ ما عن الايضاح ‏ 
ومحتمل ‏ 5 في القواعد ‏ وعلله في جامع المقاصد : بأن كل واحد منه) 
مدع ومنكر , فان العامل يدعي خروج الال عن ملك المالك » والمالك 
ينكره » ولمالك يدعي استحماق عمل العامل في مقابل الخصة بالقراض » 
والعامل ينكره . لكن قال في القواعد : و ولو ادعى المالك القَراض 
والعامل القرض فالقّول قول الالاك فيثبت له مع اليمعن مدعاه من الحخصة ١‏ 
واختاره في التذكرة » لآن المال ملكه » والاصل تبعية الربح له » فمدعي 
خلافه محتاج إلى بينة . 

أقول : إذا كان المعيار في تشخيص المدعى والمنكر مصب الدعوى 


يي 


فلا ريب في أن المقام من التداعي , لآن كلا منها يدعي خلاف الأصل : 
وإذا كن المعرار الغرض المقصود من الدعوى فيختلف باغتلاف المواردء 
فان كان المزاع بعد انتهاء عمل المضصاررة ووجود الربح فدعوى العامل 
القرض خلاف الاصل »؛ لأن الاصل يقتضي بقاء المال على ملك مالكه , 
فدعو ى غخروجه عنه بالقرض مذالفة له » ودعوى المالك المضاربة بقصد 
اثبات استحواقه لحخصة من الربح موافقة له . لأن استحقاق حصة من الربح 
موافقة لاصالة تبعية النهاء للاصل . وإكث 6ن المزاع قبل انتهاء عمل المضاررة 


أن اذا بوجوب التصفية على العامل » فدعوى المالك المضارية وإن مانت 


50 ( مستمسك العروة الوثقى) جا 


فان <لما أو كله للقايض أ كر الامرين من أجرة المثل والحصة 





الدمسداا سما لنسده 











موافقة لاضالة بقاء امال على ملك مالكه » لكنها مخالفة لاصالة عدم 
استحقاق المالك التصفية على العامل » فيكون المالك من هذه الجهة مدعياً 
والعامل الناني للمضاربة منكراً » وافقته للاصل المذكور . وكأنه إلى ذلك 
أشار في جامع المقاصد في عبارته المتقدمة . ولو كان النزاع قبل حصول 
الربح لم يبعد أن يكون الحم كذلاء لأن استحقاق العمل على العامل من 
آثار العقد وإن كان جائزاً . 

لكن في جامع المقاصد : م أو كان الاختلاف قبل حصول الربح 
لكان القول قول المالك مع عينه قطعاً » لأن الاصل بقاء المال له , ولا 
معارض له هنا » . وإشكاله ظاهر , لما عرفت من أن استحقاق "العمل 
على العامل من آثار عقد المضاربة » ينرتب بمجرد حصوله »؛ فمع الشك 
فيه يكون الاصل عدم الأثر المذكور . 

هذا والظاهر أن مورد كلامهم هنا الصورة الاولى » بقرية عدم 
التعرض (وجوب العمل على العامل وعدمه », والتعرض اربح فقط ؛ وعليه 
فلا وجه للتحالف . اللهم إلا أن يكون لبنائهم على أن مرجم دعوى 
المالك المضاربة إلى استحقاق ما سبق من عمل العامل الذي ترتب عليه 
الربح بالخصة » والأصل عدمه , وفيه : أن دعوى ذلك إثما يقصد منها 
نفي استجقاق تمام الربح العامل الموافق للاصل » لا إثبات شيء لامالك 
على العامل » حتى كون ذلك مدعا . وهذا نظير ما إذا ادعى المالاك 
أنه آجره امار وادعى المستأجر أنه آجره البغل » كما سبق في كتاب الاجارة 
فالبناء على ذلك رجوع إلى تشخيص المدعي والمنكر عمصب الدعوى »لا 


الغرض المقصود » وقد عرفت ضعمه . 


ع١‏ 2 لو ادعى المالاث المضاربة والعامل القرض ) 4.عم - 


دن لأربح )١(‏ إلا اذا كانت الأجرة زائدة عن تام لأربسح 
فليسن له أخذها ٠‏ لاعترافه يعدم استحماق ازيد من الربح : 

)١(‏ كذا في القواعد على تقدير البناء على التحالف ؛ وهو خيرة 
التحرير والايضاح وجامع المقاصد . وفي التذكرة : اختار أن القول قول 
المالك » وحكى عن بعض العامة الول بالتحالف . وعلله : بأنه إن كان 
الاكير نصييه من الربح فرب المال يعترف له به وهو يدعي كله » وإن 
كانت أجرة المثل أكثر فالقول قوله بيمينه في عماه » ييا أن القول قول 
رب المال في ماله » فإذا حلف قبل قوله في أنه ماعمل بهذا الشرط » 
وإنما عمل بعوض لم يسم له فيكون له أجرة المثل . انتهى . وفيه : 
أن أجرة المثل إتما تكون لمن عمل اغيره » لالمن عمل لنفسه معترفا بأنه لم 
يكن بأهر غيره ولا بقصد غيره 0 

وبالجملة : ها معاً يعترفان باستحقاق العامل الحهة , ومختلفان في 
استحقاقه للزائد فالعامل يدعي ذلك بدعوى كون الال إه. , والمالك 
ينكر ذلك . وحيث أن الاصل عدم خروج المال عن ملك المالك فقول 
العامل «ذالف الاصل : فيكون «دعياً . وقول المالاث موافق له في.كون 
منكراً » فاذا حاف المالك ثبت قوله » وبطلت دعوى العامل . وأما أجرة 
المثل فمباينة لكل من دعوى امالك والعامل . فلا وجه لاستحقاق العامل 
ذا وهو لم يقصدها . بل ولم يقصد العمل لغيره » كما عرفت . 

ومن ذلك تعرف الاشكال فما في بعض الحواشي : من أن المقام 
هن قبيل المدعي والمنكر , ومختلف الحم يكون المالك مدعا أو منكراً 
باختلاف الصور » فعلى تقدير كون أجرة المثل مساوية لهام الربح يكون 
المالك مدعنا على العامل بأنه تنازل عن قيمة عمله إلى الخصة . والعامل 
ينكر ذلك » فاذا حلف العامل قبل قوله فيكو ن عمام الربح له » وإذا 


م ,118 كت ١‏ مستمسالك العروة الوثقى ) اج ١١‏ 

( مسألة "٠‏ ) : إذا حصل تاف أو خسسران : فادعى المالك 
أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضاربه : قدم قول المالك مسم 
لليمين )١(‏ . 
كانت مساوية لخصة يكون العأمل مدعياً » لأنه يدعي استحقاق أ كثر من 
قيمة عمله , وهو نمام الربح والمالك ينكر ذلك , فاذا حلف قبل قولهء 
ويكون للعامل الخصة لاغير .:وإذا كانت أزيد من الخصة ودون تام الربح 
يكون العامل منكراً بالنسبة إلى دعوى المالك الخصة , ويكون مدعيا بالنسبة 
إلى دعواه تام الر بح ؛ ويكون المالك مدعياً في الاولى ومنكراً في الثانية؛ 
فيقبل قول المنكر من كل منهه| في ذفي دعوى خصمه . 

وتو ضيح الاشكال عليه : أن ار 7 المثل ميابنة لكل من الدعو يعن 
حتى لو كانت مساوية للربح أو الحصة . فانها ظيرها » وأنه لا وجله 
لاستحقاقها مع عدم قصد العامل العمل لغير ه ولا بأمر غيره, فكيف تكون 
معراراً للمدعي واأنكر . 

)١(‏ كذا ف القواعد والتذكرة وعن التتحدر بر » واغدتاره قي جام 
المقاصد , وعلله : بأن الاصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب 
الرد عايه » لعموم قوأه (ع)2 : « على اأيد م] أخمذت حبى تؤدي ؛(١8٠)‏ 
ولأن العامل يدعى على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب 
بداه » والمالك 0 . فان قيل : المالك أيضاً دعي على العامل شغل ذمته 
ماله » والاصل الراءة . قلنا . زال هذا الاصل رتحقق إثبات يده على 
ال المالك 2 الس لكو نه في العهدة » والأمر الزائد المقتضي لانتمماء 
العهدة لم يتحقق , 5 الاصل عدمه . 

وفيه : أن قو[ه (ص) : «على الولج ضري 4 تنص ءا إذا مان 


. ١7” : من أبواب كتاي الوديمة حديث‎ ١ : مستدرك الوسائل باب‎ )١١( 


جا ( اذا ادعى المالك الةرض والاعامل المضارية ) 1ت 
لفاك الغو ل كين مال التشهب» نذاو كوف شان ماله .الترطين 
لا باليد وكذا ضمان المبيع يكون بالبيع لا باليد , ويسمى ضهان المعاوضة . 
فتقدىم قول المالك يتوقفف على أصالة احترام مال المسلم على 2و يقتضي 
ضانه مطلةاً وهي غير ثابتة . 

وإن كان قد يشهد بها مصحح اسعاق بن عمار قال : و سألت أيا 
الحسن (ع) عن رجل. استودع رجلا الف درهم فضاعت , فقالالرجل 
كانت عندي وديعة , وقال الآخر : إثما كانت لي عليك قرضاً » فقال (ع): 
المال لازم له إلا أن يقم البينة انها كانت وديعة » )٠8(‏ . 

لكن استفادة الكلية من المصحح غير ظاهرة , وإن 6ن ظاهر المشهور 
ذلك . فقد ذكر الاكثر أنه إذا اختلف المالك وااراكب في أنه عارية أو 
إجارة . فالشّول قول مدعي 
مال المسم كدمه وعر ضه 3 معنى الملم يضما نه على من هو عنده , وفيه : 
أن احترام مال المسلم إتما هو بمعنى عدم جواز التصرف فيه كما هو معنى 
احترام دمه وعرضه ‏ لا ممعنى ضيانه على من هو عنده » فانه لادايل 
عليه عع جحموم : « على اد ...» الذي قد عرفت اختصاصه عمال الغير 
الذي لا يشمل المقام بعد ادعاء المالك أنه قرض . لكن في الجواهر : 
و الظاهر أنه مفروغ منه في غير المقام » كا لا خفى على من أحاط خيراً 
بافراد المألة في الابواب المتفرقة » . ولكنه مشكل . 

وكأنه لذلك كان ماعن الشيخ وابن زهرة وأول الشهيدين والاردبولي 
والخراساني القول بقبول قول الراكب بيمينه في المسألة المذكورة . عملاة 
بأصالة البعراءة , الموافق لقول الراكب . وإن كان يشكل ذلك ؛: بأن أصالة 


01١ : الوسائل باب / من كتاب الوديءة حعديث‎ )١٠8( 


الاجارة 4 وعللاه قُ الجواهر بأصالة احترام 


دون جه (١‏ مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 


البراءة أصل مسببي » وهو محكوم للأصل السببي » وهو أصالة عدم الاعارة 
الموجب لكونه قد استوفى منافع العين بلا إذن من المالك » فيرجع إلى 
أصالة ضمان المنافع بالاستيفاء» الذي عرفت الاشارة إلى أنه من المرتكزات 
العقلائية الي استقر عليها بناء المتشر عة وعملهم » وحيئئكذ لا ال لاصالة 
الير اءة معه . إلا أن يقال : على تقدير صحة قول المالك فضمان المنافع 
يكون بالاجارة لا بالاستيفاء » و ماذكرناه في المقام » من أنه على 
تقدير قول العامل يكون الضمان بالقرض لا باليد . وحينئذ يشكل اليناء 
على ضمان العامل في المقام لأجل دعوى استيفائه منافع غيره » 6الاشكال 
في البناء على ضمان الراكب ٠»‏ على ماعرفت . 
اللهم إلا أن يدعى الارتكاز العقلائي في أمثال المقام على ضمان العين 
والمائفعة بالبدل , وإن كان المالك يدعي الضمان الخاص »© فيضمن الرا كب 
يم الفط دون «الاخرة: الى ,يتغيها: امالك > مويشدمن امنيب اقبية :العين 
لا الثمن الذي يدعيه المالك فيا إذا اختلفا في أنه هبة أو بيع وأمثاك ذلك 
فيكون من قبيل الحكم الواقعي جعله الشارع لحام لحسم التزاع وفصل 
الخصوصة مع ثبوت الحكم الواقعي الأولي حاله » ولا تنافي بين الحكرين 
فان الأول يدعو الى العمل به ورفع النزاع » والثاني يدعو الى العمل به 
على فرض التزاع ؛ فيحرم أخذ المالك للبدل على تقدير العارية » ونحرم 
امتناع الراكب من دفع الاجرة على تقدير الاجارة واقعاً , فالهك الواقعي 
حاله وإن ثبت في حق الحا معه حكم مخالفه في حال التزاع وبحتمل 
بعيداً أن يكون من قبيل الصلح القهري . وكيفب كان فهذا الارتكاز 
غير بعيد » فااعمل به لازم . 
لكن الظاهر اختصاصه بصورة دعوى الاستحلال : مثل دعوى افبة 
في مقابل دعوى البيع » أو دعوى العارية في مقابل دعوى الاجارة » أما 


اج ١١‏ ( لو ادعى المالاك الابضاع والعامل المضار بة ) "411 - 
( مسأاة :)0١‏ وادعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة 

يتحالفان )١١(‏ ومع الحاف أو للنكو ل منهها يستحق العامل أقل 
الارتكاز لا يساعد عايه . وكذللك مورد مصحم اسعاق المتقدم » فان الحم 
فيه على خلاف الارتكاز » فيقتصر على مورده لاغير . 

. يما في التذكرة : أنه أقرب » وعن الأرشاع : أنه الاصح‎ )١( 
وفي القواعد : أن القول قول العامل , لأن عمله له » فيكون قوله مقدماً‎ 
فيه . انتهى . لكن التعليل المذكور معارض عثله بالنسبة إلى المالك ؛ فان‎ 
المال للالك . فيكون قوله مقدماً فيه أيضاً مع أنه لا يرجع إلى محصل‎ 
الأن من يكون القول قوله يجب أن يكون قوله موافقاً للحجة , ومجرد كون‎ 
العمل لاعامل لا يقتضي أن يكون قوله موافقاً للاجة » كما أن كون المال‎ 
. امالك لا يقتضي أن يكون قوله موافة] للحجة‎ 

نعم 1ا كان الال للاللثك فالاصل في تمائه ورنحه أن يكون للمالك أيضاً 
لآأنه تابع له ؛ فدعوى العامل الاستحقاق لخصة من الربح خلاف الاصل 
المذكور ٠‏ فيكون قوله مخالفاً للحجة فيكون مداعيداً » ويكون المالاك من 
هذه الجهة منكراً . 5 أن دعوى المالك الابضاع انا خلاف الأصل ». 
المقتضي لضمان عمل العامل بالاستيفاء » فيكون المالك من .هذه الجهةمدعياً 
والعامل منكراً ٠‏ فيكون المقام هن التداعي والتناكر من الجائسمن » فاذا 
حلفا بطلت دعوى العامل الاستحقاق لمحصة » فيكون الربح كله للالاك » 
كا بطلت دعوى المالك كون البضاعة مانية » فيتعين الرجوع إلى قاعدة : 
ضهان عمل العامل على من استوفاه . 

وهذا البيان بعينه جار فها لو اختلف الراكب والمالك في كون الدابة 
عارية أو مستأجرة ؛ فانه أيضاً يرجع إلى أصالة ضمان المنفعة المستوفاة 


عاد 434 “لت ) ومتوساك العروة الوثقى ) 3 ١١‏ 


الأمرين من الأجرة والحخصة من للربح اع 2 ليع 

ده المثل » لا بالاجرة الي يا امالك . و . وقد عرفت أن له فشكن 
ذلك في المقام وفي الثال المذ 0 وامثاىا بأن أجرة المثل غير مدعاة لاحد 
الخصمين بل ينكرها كلاها . لا عرفت من أن الحم يضمان أجر ة المثل 

نظر الصاح القهري في حسم الخصومة ليس مبنيأً على إثبات الحق المدعى 
هذا .بناء على أن المراد من البضاعة التي يدعيها المالك كون العمل 
بلا أجرة ‏ كما نسب إلى ظاهر الاصحاب . وتقدم ذلك في أول الكتاب ‏ 
أما إذا كان المراد من البضاءة العمل بأجرة المثل ‏ كما هو ظاهر المصنف بقرينة 
ها سيأتى في ذيل المسألة _ فادعاء الماللك البضاعة يقتضي اعترافه باستحقاق 
العامل الاجرة ه فاذا ادعى العامل الخصة وأنكر الاجرة وبطلت دعواه 
بيمين الماللك ف انكاره منافياً لاعتراف المالك ٠‏ فيسقط , كا هو الحكم 
فم لو أقر بشيء فأنكر المقر له ذلك » للتناني الموجب لاسقوط ٠‏ نظير 





الحجتين المتعاز ضتين . لكن يتعن بعد ذلك الر جوع إلى قاعدة : ضبان 
2 العامل على من استوفاه ‏ كما في الفرض السابق _ ويكون للعامل 
جرة المكل لذلاك . وعلى هذا لا يكون المالك مدعا لأنه معءترف للعامل 
باستحقاق الاجرة . لا أنه يدعي عليه شيئاً » بل ذكر هذا الاءتراف 
لتخلص من دعوى العامل استحقاق الحصة » فيكون منكراً لاغير .. 
( ) ما صرح بذلك في القواعد وغيرها على تقدير القول بالتحالف 
ووجهه أن الاجرة إن كانت أقل من الحصة فلأن الخصة قد انتفت 
مين المالك . فلا يجب .عليه . وإن كانت الحصة أفل فلإقرار العامل 
بعدم استحقاق غير ها فيجوز اليالك أن يقتصر. على دفعها بدلا عن.الاجرة 
إلزاماً للعامل باقراره فالحكم الاولي الذي اقتضاه عموم : ضمان العمل 
بالاجرة . هو الاجرة » لكن وز للالك أن يعطي. العامل الحصة التي 


ج١١‏ ( وجه اندراجالمسأًلة فيتعارض الاقرار ياتكار المقر له  )‏ ه١4‏ - 
نيفين الكو اتن فى اتماءل الكو هوا وى كائت الس الال عرد 
الاجرة . بأن الحصة هو المتفق عليه بينهها » وبالنسية إلى الزائد عليها يقر 
المالاثك للعاءلى )٠١(‏ عا بنفي استحقاقه له ؛ ويندرج المققام فم لو تعارض 
إقرار المقر وإنكار المقر له . وفيه : أن الاجرة مبايئة للخصة , وليسا من 
قبيل الاقل وال كثر » وليس هناك منهىا شيء متفق عليه بين العامل والمالك. 
وأما وجه اندراج المسألة فما او تعارض الاقرار باز كار المّر له فهو أن 
المالك 1ا نففى 0 البي يدعيها العاءل » فكان حكمه ضمان العمل بالاجرة 
كان قد أقر بثبوت الاجرة » والعامل لما ادعى الحصة فقد أنكر الاجرةء 
فالاجرة مورد اقرار المالك وانكار العامل . فااراد ٠ن‏ قوله : « مما ينفي 
استحقاقه له » عا ينفي العامل استحقاقه له . 0 
هذا وما 5" وإن كان صحرحاً ؛ لكن لا يدخل فما لو تعارض 
الاقرار بالأنكار » لاختصاص ذلك مما إذا لم يكن ن تداع بسل كان إقرار 
وإنكار » كما إذا أقر زيد بأن عليه درهماً لعمرو » فأنكر عمرو ذلك » فان 
التحقيق تعارض الأقرار بالانكار » فيبطل الاقرار ولا يؤخذ به . أما المقام 
فلا كان بن المقمر والمنكر تداع وخصام ولابد من حسم احفر مة تعين 
الرجو ع الى قاعدة : ضهان عمل المسلم بالاجرة , وجب البناء على الاجرة 
لذلك » فلا يسقط إقرار المالك بالاجرة بانكار العامل لما وإلا ازم سقوط 
الاجرة والخصة مءمآ سقوط الاجرة بانكار العامل » وسقوط اطفة 
ببمين المالك ‏ فلا شيء للعامل حينئذ .» وهو خلاف مبنى السكلام من 
أبوت شيء على العامل للمالك » والخيار يكون للالك بين أن يدفع الاجرة 





)١١(‏ كذافي الحاشية المذكم رة » وهي ححاشية المو-وم النائيني (قده) . والظاهر أن حمق العبارة 
( يقر العامل لبالك ..). ولعله من خطأ النسخة المطبومة ( الناشر ) . 


- 495 . ( مستيسلك العروة اأوثقى ) ؟١‏ 
فأدعى المالك المضاردة لدفع الااجرة )١(‏ © وادعى العاه لل 
الابضاع استحق العامل بعد التحالئف )١(‏ أجرة المثل لعمله . 

١‏ مسألة 5١‏ ) : إذا على مقدار رأس المال ومقدار 
حص للعامل ٠‏ واحجدلما ف مغدار اأربح الخاصل 4 فالمقول قول 
قوأه 6120 ولو عَم عدار المال الموجود فعله ليك للعاه#لى 3 
واغدتلما ىُ معدار 300 العامل ةف 2 فان كان شن حدهة 

وبين أن يدفع الحصة الباينة لشا. سواء كانت قيمتها أكثر أم أقل . عملا" 

باهرار العامل بأستدمافها . فاك ختص <دوار دفع الاحجدرة ييا إذا كنت 
أقل قيمة . 

وأعل هذا هو اراد من قول الاصنيف > الا دسم حدق العاهلل .)0 
وليس على ظاهره » فان العاءل اما يستحق حك الحاكم الاجرة لاغير » 
ولكن مجوز المالك أن يدقع أه الاصد الى بدعمهأ عاده” بأقراره 6 سواء 
ا .ها أقل أم كم 5 

: بعبى : لاتخلص من الاجرة اللازمة له على تقدر الأبضاع‎ (١) 

(م) لامحنى أن دعوى المالك المضاربة إذا كان يقصد بها دنع 
الاجرة عن نفسه . فيكون العمل بلا عوض ٠‏ كان حينئذ مدعياً ‏ نخالفة 
قوله لاصالة ضهان عمل العامل , وكان العامل المدعى للاجرة منكراً » لموافقة 
وئبتت له الاجرةء فالمقام من باب المدعي والمنكر عكس المسألة السابقة ؛ 
الى كان العامل فيها مدعياً والمالك منكراً . 
١‏ اف أنه أمين ولأضالة عدم اأزبح الزائد على مايدعية الماء.ل ش 

(؛) لا ذكر . 


.- اذا مات العادلل وكان عادو هال المضارءة ) ل لبمأااةم‎ ) ١*5 
ك0‎ 
)١١ الاء<تللاف في الخصة أنها نسف أو ثلث فالةول قول المالك‎ 
فالقول قوله أيضاً . لآن المنروض أنتام هذا الموجود من مال‎ 
المضاربة أصلا ورحاً . ومقتضى الأصل كونه بهّامه للمالك (؟)‎ 
الا م عَم حءاه للعامل : وأصالة عدم دفم أز يد دن ماد ار‎ 
كذا إلى العامل لاتثبت كون البقية رعحاً (") . مم أنها معارضة‎ 
بأصالة عدم حصول اأربح أزيد من عدار ذا (؛) . شيبفى‎ 
7 ذفان اأر بح تابعاً للإصل إلا م حرج‎ 
مسائل : الأولى ) : إذا كان عنده مال المضاربة ففات‎ ( 
فان علم بعينه قلا إشكال (ه). وإلا فان عم بوجوده في اأعركة‎ 
الموحوودة “ن عدر تعءكن فكذلك 3 ويكون المالاك فيريكا ع‎ 
. الورثة بالنسبة (3) . ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديوناً‎ 
.0 سبق‎ 1 ٠ سبق‎ 15 )١( 
(م) لأنه من اللوازم العقلية الني لا تبت إلا بناء على حجدة الأصل المثبت.‎ 
هذا الأصل أيضاً لا بثبت كون الربح الموجود للالك إلا بناء‎ ):( 
على الأصل لمكي 4 وحمنكد لايكون حبحه حى يعارض ويعار ض بهت وأو‎ 
وبقى أصل‎ ٠» ني على حجيته للا كتناء بالسيبية العقلية صحت المعارضة‎ 
. تبعية الربح للال  الذي هو أصل «سببي  ماله‎ 
وفي الجواهر : و بلا خلاف ولا إشكال » . ويقتضيه أصالة‎ )4( 
1 قاء المال على ملك مالكه‎ 
قال قِ الشرائع : وفان علم مال أحدهم بعيفه كان أحق د‎ (0) 


اا ( مستحساك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
وإن جهل كانوا فيه سواء » . وفي الجواهر في شرحه : , ممعنى أنه يقسم 
بينهم على نسبة أموالهم يا في انقسام غيرهم من الشركاء » » وفي الحدائق: 
سسا هذا المعنى ل الاصحاب » وي جام.ع المتاصد ( إن عم دقاء امال 
فى حماة الشركة وم تعلم عرمه خصو صه فهدا<ره كالشرياث )6 ونحوهعبارة 
غمره 8 ويظهر من الجميع أن إلا لاش 3 قٍِ 240 نام يشتضى الاشتراك حدى ف 
كم الاميزاج غ٠‏ وهو غير ظاهر 62 بل ل يشكل حدى مخ العام بالامعزاج 3 
المثليات , مثل وضع ثوب في أثواب . فانه لا يوجب الاشتراك إذا عرف 
بعينه » وكذا اذا اشتبه بغمره . فانه لا دليل على هذا الاشتراك . 

وفى الحدائق والرياض وغيرهما : الاستدلال على ذلك بالخير »2 وهو 
رواية السكوني عن جعهر (ع) عن آيائه (ع ) عن علي (ع) : « أنه 
كان يول : هن موت وعدده مال مضاررة » قال (ع) . إن عيراى بعيئه 
قبل موته , فقال : هذا لفلان : فهو لهء وإن مات ولح يذكر فهو أسوة 
الغرماء 0 )0 . وظاهره تعاة قى دق المالك بالتركة تعلق حى الغر ثم بها 4 
و>ن المعلوم أن الغرم إذا أعطى ماله بطل ديه وم جر زه المطالءة حر 
من عين التركة ع فضلا عن كونه شريكاً فيها » فالخير لا دلالة فيه على 
مشاركة المالك للورثة في الركة . فضلا عن مشاركة المالكين بعضهم مع 
بعض في مجموع أمو الهم مع اشتبام بعضها ببعض » 5 ذكر الماعة ٠‏ وقد 
عرفت أنه لادليل على حصول الشركة بالاشتباه . بل الخسير الوارد في 
الدراهم المودعة (8؟) يقتضى خلاف ذلك , إذ لو 5ن الاممزاج يقتضي 
ثلث الدرهممين الباقيين » لاربعها 3 ف النص » فدل ذلك عا 





(»؟) الوسائل باب : ١‏ من كتاب المضارية حديث ا 
(6؟) الوسائل داب : ؟١‏ من كتاب الصلم حديث : ١‏ 


١ >” 8‏ ١إذا‏ مات العامل وان عله مال المضار ب ( 514 س.ء 


أو جدود عن ماله في للتركة )١(‏ : وإن عم عدم ودوده فُ 
در مه ولا ف دده 3 و بعلم اله تلفت بتفريط أو بغيره أو رده 


الاشتراك . ولعله يأني في مباحث الشركة ماله نمم في المقام . 

ونحتمل حمل الذير على صورة عدم العلم بوجود مال المضاربة في ضهن 
الركة : فيكون منماد الخبر ضهان العامل لليال إذا عم أنه في يده في حال 
الموت . ولعل ااوجه في هذا الضمان تقصيمره في عدم الوصرة به ولا يشمل 
صورة ماإذا عل بأنه في ضمن التركة ؛ بل في هذه الصورة يرجع إلى القرعة. 

وبالجماة هنا صور : ( الاولى ) : أن بموت وعنده أموال متعددة 
مختلطة 1ا!كين . وظادر الاصحاب الحم بالاشتراك بينهم فيها على نسبة 
أموالهم (الثانية ) : أن موت وعنده مال الك واحد مذبلط بالتركة 
وظاهرهم مشاركة المالك للورثة باجمموع على النسبة » كما صرح بذلك 
المصنف (قده) . وهذان الحكمان لا يقتضيه) الاصل, ولا الخير (الثالثة) : 
أن موت وعنده مال المضاربة ول يعلم أنه في ضمن الثر 00 ل عمل 
ذلك ومحتمل خلافه » ولا يبعد أن تكون هذه الصورة هي 
وإن كان إطلاقه يقتضي عموم ال4.جم لجميم الصور . وحينئذ يكون بناء 
الجاعة على الاشتراك في الصورتين الاوليمن غير ظاهر , وأشكل «نه دعوى 
جاءة أنه مفاد الخير . نعم في القواعد : و لو مات العامل ولم يعلم بقاء 
مال المضاربة بعينه صار ثابتاً في ؤمته » وصار صاحبه أسوة الغرماء, على 
إشكال ؛ وهو تعبير بن الخير , لكان في مطاق عدم العلم ببقاء مال 
المضاربة بعينه ٠‏ والحديث مختص بصورة العلم ببقاء مال المضاربة في يده 
وعدم معرفته بعينه : فاو اقتصر عليها كان ذلك عملا بالخير : 

. ولم حرج عن ملكه . فلا يكون وفاء عن ذمة الميت‎ )١( 


مورد الخر » 


78 36 عات ( مسةمساثك العروة الوثقى ) ج١١‏ 
على الماللكى . فالظاهر عام ضانه )١(‏ وكون جميع 57 
لاوردة 3 وإن كان لا حاو عن إشكال بمفتضى بعص اأودوه 
الانية 6 . وأما إذا عم دمعائه 4 ثي دده إلى م بعك الموت و 
يعم أنه .و دود ف تر كمه الموجودة أو لا - ان كان مدفوناً 
ف فى مكان غير معلوم أ او عنك شخص آأخ ر أمانة أو و ذلاك - 
أو 08 0 ودوده قْ تر كته مع لعل 5 في دده 2 يت 
أن كان ها أمكيه الارضاك إلى الطاللق.ء او شاف فى ببقاته فى 
دده وعدمه افآ 29 ى ضمانه ئُ هده للصور اثلاث و -دمه 
لاف وإشكال على اختلااف 4 راتيه»وكليات لأعلماء 2 لمقماء 
وأمثاله ارهن ) ولأوديعة ونهدوه| معختافة (:) . والآقوى 
لضان ُ الصورتين الاوا مين 1 لعموم قو[ه 22 0 ) على ليك 
ها عدت خحَى تؤدي ) (*1) حيث ان الاظهر ثموله زلامانات 
أنضا. ودعوى : خروحدها لان المفروض م الضان فمهأ . 

وى لأصالة البراءة من الضمان . 

9( يعى هوم 8 | على اليد .2 4 إد لا بعتشر فيه أن يدون دال 
اموت » ضرورة صدقه مع كون اليد في بعض آنات الحراة ٠‏ وعلى هذا 
كان اللازم على المصنف القول بالضيان فيه . 5م 5 الصور الاتية . 

ر) هذا مشترك بين هذه الصورة وما قبلها . والاختلاف بينه) في 
العم بعدم الوجود في التركة في الصورة الثانبية وعدم العلم بذلك فى 


الصورة الاولى . 
(:) قال في الشرائع : م إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت 





.# : مستدرك الوسائل باب : ( من كتاب الغصب حد يت‎ )١( 





ج ١١‏ ( كلام في حديث ( على الرد) ) عي اع 
مدفوعة 5 بأن عاية م يكون روج بعص الصور مزيأ )١(‏ »© 


عينها قيل : مخرج من أصل تركته . ولو كان له غرماء وضاقت التركة 
حاصتهم المستودع . وفيه تردد ٠‏ » وفي المسالك : نسب الاول إلى المشهور 
واستدل على الضمان بعموم : و على اليد ... » » ولأنه بترك التعيين 
مفرط . ولأن الأصل بقاؤها في يده إلى الموت , فتكون من حملة تركته 
فاذا تعذر الوصول الى عينها وجب اليدل فتكون ممتزلة الدين . ثم ذكر 
أن النردد محتمل أمرين ( الاول ) : أن رن أصل الضمان » فان 
الأعتر اف بها إنما يقتضي وجوب الحفظ , لا الفمان . ( والئاني ) : أن 
يكرن في كيفية الضمان ,لأن بقاءما مقتضى الاصل إتما يقتضي كونها من 
حملة التركة » غايته أن عينها مجهولة . فيكون مالكها عنزلة الشريك » ثم 
قال : و والاقوى أنه إن علم بقاء عينها الى بعد الموت وم يتميز قدم 
مالكها على الغرماء » وكان بمتزلة الشريك » وإن عم تلفها بتفريط فهو 
أسوة الغرماء , وإلا فلا ضمان أصلا و» ونحو ذلك كلامهم في وجوب 
الاشهاد على الوديعة إذا ظهر للمستودع امارة اموت » أو وجوب الوصية 
بها حينئذ » وأنه حصل الغمان بترك الاشهاد » أو بتركه وترك الوصية 
مع ٠‏ أولا يحصل حتى مع تركها معاً . فلاحظ. كلاتهم في المقامين . 
)١(‏ من البعيد جداً أن يكون خر وج الامانات من باب التخصيص : 
فان المتعارف في الل هو يد الأمين » كالمرتهن والمستعير . والمستودع : 
والاجير على عمل في العين , والمستأجر للعين لاسترفاء منافعها , والماتقط 
والوصي ٠»‏ والولي » والشريك » وعامل المضاربة » والعامل في المزارعة 
والمساقاة والجعالة ... إلى غير ذلك , ويد غير الأمين مختصة بالغاصب 


والقّابض بالسوم » فأو أر بد من اليد العموم ازم #صرص الا كير » أندرة 


ك* 18777 نك ( مستوسلك العر وة اوقى ( جَ ١7”‏ 


0 صورة التفريط والاثلااف ودعوى أأرد في غير لأوديعة (؟ ) 

ودعوى التلف والتكو لعن الحلى () فهي باقية نحت للعموم (8) 
وعلى اليد ... » اليد المبنية على الرد فلا يشمل- اليد اابنية على الابقاء 
وترك الاداء , وحينئذ لا يشمل يد الأءين المفروفة في المقام » ويتعين 
الر جوع إلى أصالة العراءة . ٠‏ ظ 

)١(‏ هذا راجع إلى ماقينه . والائيلاف بينه)ا من قبيل الاءدتلاف 
بين مشامي الثبوت والاثيات . 

0) أما في الوديعة فرظهر «نهم التسالم على قبوها باليمين . مثل 
دعوى ااتلف ع وهذا الاجماع هو العمدة في القبول . أما إذا ادعى اأرد 
5 غمر ا!وديعة لم تسمع دعواه على المشهور . لعدم الدلرل على سماعها ) 
فيشمله عموم : البينة على المدعي . وما دل على قبول قول الأمين أو قول 
ذي اليد مختص ما كان متعلةاً تما في اليد » فلا يشمل ماكان متعاماً 
بالمالنك فاذا لم 0 البينة مان 0 للعين . وكأنه لاخيانة . ولكنه غير 
ظاهر كلية لهواز الاشتئياه مهنه في دعوى اأرد . 


(م#) ثبوت الضمان في هذهالصورة كأنه لأجل نحقق الخيانة . و لكنه 


. 


غير ظاهر : لجواز أن يكون التورع عن اليمين . ما يجوز أن يكون 
اشتراهاً منه في دعوى التلف ٠.‏ لم رز اللرانة . 

(؛) قد عرفت أن يتّاءها تحت العموم يتوقف على تحقق الخرانة) 
وهو غير ثابت » فالضمان يكون بحم الحا في «قام حسم التزاع , فلا 
يكون كا واقعاً 5 بل ظاهري حسم المزاع ( وليس نما نحن فيه . 


ج 1١‏ ( الكلام في مفاد الأمر برد الامانات الى أهلها  )‏ -. 0#غ ‏ 
ودعوى : أن الضمان في صورة التفريط والتعدي من جهة 
الخروج عن كوتها أهازة )1١(‏ »© أو من حي 4 الدايل الخار جي 
كا ترى لا داعي إليها . ويمكن أن يتمسك بعموم ما دل على 
وجموب رد الأمانة (؟) بدعوى : أن لأرد أعم من رد للعين 
المالك ائتمن الأمين على العين » فجهل له ولاية <فظها ». فاذن له في 
إنقائها عنده لأجل حفظها . فاذا انه بي ذلك وصار في مقام تضريعهأ 
وضصياعها فقد فات الؤُرض المقصود الىالك » فتفوت معه الاذن في البقاء » 
فيكون داخخلا في عموم: م على اليد ... » الذي قد عرفت أن موضوعه 
اليد غير المأذونة.في البقاء . فالضمان بالتعدي والتفريط لأجل ذلك . مضافاً 

إلى النصو ص الخاصة الوارد بعضها في التعدي على الوديعة )٠١(‏ » بأن 
خالف ما أمره به المودع » واكيرها في مخالفة العامل في المضارية ما أمره 
به المالك (8؟) , وقد تقدمت . فالخارج من عموم : « على اليد ,... » 
الأمعن غير الخائن . أما الخائن فهو داخل نحت العموم . لكن لاا ذكره 
المصئف ( ره ) من عموم على اليد للأمانات بل لأن الامانات الخارجة موضوعاً 
عن وم على اليد مختصة يغير الخيانة . ثم إن ما ذكره المصنف من التمسك 
بعموم ٠‏ على اليد »٠..‏ على التفصيل المذكور قد سبقه اليه في الجواهر . 

(؟) قال الله تعالى : ( إن اللهيأمر كم أن تؤدوا الامانات إلى أملها ) (»م) 
لكن الوجوب المذكور تكايفي يحض , لا يقتضى ضماناً ولا اشتغال ذمة 
بالعين » ليتعلق ذلاتث الحق بالتركة . ولذا لايلتزم أحد بأن وجوب رد 

. ١ : من كتاب الوديعة حذيث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١8( 


(8؟) راجع الوسائل باب : ١‏ من كتاب المضاربة . 
(ه*) النساء : ىه , 


0 35> 0 ) مستمسك العروة الوثقى ( ا ١‏ 


ورد البدل )١١‏ ء واختصاصه بالأول ممنوع ألا ترى أنه يفهم 
من قوله (ع) ١:‏ المغصوب مردود)(١٠)‏ وجوب عوضه عند 
تلفه (؟) هذا مضافاً إلى خبر اأسكوني عن علي ( ع ) أنه كان 
يقول : و من يموت وعنده مال مضمارية قال: إن معاه بعتنه 
قبل موته فقال هذا لفلان فهو له » وإن مات ولم يذكر فهو 
أسوة للغرماء » (50) (") . وأما الصورة الثالفة : فالضيهان 
الامانات المتوجه للأمين خين المظالة هو جب لضمانه . فاذا تافت العين جين 
الرد كان ضامناً لها » فليس هو إلا وجوب تكليفي لاغير . وهذا بحلاف 
عموم : و على اليد . . . » . ثم إن من المعلوم أن 556 ردالامانات 
مختص بصورة مطالبة المالك وعدم إذنه في يقاء العين , وذلك مغتف 
بالنسبة الى العامل في حال حياته : وأما بالنسبة إلى الوارث فلعدم كونه 
مؤكمنا من قبل المالك على العين ولم يتسلمها »نه لا يشماه الدليل » فضلا 
عن أن يقتضي ضانه . 

() هذه الدءوى لا تجدي في وجوب اارد على الوارث مال يثبت 
الفمان على الموروث . وإلا فهو كالاجنبي خارج عن هذا التكاريف. . 

0( هذا أول الكلام حل هو ممذوع 6٠‏ فى قله 2 وفهم اليدل 
من جهة ضمان المغصوب »لمن جهة وجوب رده . 

(م) رواه الشيخ عن محمد بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي 
عن السكوني عن جعفر ( ع ) عن آبائه عن علي ( ع ) والاشكال على 
التمسك بالحديث من وجهين ( الأول ) : السند » فان النوفلي لم يثيت 
توثيقه . ( والثاني ) : الدلالة ؛ إذ منصرف الحديث صورة وجود مال 


(1) الوسائل باب : ١‏ من كتاب الخصب حديث : “" . 
١)‏ الوسائل ياب : * ١‏ من كةاب المضاردة حديث : ١‏ 


١ 

اج ١١‏ ( حك مااذا مات العامل وشاث في بقاء المال ) -456 - 
فيها أيضاً لاعلو عن قوة . لان الأصل بقاء يده عليه إلى 
مابعد الموت )١(‏ واشتغال ذمته بالرد عند المطالبة (؟)» وإذا 
لم يمكنه ذلك لموته يؤْخَك من تركته بقيمته . ودعوى : أن 








امالك مشتبها »؛ فيكو ن الحم وار دا لعلاج المال المشتبهء لا أنه وارد لعلاج . 
خسارة مالك مال المضاربة . 

)١(‏ يشكل بأن عموم اليد إذا كان يقتضي الغمان في الامانات فلا 
حاجة الى أصالة بقاء يده عليه في اثبات الضمان » لتحقق اليد من أو”ل 
الأمر ول يثبت مايوجب الخروج عنه » وهو صورة تلفه بلا تفريط . 
نعم إذا كن الموجب الهممان اليد حال الموت احتيج الى اثبات ذلاتك . 
لكنه غير ظاهر . وقد أشار إلى ذلك المصنف في صدر المسألة . لكنه لم 
يعكن ره وقوى خلافه هناك . نعم إذا كان المستند في الضمان خير السكوني 
فلأجل أن موضوع الضمان فيه أن مموت وعنده مال مضاربة » فاذا شلك 
في بقاء المال عنده حال الموت جرى الاستصحاب في إثباته » لكونه موضوع 
أثر شرعي » فإيترتب بالأصل أثره . 

(؟) إشارة الى ماتقدم منه من الاستدلال على الضمان بوجوب رد 
الامانات . فيراد من الأصل عموم الرد المقتضي لاشتغال ذمته . لكن الاصل 
هنا بمعى العموم لا يتناسب مع الأصل السابق وهو الاستصحاب » ليصح 
العطف . مع أنه مشروط بالمطالبة » كما عرفت » وهي منتفية . وي<تمل 
أن ريد به الاستصحاب . فيكون معطوفاً على « يده » لاعلى و بقاء ٠‏ 
لكنه 7 لآن الاشتفال بحدوثه يقتضى االرد لو فرض تحدّق المطالية وإن 
لم بحر الاستصحاب . اكفاية الاشتغال السابق في حم العقل بوجوب الرد 
واو أريد استصحاب الاشتغال بالرد بعد الموت فاشكاله ظاهر » لانتفاء 


التكليف بلموت . 


حت 40ت ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١‏ 


الأصل المذكور معارض بأصالة براءة ذمته من العوض » 
والمرجع بعد التعارض قاعدة لايد المقتضية ألكيته . مدفوعة : 
بأن الأصل الأول حا م على الثالي )١(‏ . هذا مع أنه يمكن 
الخدشة في قاعدة اليد : بأنها مقتضية للماكية (5) إذا كانت 
مختصة (؟) : وفي المقام كانت مشتركة » والأصسل يقاؤها 


)١(‏ لأن الاول موضوعي واائاني حكمي رالكن عونت أن الذولة: 
لا مجال له ء لعدم الأثر لمورده . وعموم : و على اليد . . . », لا مجال 
العمل به في يد الأمين » فالمتعين الرجوع إلى أصالة عدم التعدي والتفر يط 
الموجبين للضمان فيختفي الضمان بهاء لا إلى أصالة الير اءة لأنها أصل مسببي 
لا مال له مع الأصل السببي وإن كان موافقاً له . 

(9) الملكية ليست موضوعاً لنكلام .بل هوضوعه الضمان واللاضمان 
سواء كانت ملكية أم لم تكن . فقاعدة اليد المقتضية الملكية لا توافق أحد 
الأصلين ولا تخالفه » فالرجوع اليها بعد المعارضة غير ظاهر . مم أن 
اليد إذا جرت كانت مقدمة على كل من الأصلين المذكورية + .لا أن 
الرجوع اليها يتوقف على سوط الأصلين . 

5 الظاهر من قوله : و مختصة , أن تتص عمال ذي اليد ء في 
مقابل المشتركة ١أني‏ يكون فيها ماله ومال غيره وهو أيضاً خلاف عموم: 
وعلى اليد ... » . مع أن لازمه امتناع التمسك بها غالبا , لأن الشاك 
فى ملكية مافي اليد مساوق للشك في الاختصاص , لأنه إذا كان ما في 
اليد ملوىا لغير ذي اليد فقد كانت مشتركة » فالشلك غالب] يكون في 
الاختصاص والاشتراك » وإذا لم محرز الاختصاص م بحر التمسلك بها ؛ 
لاشك في عنو ان الدليل . إلا أن يراد من المختصة ما لم تكن معلومة الاشتراك , 


جَ (الاشكال في التمسلك بقاعدة اليد بقول ٠طلق‏ ) 159 


على الاشتراك .)1١(‏ بل 5 بعض الور دمكن أن قال : 

إن يده يد المالك من حيث كونه عاملا له » كما إذا لم يكن له 
شيء أصلا فأخذ رأس المال وسافر للتجارة ولم يكن في يده 
سوى مال المضاربة » فاذا مات يون ماقي يده بمنزلة مافي 
بد المالك . وإن احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من 
ذلك المال (؟) وأنه استفاد لنفسه ماهو الموجود قُ دده . وي 
بعض الصور بده «شتركة بينه وبين المالك م إذا سافر وعنده 
من مال المضارية مقدار ومن ماله أيضاً مقدار . نعم في بعض 
للصور لايعد يده مشتركة أيضاً (") » فالتمسلك باليسد بقول 

. يعني : فلا يصح التمساك بها لاثبات الماكية لذي اليد‎ )١( 

0) يعني : فيححم بأنه مال المالك . فتسقط يده عن الحجية على 
كونه ماله وتكون حجة على ' ونه امالك . واكن ذلك لاف عموم 
دايل حجية اليد » وخلاف المرتكزات العقلائية . وأظهر منه مااو بعلم 
بتبدل العين التي كانت الالك بعين أدرى ٠‏ ا إذا كانت بيده دراهم 
نات فوجد بيده دثائير » فانه لا يال هكم بأنها ملك المالك , نعم مسع 
وحدة عين المال نحكم يكونه لليالك » لاستصحاب كون اليد أهينة وكون 
العن لالكها وكذا في العين المغصوية , فالخاصب إذا مات وبيده العين 
الف قد غصيها إذا احتمل أنه قد ملكها بعد الغصب لا محم علكيتها ! 
ل محم بملكيتها لالكها لعدم الدايل على حجية اليد على الماككية في المقام 
فيتعمن الرجوع إلى الأصول . أما في الصورتين السابقتين فيتعين الرجوع 
إلى عموم دليل حجية اليد . 

(م) إذا كان المناط في الاشتراك أن يكون بيده ماله ومال 


- 558 - ( مستمسك إلعروة الوثقى ) جا 
مطاق مشكل )١(‏ . ثم إن جميع ما ذكر إنا هو إذا 1 0 
بترك للتعيين عند ظهورامارات الموت مفرطاً : وإلا فلا اشكال 
في ضمانه (؟) . 
( للثانية ) : ذكروا هن شروط المضارية التنجيز (5). 
و أنه أو علمها على أمر متو قع بطلت . و كذا أو علةقها على أمر 
غيره فهذه الصورة غير ظاهرة . 

. قد عرقت حفيقته‎ )١( 

0) للخيانة . 

(م) أهمل ذكر هذا الشرط في المضارية في الشرائع والةواعد . وفي 
التذكره : و بحب التنجيز في العقد » فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة 
مثل : إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك . وكذا 
لاجوز تعليق البيع ووه . لأن الأصل عصمة مال الغير ه . وفي جامع 
المقاصد في المقام. : , واعلم أنه يشترط لصحة العقد التنجيز فلو علقه بشرط 
كدول الدار أو صفة كطاوع الشمس لم يصح . وبه صرح ف التذكرة 
لانتفاء الجزم المعتير في العقد » . وعن شرم الارشاد لافخر : أن تعليق 
الوكالة على الشرط لا يصح عند الامامية . وكذا سائر العقود جائزة 
كانت أو لازمة . انتهى . وفي المسالك من مبحث اشتراطه التنجيز في 
الوقف قال : و واشتراط تنجيزه مطلةًآ مو ضع وفاق » مالبيع وغيره من 
العقود وليس عايه دليل مخصوصه . . . ( الى ان قال ) : ويستثنى من 
بطلانه يتعليقه على الشرط مالو كان الشرط واقعاً والواقف عالاً بوقوعه. 
كقوله : وقفت إن كن اليوم يوم الجمعة فلا يضر كغير ه » . والذي يستفاد 
من ملاحظة كلانهم في أبواب العقود والايقاعات أن إهمال ذكر التنجيز 


فى بعض تلك الأبواب مببى على «اذكروه في باب آخر من عموم شرطية 





اج ١١‏ 2 الكلام في شرطية التنجيز لصحة المضاربة ) 0152 شد 


د ل ل لو ا ل ل ل لم ب مس عن ومس معو ل مم كم مما 


ح<اصل إذا ل يعم مخصوآه )١(‏ . ن< م أو علق التصرف على 
أمر صح )١(‏ وإن كان متوقع الف . ولا دايل لم على 
ذلك ” إلا دعوى الاججاع على أن أثر العقد لابد أن يكون 
حاصلا من حين صدوره (؟) . 
التنجز العقود والابقاعات : 
)١(‏ كا يفهم من تعليل جامع المقاصد ومن صريح-عبارة المسالك . 
(؟) بمقتضى عموم الصحة بعد أن لم يكن فيه تعلق (نفس المضاربة 
وفي الشرائع في باب الوكالة : ٠و‏ او نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف 
جاز » . وفي المسالك عن التذكرة : نى الخلاف فيهءثم قال في المسإلك : 
و وهذا وإن كان في معى التعايق : إلا أن العقود اا كانت متلقاة من 
الشار ع نيطت بهذه الضوابط . وبطلت فما خرج عنها وان أفاد فائدتها» . 
ويشكل : بأن معبى تعلق الوكالة غير «عبى تعلق التصرف مع تنجز الوكالة 
واشتراكها في بعض الأحكام لا يوجب الاشتراك في المعبى . ولعل مراد 
المسالك ماذكرنا . 
(0) يعبي : اشعراط التنجيز ' 
(:). دعوى الاحماع المتقدمة في عبارتي المسالك وشرح الارشاد إتما 
هي على اعتبار التنجيز ومانعية التعليق . وكذلك عبارات غيرهها ؛ مثل 
ماذكره في التذكرة | و لايصح عقد الوكلة معلقاً بشرط 0 وصف ». 
فان علقت عايه)ا بطلت » مثل أن يقول : إن قدم زيد أو إذا جاء رأس 
الشهر فقد وكلتك , عند علائنا » » وفي جاع المقاصد : «و بحب أن تكون 
الوكالة «نجزة عند جميع علائنا » . وأما الاحماع على أن أثر العقد مجب 
أن يكون حاصاة” من حين صدوره فلم بدعه أحل ف المقام ولا في غيره ؛ 
وإنما ذكر في كلام بعضهم تعليلا” لحك باشتراط التنجيز كا ذكر غيره من 


عي :15108 ابه ( مستمسك العروة اوثقى ) ج١١‏ 





0 إن ايده )١(‏ إنما 92 قُ عا لى التو قبع ؛) حيث أن 
الأثر متأخر » وأما 5207 لى ما هو حاصل () فلا يستازم 
التأخير ؛ بل 5 امه وقع نما 5 ا على نحو للكشف رم 
- بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي - لا يكون الأآثر 
متأخدراً (؛» . نعم لو قام الاجاع على اعتبار العلم بتحقق الأثر 
حين العقد تم في صورة الجهل () . لكنه غير معلوم (5) . 
جب أن يكون حاصلا” من حين ااعقد فهذا الاحماع لا يقتضي اشتراط التنجيز 
ومائعية التعليق » لأن أثر العقد مع التعليق أثر تعليبي وهو حاصل حال العمّد . 

() لا إشكال أنه صحيح » لامتناع التفكياث بمن العلة والمعلول والأثر 


وَااة يز . لكن عرفت أنه لاشيت الدعوى 


3-5 يات 

9) يعبى : إذا لم عل حصوله م تقدم . 

(5) يعهي : بنحو الشرط المتأخر 

(؛) لكنه خار ه عن محل كلامهم في مانعية التعليق على اللتأخر » إذ 
المراد ه.نه ما يكون م.تأخر ا عن العقد ولو حظ نحو الشرط المقارن لالمعبى 
الانشائى كَ ؤله يشمل ماذكر . هذا إذا كان الذعر طُّ معلوم الخصول > 
اذا قال ٠‏ : بعتك اذا كان جيء رامن الشهر 6 فأن العقّد فيه مجح راذا 
كان جهو ل الحصول فهو عى الاشكال الاق ) لزه من التعلى 'عا لى ماهو 
حاصل مجهول . 

(0) يعي : في صورة التعليق على الشرط المقارن في صورة الجهل . 

(5) وإن أدعي ذلك فما تقدم عن جامع المقاصد من اعتبار الجزم , 
وقبله العلامة في التذ كرة 5 قال (ره) في كتاب البيع : و الشرط الاامس 


اج ١١‏ 2 الكلام قٍِ شرطية التنجيز لصحدة ااضاررة ) 2 
من شرائط العقد الجزم ٠‏ فلو عاق العقد على شرط لم ينصح وان كان 
الشرط المشرئة ٠‏ للجهل بثوتها عوال العقد ويقائها مدته » . وتبعه على ذلاك 
الشهيد في قواعده » قال (ره) : , لآن الانتقال حك الرضا , ولارضا 
إل مع الجزم 0 والهزم ينائي التعليق 6 . وهذا اين اأوجوه المذ كورة تعامله 
لاشيراط التنجيز في العقود ؛ ودليله غير ظاهر » بل مةتضى عمومات 
الصحة عدم الشرطية » وها ذكره الشهيد في قواعده من أنه لارضا إلا 
مع الجزم منوع . لأن الرضا على تقدير مجهول حاصل جزماً ٠‏ فمع العم 
بذلك التقدير محصل العم بالرضا ويترتب الأأر وهو الانتّال , ولا بتوقف 
الانتقال على الحزم حال العقد بالرضا . بل بكي الجرم بعد ذلك بالرضا 
حال العقد . وهناك وجه ثالث لشرطية التنج_يز اشار اليه في التذكرة في 
عبارته المتقدمة الي ذكرها في كتاب المضاربة من أن الأصل عصمة مال 
الغغر . وسيمّه إلى ذلاك قي المسوط والخلاف », قال فيا 5 مبحث الو والة : 
ومن أنه لادايل على الجخواز والصحة إزا لم تكن منجزة 6 . وفيه : أن 
إطلاق أدلة الصحة شامل المعلق كاانجز . ويه رج عن الأصل . 
والذي رتحصل امون ) الأول ) : أن المذ كور 5 كلام الاصحاب (رضص) 
دعوى الاجماع على اعتبار التنجيز لاعلى شيء آخر . ( الثاني ) : أن المفهوم 
من كلاتهم في المواضع اتلفة الاستدلال على ذلك تارة : بأنه لابد من 
ترتب أثر العقد حين وقوعه, كا يقتضره دليل السببية » والتعليق يناني ذلك . 
وأخرى : بأنه يعتير في ترتب الأثر على العقد الرضا ؛ ولا محصل الجزم 
بذلك إلا مع التنجيز . وثالثة : بأنه لادليل على صحة الانشاء المعلق ؛ 
والأصل بقتضي عدم ترتب الاثر عليه . وقد عرفت الاشكال على هذه 
الوجوه . ( الثالث ) : أن هذه الوجوه مختلفة المفاد من حيث المطابقة للدعوى 
واتحالفة ها , فالوجه الأول لا يقتضي المنع من التعليق على أمر حالي » مثل : 





م م م تف 
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إن كان هذا اليوم الجمعة فقد بعتك », ومختص. بالمنغ من التعليق على الأمر 
الاستة.الي , والثاني لا يقتضي المع من التعليق عاى مغلوم الحخصول مثل : 
بعتلك إذا جاء شهر رمضهان » ومختص بالمنع من التعليق على مجهول الحصول 
حالياً كان إو استقبالياً , والثالث يقتضي المنع من التعليق حبى على ماهو 
معلوم حال العقد مع تصريح غير واحد بصحة التعليق فيه كما تقدم في بعض 
العبارات ( الرابع ) : أن الوجوه المذكورة بعد أن لم تكن خالية من الاشكال 
وم تكن مطابقة الدعوى فليست هي المستند في الم ؛ بل المستئد الاجماع . 
هذا وقد يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الانشاء 
للتعليق . وفيه : أن التعليق في العقود والايقاءات ثابت في الشريعة » 
مثل الوصية التمليكية والعهدية والتذبير والنذر والعهد واليمين إحماءاً. بل 
ضرورة عند أهل العم . مع أنه راحه إلى تعلق المنشأ ٠‏ لاتعليق 06 
الانشاء ».فقول القائل : بعتك إذا جاء رأس الشهر » براد يه تعايق الْبيع 
على مجيء رأس الشهر » لا تعليق إنشاء البيع عليه , وكذلك في الخير . 
فاذا قلت . اذا كانت الشمس طالعة فالئهار موجود 5ن المراد تعليق وجود 
النهارءلى طاوع الشمسء لاتعليق الاخبار بوجود النهار على طلو ع اليس 
فالجزاء المعلق على الشرط في الجملة الشرطية براد به تعليق مضمونه 
أععي : مر به إن كان ال+زاء خيراً 300 المنشأ إن كان الجزاء إنشاء - 
لاتعايق نفس الخير أو الانشاء » واذا أريد به تعليق الخير كان اللازم أن 
يقول : إن كانت الشمس طالعة أخيرتك بأن النهار موجود » وكذا إذا 
أراد تعلق الانشاء » فانه لابد حينئذ أن قول : اذا جاء رأس الشهر أنشأت 
ببعاك » فاذا قال في الجزاء : و يعتك » كان المعلق نفسس البيع المنشأ » 
لا إنشاؤه إذ انشاؤه مصداق للانشاء , والمصداق لا يقبل التقييد والاطلاق » 


وائما الذي يقبله] هو المفهوم . وكذلك الكلام في الخير فان المصداق منه 


ج 2202017 (الكلام في شرطة التنجيز لصحة المضاربة) | ##م ‏ 
الا يقبل التقييد والاطلاق ؛ وايما الذي يقباها المفهوم . هذا مضافاً الى 
أن مصدائي الخير والانشاء لم يلحظا لحاظ المءبى الاسمي ؛ فلا يقبلان أن 
يكونا موضوعا لاضافة التعليق » واتما الملحوظ للاظ المعبى الاسمي هو نفس 
لخر به والمنشأ فيها اللذان يقبلان إضافة التعليق . 

ومن ذلك يظهر الاشكال فما ذكره بعض الأعيان من أن المعلق في 
الجمل الشرطية هو الاخدبار بالجزاء أو انشاء الجزاء , لانفس اير به أو المعبى 
المنشأ » مستدلا على ذلك بأنه يلزم الكذب في قوله تعالى : ( او كان 
فيها آطة إلا الله لفسدتا ) )١٠١(‏ لأن الاخبار بالفساد إذا كان مطلقاً غر 
مقيد محال كان بلا مطابق في الخارج » فيكون كذباً _ تعوذ بالله تعالى - 
فلابد أن يكون الشرط قيداً للاخبار » لا للمخير به » وكنلك الكلام في 
الانشاء لانهها من باب واحد . وفيه : أن قيود ار به ليست على نسق 
واحد فالةيود التحقيقية يكون الاخبار عن المقيد 8 اخباراً عنه وعنها » 
فتقول : جاء زيد راكياً فرساً » فالاخيار فيه كا يون عن مجيء زسد 
يكون عن ركوبه الفرس » أما القيود التعليقية فالاخبار عن المقيد بها 
لايكون إخباراً عنها » فاذا قلت : إذا ركب زيد الفرس جاء . لا يكون 
إخباراً عن محيئه وعن ركوب الفرس » وإنا يكون إخباراً عن مجيئه على 
تقدير ركوب الفرس . ويصدق مع خدم ركوبه للفرس وعدم مجيئه , ولذا 
قبلى صدق الشرطية لا يتوقف. على صدق طرفيها . فالاية الشريفة إ+بار 
عن الفساد على تقدير تعدد الآطة لا إخبار عن الفساد وتعدد الالهة كي يازه 
الكذب . نعوذ بالله تعالى ‏ فلاحظ وتأمل . 

وحتمل أن يكون الو جه في بناء الاصحاب على ذلك بناؤهم على أن 
العقود الصحرحة خصوص المتعارفة » والتعايق خخار 3 عن المتعارف فيها . 


)0( الأنبياء : 2؟. 


101 هك ( «ستاسلك العروة اإوثقى ) اج ا 
3 على فر رص اامطللان لا مانع كن حواز التصرف ونفوذه 4 


جهة الاذن )١(‏ . لكن يستحدق حيلئل أجرة المكل أعمله . إلا 


ّ 
لكن المبنى ضعيف . 

ثم إنه لم يعرف متأمل في اله.كم المذكور أو راد له , سوى ماعن 
الكفاية من نسبة الحم الى المشهور : وفي الحدائق : في المقام الرجوع إلى 
أصالة عدم الشرطية وظاهره البناء على العدم . لكن الخروج عن الاجاع 
وعدم ظهور الخلاف _ 5 اعترف به في جمع العردان ل ا 

)١(‏ قال في القواعد في مبحث الو كلة : « وإذا فسد العقد لتمليقها 
على الشرط احتمل تسويغ التصرف كم الاذن ؛ ء وفي التذكرة : جعله 
الاقرب ؛ لأن الاذن حاصل مع الوكالة » وإذا فسدت الوكالة فلا موجب 
لارتفاع الاذن » لأن التعليق لايفسد الاذن » يلاف اأوكالة . ودعوى: 
أن الاذند حاصل في ضمن الوكالة ومتنع بقاء الضمني مع زوال المتضمن 
له . مندفعة :. بأن المتضمن للاذن اإوكالة الباطلة الخاصاة من المالك . 
رهي باقة » وعدم صحتها شرعالا يقتضي زواذا . وليس ذلك قولا بصحة 
الوكالة مع التعليق » لان يقاء الاذن راجع إلى التو كيل . ضرورة أن الوكالة 
من العقود والاذن من الايقاع . فلا يرجع أحدها إلى الآخر » فلا مانع 
من بطلان العقد وصحة الايقاع . 

قال في التذكرة : « وهذا أحد وجهي الشافعة . والثافي : لا يصح 
لفساد العقد ولا اعتبار بالاذن الضمني في عقد فاسد . ألا ترى أنه لو باع 
بيعاً فاسداً وس إليه المبيع لا جوز للمشتري التصرف فيه وإن تضمن البيع 
والتسلم الاذن في التصرف والتسليط عليه . وليس يجيد , لان الاذن في 
تصرف المشتري باعتبار انتقال الثمن إليه والملك إلى المشتري » وشيء منها 
ليس يحاصل , وإنا أذن له في التصرف لنفسه ايسل له الثمن . وهنا ما 


جّ ١”‏ ) ليا يشرط قي العامل عدم ا جر بالفاس ) -- 1 .هه 
أن يكون الاذن مقيدا بالصحة )١(‏ . فلا يجوز التصرف أيضا . 
الااغة ٠١‏ قد هر اشتراط عدم الجر بالفلس ُ المالك» 
اها للعامل فلا دشعرط فيه ذلك (؟)». لعدم مئافاته لق الغرماء 
لعم بعك حصول اأربح 0 كن للتصرف إلا بالاذن 20 الغرماء 
بناء على تعلق الحجر بالمال الديد (”) . 
لأرابعة : تبطل المضاربة بعروض الموت ‏ م مر أو 

الحنون أو الاغمساء 15 مر في سادر للعمود الحسادرة 5 
أذن له في التصرف عن الاذن لا لنفسه » وهو ما ذكر , فانه قياس 

وعلى هذا البناء نقول باستحقاق العاءل في الاجارة الباطلة أجرة 
المثل وإن كان عالاً بالبطلان ء» إذ لو لم يكن مأذوناً كان تصرفه في العين 
حرام » فلا سل حدق عليه أجراً 4 وإنا داء اللاذن من الاجارة الماطلة 6 
وهي غير منتفية »: وليس آنا من الاجارة الصحيحة كي ينتفي بانتقائها , 
وهكذا الكلام قِ جميع العةود الاذنية ‏ مالعارية والوالة والوديعة والاجارة 
على العمل وغيرها إذا بطلت لاتعليق جاز ااتصرف بعد حصول الشرط »ع 
لحصول الاذن من العقد المعلق » وبطلانه شرعاً لا يوجب بطلان الاذن ولا 
انتفاءها . وقد أطال المقدس الاردييلي في شرح عبارة التذكرة في المقام ما 
لا حاو عن نظر » وإن كان لا محلو من فائدة . فابراجع . 

6 ومع الشك :زجع إلى اطللاق العقّدل » ال مو جب لاطلاق الاذن 1 

)١(‏ الذي تقدم منه في أول كتاب المضاربة اشتراط عدم الحجر 


بالفلس قل المالاك والعامل 7 ( على م هو ظاهر العارة 5 وقفد تقدم 
الاشكال عليه في ذلك . 


(5) لا نحاد المناط الموجب حجر بالمال السابق على الحجر . لكان . 


د 217 اعت ١‏ مستمسك العروة الوثقى ) ج7١‏ 

وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً(١)‏ 
وكذا ثي الاغاء ببن قصر مدته وطولا ء فان كان إساعاً و إلا 
فيمكن أن قال بعدم البطلان في الادواري والاغاء القص_ير 
المدة » فغاية الأمر عدم تود التصرف حال حضولا 3 وأما 


دعل الافاقة فيجوز من دون <احة إلى متجديد العقد 2 سواء 


المناط غير ظاهر » والمال الجديد _ كالدين الجديد ‏ لم يثبت أن له حكم 
المال القدىم في الحجر عليه » فعموم السلطنة ماله . 

)١(‏ قال في الشرايع في مبحث الوكالة : ٠‏ وتبطل الوكالة بالموت 
والجنون والاغماء من كل واحد منه)ا » ٠‏ وف المسالك في شرحه قال : 
و هذا موضع وفاق . ولانه من أحكام العقود الجائزة . ولا فرق. عندنا 
بن طول زمان الاغماء وقصره » ولا بين الجنون المط.ق والادوار » . وي 
وار : نمو ذلك » وفي التذكرة 5" ولو جن الوكيل أو الموكل أو 
أغمى على أحدهها بطات الوكالة » لخروجه حيئذ عن التكليف »2 وسقوط 
اعتيار تصرفه وعباراته في شيء البتة » . 

ولا مخفى أن الخروج عن التكايف لادخل له في صحة الوكالة ولا 
في بطلانها . وأما سقوط اعتبار التصرف فان كان في الوكيل فهو صحيح 
لكن لا يقتضى بطلان الوكالة وعدم صحة التصرف بعد الافاقة. وإن كان 
في الموكل فهو لا يقتضي بطلان الوكالة وعدم صحة تصرف الوكبل في 
حاله فضلا عما بعد الافاقة . فالبطلان لا تقتضيه القواعد العامة . وآذا 
حى عن جامع الشرائع : عدم البطلان بالجنون . وكذا في الاغماء ساعة . 
لكن الفرق بين الساعة والاكثر غير ظاهر » كالفرق بين الجنون والاحماء 


في الاطلاق والتقييد بساعة . 





اج 0 ( مضاربة المالك في مرض الموت ) 0 35 
نا ي المالك أو لأعامل . وكذا تبطل بعروض السفه لأحدها )١(‏ 
أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيشماً ؟) إذا كان بعد 
حصول الربح (") » إلا مع اجازة للغرماء . 





الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت صسح 
ومللك العامل الخصة (:) وإن كانت أزيد من أجرة المثل» على 
الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل . بل و كذلك 
على القول بأنها من للثلث (ه) » لأنه ليس مفوتاً اشيء على 
الوارث 4 إد اأربح أمر معدوم 4 ولأيس مألا موجودا للمالاك 3 
وإنىا حصل بسع العامل (") . 

)١(‏ قال في الشرايع : ١‏ وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل 
ذما م الجر من اأتصرف ) 6 ووه 2 القواعد 0 وحكى عن غيعرهم| 
أيضاً . ويظهر منهم التسالم عليه . واولاه لأشكل ذلك ب-أن الحجر على 
الموكل أسفه إنا ممنعم تصرف الموكل ٠‏ لا تصرف الوكيل إذا كان توكيله 
قٍِ حال الأرشد 1 

(؟) لأن أموال المفلس تكون نحت ولاية الحاء لا جوز ليالك ولا 
لفروعه التصرف فيه إلا باذن الحام أو الغرماء . 

629 إد اأربح من أموال العامل ف حجر عله وه الا بأذك الغُرماء . 

() يا صرح به في القواعد وغيرها . بل يظهر منهم أنه لا خلاف 
فيه 6 بل عن صربح مجمع المرهان أو ظاهره أنه لآ خلاف فيه ؛ معللن له 
ما ذكر . 
(5) لكنه ععاء مال المالاك » فتمايكه محاباة: تضيييع على الوارث » 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) ١‏ 


السادسة : إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب 
سواء كان غاصباً أو جاهلا بكونه ليس اه فان :لف في 
يد للعامل 3 حصل خسران )١(‏ فليالكه اأر جوع على كلل 
منه| (؟) » فان رجع على المضارب لم يرجع على العامل (7) 
وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلا على المضارب وإن 
يستوفيها الاجير في ظرف حصوفا . وكذا لو ساقى الفلاح باكستر من 
الحصة المتعارفة أو زارع الفلاح باكير من الحصة المنعارفة» فان ذلاك كله 
إضرار عرفاً عمال الوارث . ومنه يظهر ضعف مافي الواعد » قال رحمه 
الله : « ول نرم المريض ما يزيد عن أجرة المثل لم محسب الزائد من 
الثلث ٠»‏ إذ المقيد بالئلث التفويت » وليس حاصلذ هنا » لانتفاء. اأربح 
حينئذ . وهل المساقاة كذلك ؟ إشكال ينشأ من كون النخلة مثمرة بنفسها 
فهى كالحاصل ٠,‏ » ونحوه مافي غيرها , بل قيل : إنه لا خلاف فيه . 
لي إلا أن يدعى قصور الادلة, 7 مول مثل ذلك . فلاحظ . 
() لايمكن فرض الخسران الا في ظرف صحة المعاملة بالاقل »؛ 
والصحة حي.نئذ لا تكون الا باجازة المالك , وحينئذ لا وجه [رجوع المالك 
على أحد فيه » لأنه بفعله . ولو وقعت معاملتان في إخداهها ربح وفي 
الاخر ى خسر ان فاجاز الاولى دون الثانية كان له الربح ولم يكن عليه خسران. 
(0) لعموم : و على اليد . .» المقتضي لارجوع على كل منها . 
والظاهر أنه للا حلاف فيه . 
(م) يعني : إذا رجع المالك على المضارب لم يرجع المضارب على 
العامل » ووه مافي التذكرة . معالا له بأنه أخذه من المضارب على 
وجه الامانة . انتهى . وكلامه هذا يالف ماذكره في كتاب الفصب من 


١1 4‏ (اذا تبعن كون ر أسالمال لغير المضارب فر جعالمالاك عليه  )‏ 4"؛ ‏ 


رجوع الاول إلى الثاني إذا كان عللاً . قال رحمه الله :. , ثم الثاني إن 
م بطالب 4 الغاصب 1 وان تلف المفصوب قِ دده فاسدّةرار الضمات عا.ه 
فلو غرمه المالك لم يرجع إلى الغاصب الاول بشيء ... ( إلى أن قال ) 
واو غرم الاول رجع عليه » » وفي القواعد هنا : م فان طالب الاول 
رحدم على الثانى 0 علمه 4 لاستقر ار التاف ف دده 3 وكذا كع عدم 
٠‏ 5 
علمه 2 على 0 5 كن الغرور 6] ح© وهو دوافق كلاه 5 كياب 
الغصب فانه ذكر ماذكر في التذكرة ؛ قال «, لىن الثاني إن علم 
بالغفصب طواب بكل مايطالب به اإخاصب وإستقر الضمان عليه إذا تلف 
عنده » ولا يرجع الى الأول لو رجع إليه » ويرجع الاول إليه أو رججع 
إلى الأول » . نعم «اذكره في الجاهل من الاشكال من جهة الغرور 
حالف ها ذكره في القواعد في كتاب الغصب . قال: و ولو جهل الثاني 
الذهب فأن كان وصع ددة يل ضان 8 كالعاربة الملضمو له © والمقدروض 
باأسوم , ٠‏ والبيع الفاسد _ فقرار الضمان على الثاني , والا فعلى الاول » 
فان 0 ضى الئاني از هِ لام الرجوع وهممتصى اللاول اميل إلى " الرجوعء 
وي جامع المقاصد هنا قال : و لو ظهر استحمّاق مال المضارية وقد تلف 
5 دل العاهل يغير بول فقرار الضمان على الدافع 6 لازه دخل مو4 على أن 
التلف بغر تفريط يكو ن منه » لان ذلك حسم المضاربة » فيجب الوفاء 
.4 6 ولا رسه أن الجاهل بالغصب ويل بعدم استمرا ر ااضمان من المقدم 
على العدوان » . وهذا منه يخالف كلامه في 6تاب الغصب » فانه وافق 
الهو اعد من رجوع الاول إلى الثاني وعدم رجوع الثاني إلى الاول ؛ لامتيازه 
عليه بوقوع التاف في يده ومثل ذلك في الاشكال دعوى مفتاح الكرامة 


«في اللاو من 0 دن تعر ص أه فم ذدره مصامه من رجوع المضارب 


648 امد ( مستمسك العروة الوثقى ) ج ١‏ 


على العامل إِذَا كان عالماً مع ما عرفت من التذكرة من عدم الرجوع 
معللا بما ذكر . 

وكذا الاشكال في تعليلاتهم : فان تعليل التذكرة عدم رجوع 
المضارس على العامل : بأن العامل أخذه على وجه الامانة » غير ظادر , 
فان ذلك حك من أخذ المال من مالكه باذنه » لامن أخذ من غير المالك 
بغر إذن المالك عالماً بذلك » ولذلك قلنا بجواز رجوع المالك عليه . ومثله تعايل 
جامع المقاصد بثّوله : م لانه دل معه على أن التلف بغير تفر يط يكون 
منه » لان ذلك حكم المضارية فيجب الوفاء به » . إذ فيه : أن الشرط 
المذكور لم يكن في عقد لازم ولا جائرز ٠‏ وإنما كان في المضارية الماسدة 
لعدم إذن المالك » فكيف يجب الوفاء به ؟! . 

وكذلك ماذكر في الّواعد هنا من تعايل رجوع المضارب على 
العامل إذا كان عالماً بقوله : « لاستقرار التلف في يده » »2 إذ لا يظهر 
الوجه في اقتضاء ذلك لارجوع عليه » إذ الضمات م يكن بالتاف » وإنا 
كان باليد : والجميع في ذلك سواء » فيا وجه رجوع الاول إلى الثاني دون 
العكس في مسألة تعاقب الايدي العادية على العين ؟! وقد ذكروا في دفع 
الاشكال وجوهاً » كلها موضع نظر » وقد تعرضنا لذلك في كتاب نهج 
النقاهة في بعض مباحث الفضولي » وذكرنا فيه ما ذكره شيخنا الاعظم في 
مكاسبه وشيخ المشايخ في جواهره وغيرهما من وجوه دفع الاشكال . 

والاقرب في دفمه أن ذلك من الاحكام العرفية الني أمضاها الشارع 
لعدم الردع عنها . لكن ثبوت ذلك عرفا إذا لم يكن الثاني قد أخذ العين 
قهراً غير ظاهر . نعم لا يبعد ذلك في خصوص ما إذا كن الثاني قد 
أخذها 0 . فلاحظ وتأمل . 


44١  ) الكلام في رجوع العامل على المضارب اذا رجعالمالك عليه‎ ( ١ 
وإن صل‎ . )١( كان جاهلا أيضاً لآنه مغرور من قبله‎ 
» ربح كان للالك إذا أجساز المعاملات للواقعة على ماله (؟)‎ 
وللعامل أجرة المثل على المضارب (*) مع جهله (؛) . والظاهر‎ 
عدم استحقاقه الاجرة عليه مع عدم حصول الربح » لأنه‎ 
اقدم على عدع سي ش .ء له مع عدم حصوله 80 0 أنه لا برجع‎ 
عليه إذا عل أنه ليس له (:) ؛ لكوئه متبرعا بعمله 0 حيف.‎ 


)0 يشير بذلك إلى قاعد ١:‏ مغرو ورججع على من غره » الي 
هي مصمون النبوي المشهور .انقلا 2 وعرلاه” فقد اشتهر نيمله قي فى كتب 
الفقهاء رصي الله عنهم 3 وعماوا به 5 بياب رجوع المشغري من الفضوي 
فما اغعرمه للالك إذا كان المشتري جاهلا » وان ذكروا في وجه الحم 
بالرجوع أموراً كثيرة كلها لا تخلو من إشكال , والعمدة هو النبوي المذكور . 
اللهم إلا أن يقال م يتضح اعهاد المشهور على الحديث بعد أن ذكروا 
تلك الامور . فون الجائر أن يكون اعمادهم في الحكم بالرجوع عليها 
لاعليه . وفيه : أن ذلك بعيد . إذ الامور المذكورة ' تذكر ف كلام 
المشهور 1 وإنا ذكرت قُ كلام بعضهم » فلا تكون مستندا المشهور . 

(؟) والا لم تصح » فلا ربح . كا أن المالك إذا أجاز نفس المضاربة 
كان الر بح بشنه وبين العامل على حسيا مأاقرر فق المضارية 58 

ف لانه المستوفي لعمل العامل 3 فيكو ن عليه ضمانه 5 

(١‏ قد تقدم قِ المسألة ام مانم ة والاريعن الاشكال فه ٠‏ وموم أي أنضا. 

(0) تقدم ذلك في أواخر المسألة الثامنة والاربعين . 

)0( كذا 5 الم اعد والتذكرة وغيرهما . 

)ىن( وما غم ظاهر : فانه ١‏ بقصد التعرع 6 واما قصد الربتح وأو 
تشربعاً , فيكون المفضارب قد استوفى عماه . فعليه ضمانه » الا إذا كان 


)0( تقدم التمرض له في الجزء الماشر صفحة ؛: ١44‏ من هذه الطبعة . 


| مسيم آم مي يس يا اللمسسيصس. مم ااا ا ة 


4م د ) رس ورساك العروة الوثقى ( 45 ١”‏ 


السابعة : جوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم»: 

فيجب على المشروط عليه إيماع عقدها )١(‏ مع ااشارط )١(‏ 
ولكن لكل منه| فسخه بعده . والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل 
المضاربة على للعامل »: بأن يشترط عليه أن يتجر بمقدار كذا 
من .ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينه) » نظير شرط 
كونه وكيلا 2 كما 2 2 عق سد لازم 4 وححيلئل له دجور 
للمشروط عليه فسخها .» م قِ الو كالة . 
العمل رما 1 لكن العمل 2 المققام هو البيسع والشراء 9 وه] تصرفان" 
اعتيار يان لا خارجيات 6 ؤلا يكونان حر مين 04 فيكونان مضمون 6 1 ل 
صورة الجهل بعينها . 

)21 أن الشرط المذ كور أخهل شحو شر ط الفعل »؛ وهو إبقاع 
المضاربة فيجب على المشروط عليه إيقاعها » عملا بالشرط . 

(؟) هذا إذا كان الشرط المضارية مع الشارط » فاذا كان الشرط 
المضارية 2 غيره فلا بد من إماعها معة 200 

الذي هو نظير شرط الو كالة هو شرط المضاررة لا شرط عمل 
المضارية » فان شرط الوكالة من قبيل شرط النتجة » وشرط العمل من 
قبيل شرط الفعل , وهما متغايران . وااثافي لا إشكال في صحته إذا لم 
مخالف الكتاب والسنة. والاول في صحته إشكال من وجوه ( الاول) : 
أن الشرط في ضمن العقد مملوك للمشروط له على المشروط عليه , وهذا 
صح للمشروط له المطالبة بالشرط . وهذا لايتأتى في النتائج , من جهة 
أنها لا تقبل إضافة المملوكية ( والثاني ) : أن مفاد الشرط حينئذ ملك 
المشروط له الوكالة مثلاء وملك الوكالة لا يقتضي وقوع الوكلة الذي. هو 
مقصود المشترط ؛ فيكون خلفا . ( اثالث ) : أن بعض النتائج لا تقبل 


١!‏ ( اشيراط عمل المضار بة على العامل ) 4# 4 د 


زوجة له » لان الزوجية لا تقبل الانشاء التبعي . وكذا لو باعه بشرط 
أن تكرن زوجته مطلقة » لان الطلاق لا يقبل الانشاء التبعي .. . وهكيذا 
فصحة شرط المضاربة يتوقف على كونها ثما تقبل الانث_اء اأتبعي ؛ وهو 
غير واضح . 

ويدفع الاشكالين الأواين : أن ملك المشروط له للشرط مختص بشرط 
النفعمل » ولا يكون في شرط النتيجة . نعم لابد في شرط النتجة منكون 
المشروط محبوبا للمشروط له وان لم يكن مملوكاً له . فششرط النتيجة يرد 
إنشاء فى ضمن إنشاء على أن يكون قيداً له من دون قصد تمليكه للمشر وط له. 

نعم يبقى الاشكال الثالث . وتوضيرحه : أن شرط النتيجة في ضمن 
العقد راجع إلى تقييد المنشأ بالنتيجة » فاذا قلت : بعتاك اللدار على أن 
يكون تثمنها بيدك مضاربة » فقد قيدت الريع المنشأ بقيد » وهو المضاربة 
بثمنه,» وبهذا التقييد كنت قد أنشأت المضارية , لكونها مأغوذة قيداً 
للمنشأ » لان إنشاء المقيد إنشاء لقيده» فهذا النحو من الانشاء را بيترتب 
عليه الاثر » فيحصل المنشأ . كا في شرط الوكالة في ضمن البيع » فها 
او قال : بعتك داري على أن اكون وكيلا على إجارتها . ومسل شرط 
اللكية مثل : بعتك داري بالف دبنار بشرط أن يكون لي عليك م-* 
من السكر أو مثل مع شرائط الفعلء للا عرفت من رجوع الشرط فيها 
إلى شرط ملكية الفعل للمشروط له » ورا لايترتب عليه الاثر . مل 
شرط العزويج والطلاق » ولمايز يبن القسمين المرتكزات العرفية » ومع 
الشك يبنى على عدم ترتب الابر » لاشلك في القاباية , وإطلاقات ا!إصحة 
لآ تثرت القابلية . 


ولا يبعد في المرتكزات العرفية أن تكون المضاربة من النتائج الني 


444 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) ج 7 
يصمح إنشاؤها بجعلها قبداً للمنشأ , ومثلها حمرم العقود الاذنة » كالعارية 

والوديعة والوكلة » وكذآالك الرهن ٠»‏ فاذا قال : بعتلك داري يثشمن إلى 
شهر بشرط أن تكون رهناً على ثمنها صح ا أبيتع وتصح الرهن ©» وليمس 
كذلك البيع والاجارة والوقف والنكام والطلاق . وقد عرفت أله مع 
الشك في المرتكزات العرفية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر . 

والذي يتحصل مما ذكرنا أمور ( الاول ) : أن شرط الفعل ماده 
»ليك المشروط له على المشروط عليه الفعل . (!اثالي ) : أن هذا لامكن 
في شرط النتيجة , للاشكالين السابتين . ( الثالث ) : أن شرط النتيجة 
إنشاء للنتيجة كسائر الانشاءات للعناوين الانشائية » ومختلف عنها يأنه إنشاء 
تبعي ٠»‏ بخلاف سائر الانشاءات فانه أصلي . ( الرابع ) : أن النتائج في 
مرتكزات العرف على ثلاثة أقسام , منها مايقبل الانشاء التبعي »© ومنها 
م لا بقيله 4 ومنهاأ م هو مشكوك 1 والااول 00 قله شرطأً وبرتبا عا.ه 
الا ثر ( والاخخيران لا ينصح ذلك ف.ي| 5 

ثم إنه لا إشكال في أنه يجوز الجمع بين عنوانين بعقد واحد؛ فيقول 
دعداثك هده الوارية وؤزوحدتك أخدتها بالف دينار » ؤاذا وال التخاطب 5 قات 
صح البيع والنكاح » وليس أحدهها شرطاً في الآخر » لأن الشرط يجب 
أن يكون قيداً المشروط به كما عرفت »2 و هنا لم يؤخذ أحدها قيدا للاخر 
ولا مقيداً به » بل الأمران مفترتان في عرض واحد بلا تقييد ولا تقيد. 
ذلك لاا حلاف ,دنهم فق صحة مذ وان كدية أن [شكا 0 
ولذدلك لا خرلاف دهم يي سوه امع ن دول سمهه أو || كال » وللى 

هذا ولا دبعل أن يكون غر ض الاأصئف من قوله: 2 عمل المضارية ( 
نفس المضاربة بقرينة تنظير ذلك بشرط الوكلة . وبقرينة قوله بعد ذلك : 





اكامزة : جوز إيقاع المضارية بعنوان الجعالة )١(‏ ؛ كأن 

يقول : إذا اتبجحرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه » فيكون 
جعالة تفيد فائدة المضاربة . ولا يلزم أن يكون جامعاً لشروط 
المضارية (؟) » فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين 
أو ديئاً أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر (*) . وكسذا في 
المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط لأنتيجة (؛) » 
فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين . 
فسخها قبل الغاية مخالفة الشرط . فلا يكون نحت قدرة المشروط عليه . 

(1) قد تقدم في المسألة الثامنة والاربعين الفرق بين الجعالة والمضاربة 
وأن الاولى من الايقاعات والثانية من العقود . ثم إنه قد أشرنا في بعض 
المباحث السابقة إلى أن المضاربة ممخالفة لقاعدة كون الربح اصاحب الاصل 
البي هي مقتضى المعاماة » ولكن بني عليها للدليل الخاص . وهذا الدليل 
لم يكن في الجعالة » وعليه فلا تصح في المقام , الفتها لقاعدة أزوم 
رجوع الربح الى المالك . فلاحظ ما ذكرناه في الشرط الاول من شروط 
المضاربة وغيره . نعم إذا قال له : الجر بهذا المال فاذا رححت أعطيبك 
حصة من الر بح » صح جعالة ؛ لعدم مخالفة القاعدة في ذلك . 

0) لانه ليس مضاربة . نعم يلزم أن يكون بشروط الجعالة » مثل 
أن يكون له جعل على العمل على كل حالء ولا يعتبر ذللك في المضاربة ؛ 
فلو قال : من رد عبدي فله نصف ما في جيبه من المال إن كان » م 
يرصح جعالة . 

(0) قد تقدم الاشكال في اعتبار عدم الغرر . فراجع . 

(5) هذا غير ظاهر , إذ المضارية مفهوم واحد » ولا فرف بين 


ا ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج ١١‏ 
التاسعة : جوز للأس والحد الانجار يمال المولى عله 
بنحو المضاربة بايقاع عقدها )١(‏ . بل مع عدمه أيضاً (5) 2 
بأن يكون بمجرد الاذن منها (*) . وكذا جوز لما المضاربة 
ماله مع للغغر (؛) على أن يحون لأربح م بينه وبين 
العامل . وكذا جوز ذلك للودي في مال الصغير مع ملاحظة 
الغيطة والمصاحة والآمن من هلاك المال (ه) . 
العاشرة : يجوز للأب والجحد الايصاء بالمضاربة بمال 

المولى عليه بايقاع الوصي عمّدها )١(‏ لنفسه أو لغيره مع تعيين 
شرط في <ال فقّد الشرائط كان الشرط مخالفاً للكتاب : فيكون باطلا . 

)١(‏ يعني : مع نفسه محسب الولاية عليه . لكن في القواعد في 
كتاب الحجر : الاشكال في صحة ايقاع العقّد مع نفسه » وعن التحرير : 
المنع عنه . وهو يما ترى - غير ظاهر » إلا بدعوى اعتّيار تعدد الموجب 
والقابل في صحة العقد وهو ممنوع . أو نول بعدم الحاجة الى ابول 
فيترتب الاثر بمجرد الايقاع » كما أشرنا الى ذلك في مباحث نكاح العبيد : 

(0) يعني : مع عدم العمّد » وحيئنئذ لا ايكون مضارية . 

(م) الاذن في الفرض ضرورية مع الالتفات منها. 

(4) وكذا بمجرد الاذن بدون عقد مضارية , نظير ماسرق ١‏ إذ لا 
فرف بينه) . 

(ه) لقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتم إلا بااني هي أحسن ) )٠6١(‏ . 

(5) يعني : تكون الوصية بايقاع الوصي عقدها . 





. ١ الانمام : ؟©‎ )1١١( 


ج١1‏ ( ايصال الأب والجد بالمضارية في حصة القصير  )‏ - 440 - 

الخصة من لأربح . أو إيكاله إلمده . وكذا جوز لما الارصاء 
بالمضارية )١(١‏ ئْ حص4ه التقصير من در كته بأل الوجهين 6 
أنه يجوز ذلك لكل منه) باإنسبة إلى للثلث المعزول إنفسه () 
بأن مجر اأودي .4 أو دمفعه إلى غيره مضاربة ويصرف ص4 
المت ف المصارف المعدئة للثاث . بل ودذا عور الارصاء مذه| 
بالنسية إلى حخصة للكيار افيا (") . 

)١(‏ الفرق بين هذاوما قبله: أنما قبله كان بالنظر إلى مال المولى 
عليه المملوك حال الوصيةء وهذا بالنظر إلى الخصة البى ملكها بعد.وت 
الموصي . وفي بعض الواشي الاشكال فيه . ولعله لعدم ولايته) على المال 
المذكور وال الوص.ة لعدم الممك . ويشكل : بأنه لا يعتبر فى ولاه الولي 
وجود المال فعلا , بل يكففي وجوده بعد ذلك ولو بهبة أو كونه تماء 
ممك موجود أو متحدد , اللهم الا أن قال إنه لاإطلاق في دليل ولاية 
الأب بشمل امال الذي علكه بفقده إلا أن يستفاد ذلاك من الخبر الآني. 

(؟) لاطلاق أدلة نفوؤ الوصية . 

2 قال قِ الشرايع ٠‏ () ولو أوصى الخ إنسان بالمضارية دمر كجَه أو 
بعضها على أن الربح بينه وبين ورثته نصفان صح . وربا اشكترط كونه 
قدر الثلث أو أقل 1 واللأول م*روكي » وفي المسالك 0 المصزف وأكثر 
الجماعة أطلقو | الصحة في الورئة الشاءل للمكلفين » ويشمل اطلاقهم واطلاق 
الروايتين م اذأ ان اأر بح در أدرة المثل 6 وما إذا ان زائداً عليها 
بقدر الثلث واكنر » », وعن الكفاية : أن المشهور لم يعتمروا كون الأولاد 
صذاراً ؛ ونحو ذلك كلام غيرهما . وظاهر الشرابيع : أن المستند فيه الرواية 


والرواية ستأني ؛ )٠١(‏ وهي مختصة بالصغار , ولا تشمل الكبار . وظاهر 


لسو يب لكات يسم 


. 4*١ : في صفحة‎ )1١١( 
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المصنن وتعره : أن المستند فيه عموم. أذلة نفوذ الوصية . إذ الخارج منه 
ما كان مفوتاً لمال على الورثة » وليس منه المقام » كما سيبينه . لكن تقدم 
مافي الشرايع ما يشير إلى القول بالمنسم من الوصية بذاك في مال الصغار 
والكباو » ونختص الصحة بما كان قدر الثلث , ونسبه في المسالك إلى ان 
ادريس . لكن عبارته ظاهرة في المنع من الوصية بالمضاربة مطلقاً حتى في 
قدر الثلث علأن الوصية لا تنفذ إلا ني ثلث ما كان بملكه الميت قبل موتهء 
وااربح متجدد بعد موته , فيل :نفذ وصيته وقوله فيه ؟ ! انتهى . 
وما هو ظاهر عبارته واضح الاشكال , لعموم نفوذ الوصرة حبى في عماء 
المال المتجدد ولو كان من قبيل الربح . مع أن التصرف من الموصي إثما 
هو في نفس التركة البي هي له » لافي مال لا بماكه . فان الاتجار بها 
هو مورد الوصية . والهاء لايعتبر أن يكون مماو كأ لا<ال المضارية ولاالوصية 
بايقاع عندها . ظ 
فالعمدة في وجه الاشكال في صحة الوصية بالنسبة الى حصة 
الكبار : أنه خلاف قاعدة السلطنة في حقهم . قال في القواعد : « ولو 
أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو . ولو خصص كل واحد بعين 
هي قدر نصيبه فالاقرب الافتقار الى الاجازة . لظهور الغرض في أعيان 
الاموال . وكذا لو أوصى أن باع عمن ماله من إنسان بنقد بثمن 
المثل ٠»‏ . وظاهره المنسع من صحة التصرف في التركة وإن لم يكن 
موجباً لنقص القيمة إلا إذا أجاز الوارث ٠»‏ وقال بعد ذلك بقلل : 
و ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل فني اشتراط الاجازة اشكال » © وكأنه 
عدل عن الجرم بالمنع الى الاشكال فيه. وفي جامع المقاصد : « لآاريب 
في أن الاقوى الصحة, وحكى ذلك عن التذكرة . وهو كما ذكر ء فان حموم 
مادل على نفوذ الوصي.ة شامل لكل تصرف من الموصي » والخارج عنه 


جح ١‏ (إذا اوصى المرت بالمضشارءة بام التركة ) فوخ - 


ولا مر كونه ضررا عليهم من حت تعطيل فاخ إلى مله )١(‏ 
رق مجر يكون الاختيار هم 5 فسخ المضاربة وإحازتها (؟). 
ها كان زائداً على الثلث . والظاهر هنه الزائد من دريث القيمة , وليسس. منه 
اله ص كل واحدد ءن الور يعدن لي ودر ده 4 ومثاه اأو صره م المركة 
اهن المثل على وادد “كن ررتته اف من عيدهم 000 تعيين تأنه قِ عن من 
إعيان اأمر كه 2 لم عر ذلاك مما لا بعد .نما على الوارث وضرراً عا.ه 5 

والذي محصل أمران ( الاول ) : أن الاحمالات في المسألة ثلاثة ,: 
جواز الوصية بامضارة 1 هو المأشهور » والخوان الثاأث فقط 5 
ايا اله قي اشر 30 4 ع ء والمنع فلا 6 هو ظاهر عمارة السر . ر . ( الثاني ) 
أن وحه الأول المواعة العامة + لاالرواية ‏ كا قد يظهر من المَّْمّق ‏ 
ووجه الثاني قاعدة السلطنة .» ووجه اثالث «اذكر في السسرائر . وقد 
عرفت صعقف الأأخر 1 وموم صدة الوص.ة ممدم على وأعدق اأساطنئة 5 

(0) هذا التعطيل رعا لايكون ضرراً بل مصاحة للوارث ٠»‏ "م إذا 
كان لايتمكن هن الايجار بماله بنفسه ولا يعرف القادر على التجارة وكانت 
المدة قلينة » ورا تكون ضرراً عرفاً . يما اذا كانت المدة طويلة وكان 
عارفاً بالتجارة أو عارفاً بالعال الذن يتجرون . فإن حيس المال عنهم 
ح.مف وجور عليهم . 

(0) اذا كانت الوصية إضراراً بالورثة فهي باطلة بلا حاجة الى 
النسخ ٠‏ لا أنها صحيحة ويكون لاوارث الفسخ . وان شئت قلت : الوصية 
بالمضاربة ) تأرة ) : لون جرد إبقاع العقّد على أحد اأوجهين 4 فهذا 
لاضرر فيه على الوارث (وأخرى ) : تكون بايقاع العقد المشفوع بالعمل 
فهذه ( تارة ) : تكون بلا إضرار . لقصر المدة مثلا ( وأخرى ) ٠‏ 
تكون زات إضرار 4 اطول المدم مثلا , والاوزئان صحديدرّان ٠.‏ والاخيرة: 


١ 7 8 ( ل ) فم تساف العروة الوثقى‎ 58٠8 


كما أن الال كذلك بالنسبة إلى ما يعد للبلوغ في القصير :)١(‏ 
فان له أن يفسخ أو يحيز . وكذا يجوز لمما الايصاء بالاتجار 
بمال للقصير على نحو المضاربة ٠.‏ بأن يكون هو الموصى به () 
لا إيتماع عقد المضاربة » لكن إلى زمان للبلوغ أو أقل . وأما 
إذا جعل المدة أز يد فيحتاج الى الاجازة بالنسبة إلى اازائد (؟) 

صحيحة إلى أن يحصل الضرر فتبطل , ولا دخل للفسخ وعدمه في الصحة. 
والبطلان . إذ الفسخ في الاولى غير مناف لاوصية ٠‏ وفي الثانية مناف ها 
فلا يجوز لصحتها . وفي الثالئثة يجوز ليطلانها . لا أنه جار لضررها . 

لكن الظاهر من الوصية بالمضارية إحدى الصو رتن الاخمر تين ع أعي 
إيقاع العقّد مغ العمل طالت المدة أو قصرت , لا مجرد إيقاع العقد » وحينئذ 
فهي صحرحة إذا لم تكن مضرة » ولانجوز الفسخ للوارث » وباطلة اذا كانت 
مضرة وجوز له الفسخ . وإذا فرض أنها غعر مضرة في أوائل المدة ومضرة 
في أواخرها صحت في الأوائل ولايجوز الفسخ . وبطلت في الاواخر 
وجاز الفسخ ' 

)١(‏ الكلام فيه ي] هو الكلام في الكبير » فان لم تكن الوصية 
بالمضاربة في حصته مضرة فهي صحيحة ٠»‏ وإن كانت مضرة فهي باطلة . 
وإذا كانت في أوائل المدة غير مضرة فهي صحيحة ولا يجوز فسخها حى 
نه لوه واوزق لانت فى أراضرها مشيرة بطلك عق كل البل يالا أنه 
تكون صحيحة ويكون الخيار في الفسخ جاراً لضررها . 

() يعني : تكون الوصية إنشاء للمضاربة بعد الموت نظير الوصية 
التمليكية البي هي إنشاء للتمليك بعد الموت . 

(م) إن صح هذا الانشاء فلافرق بعن مايكون بعد البلوغ وما يكون 
قبله فان كانت الوصية مضزة بال القصر فهي باطلة وإن كانت بالاضافة 


ج١37‏ (اذااوصى المرت بالمضارية عمال القصير ) م4 -- 
أودعوى :عدم صحة هذا النحو من الايصاء : لآن الصغير لا مال 
إه حدمم4 ١0)‏ وإنا ينتقل إأيه بعل الموت 4 ولا دليل على صحعحدة 
الوصية العقدية في غير التمليك : فلا يصح أن يكون إيجاب 
المضاربة على نحو إنجا بالتمليك بعد الموت . مدفوعة بالمنع () . 


ولا تحتاج الى الاجازة :لما عرفت من عموم ننموذ الوصية إذا لم تكن مضرة 
لا بعد البلوغ وما قبله . 5ا لافرق في العموم بين الوصية بايمّاع العقد 
والوصية بنفس المضضاربة . 

)١(‏ هذا لادخل له في الاشكال » فانه يتوجه وإن كان لاصبي مال 
في حياة والده » إذ وجه الاشكال بطلان تعليق المأشأ على الموت في غير 
الوصية التمليكية والعهدية : فلا يصح للالاك أن يوصي بالوقف » فيقو ل 
هذا وقف بعد ماني , أو يوصي بالبيع بأن يقول : بعتك هذا بعد مماقي 
أو يوصي بالاءراء ‏ فيقول : أنت عريء عمالي عليك بعد وفاتي . . . وهكذا 
لأن التعليق في المنشأ باطل وان كان المعلق عليه الموت » الافي الموردن 
المذ كو رين ء فلا تصح الوصية بالمضارية يمال اليتم معلقاً على الموت و إن 
كان المال ماكاً له في حياة الموصي . 

نعم كون اليتم لامال له الا بعد وفاة الموصي يكون منشأ للاشكال 
في الوصية بالمضاربة بنحو النتيجة زائداً على الاشكال المتقدم , لما تقدم 
في أو ل المضاربة من اعتبار وجود المال وكونه خارجياً , فلا تصح المضاربة 
على مال سيملكه » ا لاتصح على مال هو دين في ذمة غيره . فيكون 
في إنشاء المضاربة في المقام إشكالان : اشكال التعليق على الموت » وإشكال 
عدم المال الخار جي لا اشكال واحد معلل بالآخر , ا يظهر من العبارة . 

(0) قد عرفت أنه لا يحال للمنع . بل لو_فرض التوقف في مانعبة 


هع ع ) مسئمساك العرومَ او نقى ( سج ١‏ 


مع أنه الظاهر من خبر خالد بن بكر للطويل في قضصية ابن 
أي ليل )١(‏ وموثق محمد بن مس-آم )١١‏ المذكورين 52 يأب 
للوصية . وأما بالنسبة إلى الكبار من للورئة فلا جوز بهذا النحو 
الاصحاب الوصية الصحيحة في التمليكية والعهدية . لا غير . و كذلك اعتبار 
وجود المال حال المضنارية » فانه لا مجال منعه فكل من الاشكالين لامال لمئعه . 

)١١‏ رواه المشايخ الثلاثة - رضي الله عنهم - عن محمد بن أبي جمير 
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد بن بكر الطويل قال : «٠‏ دعاتي أي 
حين حضرته الوفاة فقال : ياببي اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ء ونخذ 
لصف الربح » وأعطهم النصف . وليس علياك ضمان . فقدمتي أم ولد 
أني بعد وفاة أني الى ان ألي ليل . فقّالت : إن هذا يأكل أموال ولدي, 
اله ف تلضفت م من به أني ٠»‏ فذقال لي ابن أني ايلى : إن كان 
أبوك أمرك بالباطل لم أجزه . ثم اشهد علي ابن أني ليلى : إن أناحركته 
فاناله ضامن . فدخلت على أبي عبد الله (ع ) فقصصت عايه قصبي ثم 
قلت له : مائرى ؟ ! فال : أما قول ابن ألي ايلى فلا أستطيع رده . 
وأما فها بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان » )٠8١(‏ . 

5 رواه المشايخ اأخلاثة رضي الله عنهم ‏ عن #مد بن مم عن 
أي عمك الله (ع) + اق أتنة سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده 
وجمال فم » وأذن له عند الوصية أن عمل بالمالك وأن يكون اأربح بينه 
وبينهم . فقال : لابأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو 

حي » )٠١(‏ . وسماه ‏ كغيره موثقاً , (وجود ان فضال في سنده . 


(ه١)‏ الوسائل باب ٠:‏ *4 من ابواب كاب الوصايا عمد ث 0 
)١١(‏ الوسائل باب 4 من كتاب الوعسادا حوة يب : ١‏ 


اج 0١‏ ( اذا أوصى الميت بالمضاربة بالتركة ) د م4 ل 
اوجوب العمل بالوصية وهو الاتجار ‏ فيكون ضررا عليهم ١(‏ 
من حيث تعطيل <مهم من الارث وإن كان هم حصتهم هن 

هذا ولا يبعد وحدة اواقعة المحكبة بالخيرين » ولا يظهر منهها أنه 
من المضاربة » ولامن الانشاء لامضاربة <ال الحياة » بل ما نحت العرارة 
هو الأمر بالعمل والاذن به على أن للعامل نصف الربح » ومن الجائز أن 
تكون معاملة خاصة بينه وبين وصيه في حال الحياة وإن كان موضوعها 
بعد الوفاة , تشيه المضاررة 1 جهة والجعالة من جهة أخرى . أو هي وصية 
عهدية بالولاية على مال الصغير ‏ أ في الرواية الأولى ‏ أو عليه وعلى 
اله 6 إن االلاننةابى لودل لا ليا 2 ذية... 

)١(‏ لم ينضح الفرقف بعن هذه المسألة وما تتدم » فقد ذكر هناك أن 
الضرر منجير بكون الاختيار / في الفسخ . فلم لايدون الضرر المذكور 
هنا أيفاً منجير بكو ن الاختيار لهم في الفسخ ؟ ! وقد عرفت فما سبق أن 
الضرر الحاصل من الوصي.ة موجب (يطلانها ؛ ولا ينجير بالاختيار في الفسخ 
والاجازة » فهي تصح مع عدم الضرر للعمو مغو تبطل معه أقوله تعالى : 
( فمن خاف من موص جنفاً أو إثما فاصاح بينهم فلا إِثم عليه ) 0٠١(‏ : 

فان قلت : لامجال افسخ الوارث هناء لآن الفسخ إتما يشرع للعامل 
والمالك » والوارث هنا ليس واحداً منههاء لأن القارية كانت بين الموصي 
والعامل » وقد مات الأول فليس للوارث الفسخ حى ينجير الضرربه . وبذلك 
0-0-7 هذه الأ لةَ عن سابقتها . فان المضاررة في سابقتها بعن الوارث والعامل . 

: المغروض فى السألة السابقة وقوع المضاربة بين الوصي والعامل 
0 إن تولى العقد فهو من باب ك5وذه الوصي » لامن باب كونه 
الوارث » والوصي يتصرف بالنيابة عن الميت , والوارث أجني عنه » فاذا 





١م"‎ : البقرة‎ )١١( 


5880 سد ( «ستمسك العروة الأوثقى ) عن 


لاربح » خصوصاً إذا جعل حصتهم أقل.من المتعارف (00. 

الحادية عشرة : إذا تلف المال في يد العامل بعذ موت 

المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه (؟) » وكذا إذا 
تلف بعد انفساخها بوجه آخر (”) . 











لأثانية عشرة : إذا كان اسن المال مشاركها بين اثنين 
فضاريا واودا 9 فسخ أحد الشرزيكين (5) هل تبقى بالنسية 





ْ لم يكن له الفسخ في المسألة الأخبير ة لى يكن له الفسخ فى سابقتها . مضافاً 
إلى أن الفسخ إتما هو لمالا والعامل لا الموجب والقابل » والوارث هو 
المالاك . وإلا أشكل الأمر في فسخ الصغير بعد البلوغ لأن تصرف الوصي 
من باب الوصية كا في الكبير , وحينئذ يكون الصغير أجنبياً عن الطرفين » 
لامن باب الولاية على الطفل . فتأمل . | | 
)١(‏ في جامم المقاصد دفع هذا الاشكال نما حاصله : أن المضاربة 
إن صحت كانت حصة العامل من الربح له من دون أن نرج من ملك مالك 
المال, وإن بطلت فلا ربح أصلا لاأنه يكون الربح للالك » وفي كاتا الحالتين 
م حرج من مال المالك شبيء إلى العامل حتى تكون المضاربة بالاقل من 
المتعاردف ضرر على المالك بتوسط الوصية . ودفعه في المسالك بما حاصله :. 
أنه يمكن أن تصح المعاملة باجازة المالك وتبطل المضارية » فيكون عام 
الربح للالك » فتصحيح المضاربة إضرار بالمالك . فراجع 
( لأنه أمين المالك بالمضارية , ولا رج عن حم الامانة ببطلان 
المضاربة يموت المالك » للاصل . 
(١‏ لعين ماتقدم ' 
(8) قد عرفت في المسألة السابعة والأربعين جواز الفسخ في البعض 
عقفلا وعرفاً وشرعا 


جَ (اذا اشترط العامل عدم جيران اأر ربح الخسارة ) - 408 -- 


الى حصة الاخر او يخ الاأصجسيل ؟ وجهان أقربها 
الانفساخ .)1١(‏ نعم أو و كان مال كل مذ متميزاً وكان العمد 
واحدا لا دبعد بقّاء العقد بالنسية إلى الاخر . 

الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربسة وترك 
للتجارة به إلى سئة مثلا » فان تلف ضمن (؟) » ولا ستحق 
المالك عليه غير أصلل الملل (*) : وان كان آثما في تعطيسل 
مال الغير 

لأرابعة عشرة : إذا اشترط للعامل على المالك عدم كون 
لأربح جابراً لالخسران مطلقًا فكل ربح حصل يكون بينها : 
وإن حصل خسسران بعده أو قله ؛ أو اشترط أن لا يكون 
ربح اللاحق جابرا للخسران للسابق أو بالعكس » فالظاهر 
الصحة . وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة . وهو 
5 ترى (5) . 


(1) لأنها مضاربة واحدة ء فلا تتبعض بالفسخ . لكن تقدم في المسألة 
السابعة والاربعين جواز التبعيض في المال الواحد اشخص واحد » فأولى 
منه التبعيض بالنسبة لشخصين , ا هو ظاهر . . 

(5) للخيانة بحبس المال وعدم الاتجار به » وهو غير مأذون فيه . 

5) إذ لاموجب له ده المراءة » وإن كآن آئماً فى حيسه 
بق لذن بمالكة . ظ ْ 

(4) هذا غير ظاهر » فان منصرف قوله رع) : « الربح بينها 
والوضيعة على المال )١8( ٠‏ غير ماذكر . فتصحيحه لابد أن يكون 


بس سس سس مم و سو وه و 1 
)6 الوسائل باب : ؟* من ابواب كتاب المضماردة حدرث : ه 


85 + ( مستمسك العروة الوثقى ) اج ١‏ 

الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فما عينه جهلا 
أو نسماناً أو عا : 07 أو قال : لا تشتري المتكن الفلاني. 
أو من الشخص الفلإني مثلا : فاشتراه جهلا ‏ فالشراء فضولي 
موقوف على إجازة المالك )١(‏ . وكذا لو عمل بما ينصرف 
إطلاقه الى غيره ٠‏ فانه بمنزاة النهي عذنه (؟) . ولعل منسسه 
ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك مع جهاه بكونه 
كذلك . وكذا الخال إذا كان مخطئاً في طريقة للتجارة (؟). 
بأن اشترى مالا مصلحة ف شثرائه عند أرباب المعاماة في ذلك 
الوقت » محيث أو عرض على التجار حكموا حطائه . 

للسادسة عشرة : إذا تعدد العامل  ):(‏ كأن ضارب 

اثنين بمأة مثلا بنصف للربح بينها متساو, ا أو متفاضلا ‏ فاما 
أن يميز حصة كل منهه| (5) فخ براسن المال ا ملمث 
عليها » سما تقدم في نظائر المقام . 

01 لعدم إذن المالك . 

6 بكي عدم الاذن 

6 فان ذلك خارج عن متصصرف اللاذن , فيكون فضواياً . 

(8) قد تعرض لذلك الماعة في كتبهم ٠‏ قال في الشرايع و ولو 
وال لاثنن : لكا نصف الربح » صح وكانا فيه سواء . ولو فضل أدده| 
صح أيض] وإن كان عملها سواء ٠‏ وفي القواعد : و ولو كان العامل اثنين 
فساواها في الربح صح وإن اختلفا في العمل ٠‏ . 


١ 
. (ه) هذه الصورة خخارجة عن كلام الجماعة‎ 


(صور ثعدد عامل المضاربة ) -- /ا6غع -. 


١١ ّ‏ 
على أن يكون لكل ممه نصمه . وإما لآ بدمسسيز 3 قعل الأول 
للظاهر عدم اشتراكها في الربح والخسران والجير : إلا مسع 
للشرط )١(‏ . لآنه بمنزلة تعدد العقد . وعلى للثاني يشتركان 
فيها (؟) وإن اقتسما بينه| فأخذ كل منها مقداراً منه . إلا أن 
يشترطا عدم الاشتراك فيها : فلو عمل أحد ها وربح وعسللى 
الاخر وم بربح أو 0 0 قٍ ذلك أربح 2 ده 
يعد يي للعمل لا فيك و0 بكو 58 الآخر شريكاً 02 
وإن م تصدر م4 حل : لأانه ممتضى | الاشتر اله 5 المء أهملة 5 
ولا دعد هذا من شر 5ة الأعمال 1 قد دمال (1) : فهو نظير 
ما إذا اجرا نفسه]| أعمل بالشركة . فهو داخخصل بي عذوان 
المضارية (ه) لا للشر كة :م أن لانظير داخل في عنوان الاجارة. 

. للسابعة عشرة : إذا أذن المالك للعاملى في للبيع والشراء 
لسمئة . فاشترى اسممئة وباع كذلك ٠‏ فهللتك المال ء فالدين ف 

)١(‏ لكن معه يشكل بقاء عنوان المضارية , 1ا تقدم في الشرط الخامس 
من شروط المضارية : #راحخمخ 5 

(؟) لان ذلك من لوازم وحدة المضاربة عرفا » كي هو المفروض. 

7( 1 قواه فق الجواهر رودل أن ذكر أنه م تغعر على خخرر داك َ 

(:) لم يعرف القول لأحد بذلك , واتما حكى عن مالك أنه اشترط 
النسوية في الربح مع التسوية في العمل . قباس على شركة الابدان. وفي 
المسالك : أن الاصل والفرع عندنا باطلان . 

(ه) لكنها قائمة بعاملين . وكذا الحم في الاجارة ٠‏ إذ أنها اجارة 


-- ه4 -- ( مستمسلك العروة اوثقى ) ج١١‏ 
ذمة المالك . وللديان إذا على بالخال أو تبين له بعد ذلك لأرجوع 
على كل مذ 4 فال زع على للعامل واخول 44 رجدع هو على 
عل العامل ( ؟ ) » أعلمه يعدم اشتغال ذمته . ملفوعة , بان مفتضى 
قائمة بأجيرن وليستا من شراكة الأبدان في شبىء . وعرفت أنه ليس 
مورداً لأتوهم . كا أنه تقدم بعض الكلام في هذه المسألة في المسألة السابعة 
والعشرن 8 

)١(‏ قال في الجواهر : و ويكون دخول الو كيل في .هذا التصرف 
بمنزلة دول الضامن في الضمان » فان أعطاه كان له الرجوع بما وزن 
لأنه توكل باذنه في الشراء وذللك يتضمن تسام الثمن. وكان الاذن في الششراء 
إذنا ف 4 وفما بتصمنذه ) . رهو 1 ذدر 1 
اشاء طالب الوكيل 8 وإن شاء طااب الموكل . واأوجه اختصاص المطالءة 
الشرايع بعد ذلك : « ولو ظهر 2 المبيع عرب رده على الو كيل دون 
الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن اليه. ولو قبل بردالمبيع على الموكل كان 
أشيه » ونحوه في المسألة الثانية ما في الةواعد» والقول الأول فيها منسوب 
الى المبسوط ء وما قريه في القواعد وجعلهفي الشرايع أشبه جعله في الايضاح 
الاصح » وكذا في غيره. وني المسالك : م قول الشرخ ضعيف كداليله» . 

ووجهه : أن وصول الثمن إليه أو الى الموكل لا رتبط بوجواب أداء 
المال إلى مالكه 6 والو كيل قد انعوزل عن الو مالة بالبيع » فلا وحده لأرد 
إأ.ه إلا أن يكون وك.لا أرها قِ أخذ المبييع إدا رده إليه ال مشيري 4 
وحينئذ يجوز اأرد اليه والى الموكل » ولا وجه لاختصاص الوكيل به »؛ 


جَ ١‏ (إذا كانت المعاملة نسيئة ثم هلك المال قبل الوفاء))» ‏ - 4ه4 - 


فيجوز الرد إلى كل منها . وأما اسيرداد الثمن فيجوز الرجوع فيه إلى 
الموكل إذا اعترف بوصول الثمن إإيه أو الى الوكيل : وإذا أنكر الموكل 
وصول ااثمن إلى أددهما جاز له الامتناع من دفعه الى المشيري » ولا وجه 
ارجوع المشعري على الو كيل » لعدم ؟ونه وكيلا في رد الثمن » سواء 
اعرف الموكل بوصول الثمن أم لا . هذا ما تقتضيه الواعد الأواية في 
حم المسألة الثانية . ظ 

أما ما تقتضيه القراعد في <يىم السألة الأولى فهو ماذكر المحقق من 
أن الموكل هو الذي يستحق عليه الكمن ؛ فيكون هو المطالب يه . 

والقول الاول محي عن الميسوط أيضاً . ووجهه غير ظاهر إلا ماذكره 
في الجواهر . من أن ذلك هن أحكام ولي العقد . بريد بذلك أن من 
الاحكام العرفية جواز الرجوع إلى ولي العقد في ما يقتضيه العقد من دفع 
الثم حى مع العم بالو كالة, ولم يبت الردع عنهء فدل ذلك على إمضائه 
شرعاً. وهو يا ذكر . ومنه يظهر الوجه في جواز اارد على الو كيل في 
المسألة الأولى وان لم يكن وكيلا في أخذ المبيع إذا رده اليه المشمري » فان 
ذلك من الاحكام العرفية . ومثله جواز مطالبته عا دفعه اليه من الثمن 
وان كاذا!وكيل قد أخحذه ودفعه الى الموكل » فان ذلك أيضاً من الاحكام 
العرفية البي أمضاها الشارع المقدس, فيجب الأخذ بها . ولافرق في ذلك 
بن اتسكوة: ااقيق كينا خارص أ 

وما ذكره الجاعة من أنه في الاول رجع المشتري إلى خصوص من 
انت في يده غبر ظاهر من العرف » بل بناؤهم على جواز الرجوع إلى 
كل عن الوكيل والموكل . أما الوكيل فلأنه المتولي لالعقد » فيكون متوليا 
مقتضاه من دفع الثمن وإن كان في يد الموكل .. وأما الموكل فلانه الني 
دخل المثمن في كيسه » فيكون مطاليا ببدله وان كان بيد وكيله . 


١ - 5‏ مستمساتك اأعروة الوثئقى ( جّ ؟ ١‏ 





المعاملة ذلك » خصوصا في المضاربة )١(‏ » وسها إذا علم أنه 
عامل يشتري للغير و لحن م يعر ى ذلك الغير (؟) أنه من هو 
زفق أ بلد . ولو ل. يتبين للديان أن الشراء للغير يتعنين له 
(آر ج العامل في الظاهر ويرحء هو عل المالك . 

ها 0 : بكر 0 3 4 0 500 
إذا كان هو للعامل . لقوله (ع ) ١:‏ لا ينبغي للرجل المسلم أن 
دشارك للذمي » ولا ببضعه بضؤاعة ؛ ولا بودعه وديعة 2 
ولا يصافيه المودة » (*) .وقوله (ع ) ١:‏ إنأمير المؤمنين (ع) 
كرأه مشاركدة اليهودي واانصراني والمجوسى : إلا أن تكون 
نجارة حاضرة 'لا يغيب عنها المسلم ) (5) , كه أن يستهاد 

ومن ذلك تعرف الوجه فما ذكره المصئف رحمه الله من كون الدعوى 
مدفوعة : بأن مقتضى المعاملة ذلك . بريد أنه مقتضبى الوكالة ذلك . إذ 
المعاملة إ عا تقتضي وجوب ففع الثمن على من دخل في 
وذلك يقتضي الرجوع الى. الأصيل . لكن تقتضي الوكالة ذلك . 

. طا فيها من التفويض إلى العامل وبعد المالك عن اللمعاملة‎ )١( 

0) فانه اولا جواز الرجوع على العامل نَم يقدم على المعاملة معه 
أحد » للا في ذلك من الخطر العظم . , 

(م) في صحيح على بن رئاب : و قال أبو عبدالله (ع ) : لاينبغي) 


روآأه في الكافى عن عدة من أصحارنا عن أحمد بن #مد عن ابن محيوب 
عن ابن رئاب » ورواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد » ورواه الصدوق 
باسناده عن ابن محبوب » ورواه الهميري عن الحسن بن محبوب )٠١(‏ . 

(8) رواه في الكافي عن علي بن ابراهم عن اديه غن النوفلي عن 





0١ .)‏ الوم دلي باب : ؟ من ابوات ؟:اس الشركة هدرت : ١‏ 


ج١1‏ ( حم المضاربة على الكلي في الذمة أو في المعين) - 40١‏ - 
من هذا الخبر كراهة مضاردة من لا يؤ»ءن ممه قي معأ ملا :ه من 

الاحتراز عن ارام . < 

لأتاسعة عشسرهة , للظاهر صدة المضاربة على مأة وينضاق 
مثلا كلياً )١(‏ فلا يشترط كون مال المضاربة عيئناً شخصية : 
فيجوز إيقاعه) لاعقد على كلى ثم تعبينه في فرد . والمَول بالمنع 
لآأن لأمدر المتيقن العين الذارجي من النقدين 1 ضعي (؟) . 
واضعف 4 الخال المنع حدى فى الكلي في المعمن 4 إد يكني 
2 للصحة العموهمات ("*#) . 

متمم للعشرين : أو ضار ه على ألف مئاد فك فسع 
إليه تصقه فعامل به : 9 دفع إأيده اأتصف الاخر » فالظاهر 
جبران خسارة أحدها بربح الآخر : لأنه مضاربة واحدة . 
وأما او ضاربه على خمساثة فدفعها إليه وعامل بها . وت أثناء 
للتجارة زاده ودفع خسمانة أخرى 3 فالظاهر عدم حمر خسارة 





السكوني عن ألي عبدالل عليه السلام . ورواه الشيخ باسناده على علي بن 
ابراهم )٠١(‏ . 

)١(‏ لا مخفى أن الكلي إذا لم يكن خارجيآ ولا ذمياً لم يقبل أن 
يكون مملوكاً » فضلا عن أن يكون موضوعاً للمضارية » لان المضاربة إنا 
تكون من المالك . 

(؟) هذا غير ظاهر . لأصالة عدم ترتب المضارية . والعمومات 
الدالة على الصحة قاصرة عن اثبات عذوان المضارية . 


, قد عرفت إشكاله‎ )١ 


اي ا يي يي لي 222 2 22 ئش 22 2 222 222 2222222 0 ااا الل 
)١١(‏ الوسائل باب : ؟ من أورات كات الشركة حديوت :5 . 


00 58 ( مستمسك العروة الوثقى ) جَ 1 
احداه) در بعح الأخرى 3 لآنها ىُ فوة مضاربتين ن نعم بعك 














الس لاس .يساس ممم 


() المزج لا يستوجب ذلك » كالمزج مال الغير . نعم إذا كان دفع 
الزائد بعنوان مضاربة واحدة فكأنه فسخ الاولى وأنشأ غيرها ء فيكون 
جموع المال. مال مضارية واحدة . وإذا م يكن الدفع بهذا العنوان فهما 
رمضار يتان لا بشن ركان في شيء من الجر والؤسسران والربح والفسخ . والله 
كانه رك [ا رطق ولوق تارب العا ان 

انتهى الكلام في شرح كتاب المضاربة في السادس عشر من شهر 


حادى الثانية من السنة الخامسة والمانن بعد الالف والثلثائة هجرية . 


2000 


من همستوسك العردة الو ثقى 


تعر يف الاجار ة 

فصل في أركانها 

وهي ثلاثة(الاول) : العقد » ويكنمي 
فيه كل ما دل عليها . وتَمع بالمعاطاة 
هل يصح إنشاء مضامين العقود 
بامحازات المتعارفة أو المستنكرة ؟ 
(الثالي) : المتعاقدان . و.شعرط فيه 
الشرائط العامة 

(الثالث ) . العوضان » ويشسعرط 
فيه|أمور(الاول): المعاومية يالجماة 
( الثاني ) : القدرة على التسلم . مسع 
الكلام في إجارة البق مع. الضميمة 
(الثالث ) : أن يكونا ملو كسين 
للمتعاقذين » فلاتصح من غير المالاك 
إلا مع إجازته 

( الرابع ) : أن تكو ن العين مما يمكن 
الانتفاع بها مع بقائها . فلا نصح 
إجارة مالا ينتفع به إلا بتافه 


١١ 


( الخامس ) : إدا<ة اممقعة 

( السادس ) : إمكان استيقاء المتشعة 
المقصودة من العين 

(السايع) تمكن الاستأجر من 
الانتفاع ب لعن 

لا تصح إجارةالمكره إلا مع إنجازته 
وتصمح إخارة الماضطر 

لا تصح إجارةالمفلس 1اله.. وتصح 
إحدارته إنفسه 

الكلام في إجارةالسفيه لنفسه أو مااء 
وي تزويج السفيهة نفسها 

لاتصح إجارة العيد ماله أو نفسه 
الا باذن مولاه أو إجازته 

يعتير تعيين العمن المستأجرة والمنفعة 
معلومية المتفعة ثارة تكون بتة-دبر 
المدة وأخرى بتقددر العمل . وحم 
مالو قدر المدة والعمل على وجه 
التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفءة 
حم مالو أجرهكل شهر بك-ذا من 


5 010 - 


ه 


1 
14 


ه32 


50 


حا 
هذا 


مم 


ين 


دون بءان عدد الشهور 
حك الاباحة بالعوض 
5 مالو استأجره على أنه إن خاط 
الئوب فارسيا فبدرهم وإن خاطه 
روميأ فيدر مين 
الكلام فما إذا اشترط في الاجارة 
وََداً معيئاً و م يرأت بالعمل قي ذلاك 
الوقت . معمحقيق حالجيع مايؤخذ 
في عقّد الاجارة وغيره من الة.ود 
والشروط 
حم مالو استأجره بثمن على تقدير 
ويثمن آخر على تقدير آخر 
إذا استأجره على آن يو صاه إلى مكان 
فأوصاه إلى بعض الطريق 

فصل 
الاجارةمن العو داللازءة إلا المعاطاة 
جوز بيع العبنالمستأجرةولا تنفسخ 
به الاجارة ولامشيري مع الجهل بها 
ديار الفسخ دون الارش 
او فسحةت الاجارة أوتبين انقضائها 
فهلتر جع المنفمة إلى المشتري أوالبائع؟ 
حك ما لو استثفيت المدة في الببسع 
اتوهم بقاء الاجارة 


( مستمسلك العروة الوثقى ) 


م" 


وض 


وف 


نا 


إضن 


يذنا 


8 


7 


الف 


ج١١‏ 
إذا بيعتالعين ال :أجرة على المسةأجر 
لم تننمسخ الأجارة ٠‏ مع بان الفروع 
المغرتبة على ذلاك 

أو وقع البيع والاجارهفي وق تواحد 
0 و 0 العمن إلى البايع 
مساوبة المتمعة 

الكلام في بطلانالاجارة موت الجر 
أوالمستأجر » معالاشارة إلى المواضع 
الي لا اشكال في البطلان ذ.ها 

حك ما إذا آجر الوللي الصبي أو ملكه 
مده تزيد على زمان باوغه' 

اذا آجرت امرأة نفسها للخدمة 
ننوحة وتبطل الاجارة وإن كانت 
الخدمة منافية للأسةمتاع 

إذا آجر المولى عبده ثم أعيقّه صح 
العئق والاجارة » وليس له ال جوع 
علىالمولىبعوض الخد مة . معالكلام 
في نفقة العيد مدة الاجارة 

تفصيل الكلام فها 'ذا كانت الع-ين 
المستأجرة معيءة 

إذا كانت الاجرة معيبة كان لامؤجر 
الفسخ ٠‏ مع الكلام في الارش 


إذا أفاس المستأجر بالاجرة حمر 


١7 جِ‎ 


1 


3 


66 


/ا8 


5 


( فهرست الحز» الثاني عشر ) 


- 456 


اننمساخ الاجارةمن أصاها أومن حينه؟ 


ا مجر بين اسيرداد اإعين مع اسمخ 
و الضر ب مع الغر ماء 

الغين في الاجارةموجب لخيارالمغدون 
انواع اهيار التي محري في الاجارة 
والي لا بجري فيها 


فصل 


عمد الاجارة وجب لتملل المتعاقدين 
للعو ذين مجرد وقوعد , وليس لكل 
منه) المطالءة بالتسليم إلا بعد التسايم 
إذا تسم المستأجر العين ومضت مدة 
الاجارة ازهتئه الآأجرة وإن مم ينتفع 
بالعمن. و كذا اال لو بذها المؤجر له 
إذا استأجر لقاعم ضرس» ومضت 
المدة البي يمكن إيقاع العمل فيها مع 
بذل الاجسير استقرت الاجرة » 
بخلاف ما إذازالالألم » ذانالاجارة 
تبطل . مع الكلامي ضمان منافع الور 
إذا تلفت العين امس ةأجرة قبل استيفاء 
المنفعة بطات الاجارة . ولو تافتي 
أثذاء المدة فهل تبطسل الاجارة من 


أصاها أو من حين لياف ؟ 


اسمخ قي أثناء المدة هيبل روحب | 


6 


به 


ده 


06 


كه 


/اه 


م6 


إذا تاف يعض العين المستأجرةتبطل 
الاجدارة بنسبته وجري يار تبعض 
الصهةّة 

تلف العين بعد الاجارة هلل ب«وجب 
رجوع الاجرة الى المستأجر من -حدومه 
أو يكشف عن عدم خخروجها عن 
ملكه من أول الأمر ؟ 

إذا آجر عيئاً كلية ودفع فرداً فتلف 
لا تبطل الاجارة » بل مجب التبديل 
إذا آجرالدار فانهدمث بطاتالاجارة 
على تفصيل 

إذا امتنع المؤجر من تسايم العمن كان 
للمستأجر إجباره » واو ته-ذر كان 
مرا بين الفسخ والابقاء ممع مطالبة 
عوض اانفعة الفائتة 

تح ما إذا منعه الظالم عن الانتفاع 
بالعين المستأجرة 

حك نما إذا تعذرعلى المستأجر استيفاء 
المنتفعة 

التأف السماو ي موجب لابطلان ) مع 
الكلام في حم إتلاف المستأجر أو 
ال مؤجر أو 'لاجنبي 


- 


( مستمسك العروة الوثقى ) 


١ اج‎ 





4ه 


٠ 


51/ 


/ 


4 


4 


نف 
2 


إذا آجرت الزوجة نفسها عا بيذاي 
حى الاستمةاع رقف على اجازةالزوج 
الضابط يتسليم الاجرةوالمئفءةوالعمل 
إذا انكشف بطلان الاجارة رجءعت 
الاجرة إلى المسةتأجر ٠‏ وضحن 
ما استوفاهأو فات نحت يدوم المنفعة 
على كلام 
يجوز إجارة المشاع ولا يجوز تسطرهه 
إلا باذن الشرياتُ 
جوز استمجار اثنين عيناً واحدةعلى 
الاشاعة ويةتسمان منفعتها بينها على 
الراضي 
لا شر طاتصال مدة الاحارة بالحقد 
فصل 
العمن المستأجرة أمأنة في يدالم-تأجر 
لايضمنها إلا بالتعدي أو التفريط 
الكلام في حة شرط ضمان العسين 
المستأجرة ٠‏ وفي مطلق شر ط النتيجة 
لاتضمن العين لوكانت الاجارةفاسدة 
العين التي هي مورد العمل الم ةأجر 
عليه أمانة يه الالو عر وشتمواة 


هلا اوتآؤفت الععن الي هي مورد العمل 


كبا 


م 


8 
5 


5م 


المستأجر عاءه بطات الاجارة 
في حقيق القيمة الممونة وأنها قيمة 
اوم التلف أو ق.هة و2 الاداء أو فعمة 


دوم الها لوه 6 مم يحقيق مواد تو ردحة 


حّ 
أني ولاد 

حم ما إذا أتئف الاجير الثوب بعد 
خراطته 

إذا أفسد الأجير ضمن ما أفسده 
ضهن الطبي ب إذا أفسد و كانم باكرا 
إذا ثيرأالطبيب من الضمان بل المعالجة 
َم يضمن 

إذا عثر الحهال فسقط المتاع ضمن 
حك ما إذا أذن ي العمل بشر ط عدم 
الافساد . أو باعتّةاد عدمه , وكان 
موجماً للافساد 

اذا أفسد العبد المستأجر 

إذا عثرتالدابةفسقط المتاعلم يضمن 
صاحبها » إلا أن يكون هو المسبب 
وكذا لو سرق المتاع من السفيئة أو 
نقص إلا مع اشتراط الضمان 

إذا حمل المستاجر الدابة. أزسد ف 


المشترط أو المتعارف فتافت ضمن؛ 


١١ 


ا 


0ه/ 


/© 


45 


/م/ 


4م 


01 


٠١ 


11 


مع الكلام في الاجرة المستحقة لو لم 
تتأف 
إذا سار على الدابة أ كثر من المشترط 
جوز كبح الدابةو ضر بهاعبى المتمارف 
مع عدم منعالماللك » ولا ضمان حياءك 
إذا امستؤ جر للحفظ متساع فسرق ' 
يضمن » إلا مع الشرط أو التقصير . 
ولا يستحق الاجرة 
صاحب الام لا يضمن الث.اب 
فصل 
بجو ز اال كالمنفعة أنيؤجر العين وإن 
لم ملك العسين . فيجوز المستأجر 
إجارة العين , مع الكلام في أنه هسل 
جوز له تسليمها إلى المستأجر الثاني 
من دون إذن امالأك ؟ 
الصور ااي يجوز فيهسا الممستاأجر 
إجارة العين والبي لا بجحوز فيها ذللك 
الموارد الي لاجوز فيها زيادة أجرة 
الاجارة الثانية على أجرة الاج-ارة 
الآولى 
من :قبل عملامن غيراشتراطالمباشرة 
بحوز أن بو كله إلى غيره مع الكلام 


( فهرست الجزء الثاني عذر ) 


168 


16 


٠) 


ححس 
>2 
© 


١1 


١1 
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قُ جواز تسليم متعلقه إأيه . ولايجو زْ 
استئجاره بأقل من الأجرة ابي أخذها 
يجوز التمر ع عن الاجير وتفرغ ذمته 
مع عدم اشتراط مباشرته فيالاجارة 
ولو جاء به الغمر لا بقصسد التمرع 

بطلت الاجارة ولم يستحق الاجرة 
أحكام الاجير الخاص الذي عللك 
منفعته المسةأجر » و كذامن اشتراط 
#باشر ته للعمل في مدة معينة 

من آجرنفسه مزدون اعتبار المباشرة 
أو بدون تعيين المسدة جاز عمله لغير 
المسئأجر ؛ مع الكلام في أن اطلاق 
الاجارة يقتضي التعجيل أو لا 
الكلام فما إذا استأجر العين انفع-ة 
معيئة فاستوفى المستأجرمنفعة أخرئ 
أو آجر نفسهلعمل فاشتغل للمستأجر 
يغيره » مع الكلام في ضمان المنافسع 
المتضادة 

من اس جر لعمل فعمل غير ه [لءستأجر 
من دون أمر المسئّأجر 

من أجر دابته لجمل متساع شخص 
فاشتبه وحملها متاع غيره لم يستحق 
أجرة عليها 


000 


١١ ١ 


١ 11* 


١1.6 


١ 


١ 


لو آجر دابتهفشردت أو غصيت قبل 

التسايم أو بعده 

من استأجر العين انفعة محللة ذا ستوفى 

منها منفعة غير مه 

او استأجر دابةفاشتبه و ركب غير ها 

من دواب الأاؤجر 

من آجر نفسه لصوم يوم معين عن 

شخص 6 أجر نفسه لصومه عن 

شخص آخر بطات الاجارة الذانية 
فصل 

لا جوز إجارة الارض ازرع الهنطة 

والشعير ا محصبل منها 

إجارة حصة مشاعة كن أرض / أو 

بنحو الكلي في المعين ٠‏ أو في الذمة 

استغجار الارض اتعمل مسجداً 

يجو ز استئجار الدراهم والدذاتسير 

لازيئة وهوها » والشجر للاستظلال 

ووه ه والبستان للتيزه 

الاستئجار لهيازة المبادات ؛ مسسع 

ميق <ال سيبية الحيازة للتملك 

استئجارالمرأة للارضاع والارتضاع 


امتئجار المزروجة لا رتوقف علىإذن 


( مستمساث العروة الوثقى ) 


فضرن 


ضن 


مم 


عن 


1) 


الكل 


خسن 


يل 


16 


ج١١‏ 
الزروج إلا أن ينافيحقه ؛ واوآجرت 
نفسها قبل التزوج قدم حدق السةتأجر 
مع المعارضة 

بجوزلامول إجبار أمثه على الآ ضاع 
إلا المكاتية والمبعضة 

لا فرق في المرتضع بين أن يكون 
معيذاً أو كلياً 

حم استئجار الشاة ألمنه-ا والشجرة 
لثمرتها 

حم الاجارة لاتءان الواجباتالعينية 
والكفائية » و'لاجارة على الاذان 
يجوز الاستئجار للدر 5 الكلام 
في شر ط الضمان على الدارس 
ستئجار شخصين لأصلاة عن ميت 
واحد واستئجار شخص واحد لمج 
عن ميتين أو موه 

الاجارةعن الحي أي الصاوات الواجبة 
والمستحبة وغير ها من أعمال الير 

إذا حمل للغير لا بأمره ولا باذذه لا 
يستحق عليهشيئاً و إن تخي ل أنه مستأجر 
من أمر غيره بعمل فعمل ضمن له 
الاجرة إذا لم يقصد المأمور التبرع . 
ولواءتافاي ةصدالتيرع قدمقول منكره 


ج١١‏ ( فهرست البزء الثاني عشر ) > 


١41‏ الضابط فا يجوز اجارته والاجارة منكرها .مع تعر يف المدعي والمذكر 
عليه من الاعيان والاعمال وأن المدار فيها على مصب الدعوى 
١4‏ حسم الاجارة على الاعمال المستحبة لا أو الغرض المقصود منها 
بعئوان النيابة » بل بعنوان إهداء | ١1١‏ اواتفةاعلىالاذنيالتصرف واختاها 
الثواب , أو بلا عذوان أصلا في أنه على نو الاجارة أو العارية 
4 مايتوقف عايهالعمل كالمدادوالخروط | ١55‏ اذا اختافافي قدر المستأجر عليه قدم 
هل يكون على الاجير أو المستأجر؟ قول مدعي الأقل 


إذا اءتلها في رد العسين الس :تأجرة 


صم 


145 يجوز الجمع بين البييع والاجارة في | 10" 
تمد واد » ويغرتب كم كل منه|» قدم قول الماللك 
و كذا حال جمع الصاح والاجارة في 07 حسم ما إذا أدعى العامل تاف متعلق 
عمد واد عماهء ماأو ادعىالخياط تاف الوب 

/41 هل بدخل الربا في الصلح ؟ بلا تعد ولا تفررط 

بمجوز استئجار من يقومبكل ما يأمره | ١58‏ يكره تضمين الاجير في مورد ضمانه 


“كن دوائده 6 ونققة الاجير على سه 84 اذا تنازعا في مقدارالاجرة قدم قول 


إلا مع الشرط أو الانصراف المسةأجر 

٠6‏ بكره استعال شخص مع عدم تعيين | 159 إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة 
أجرته قبل العمل » ويستحق أجرة أو تعبين الاجرة فالمرجع التحالف؛ 
المثل » وليس ذااتث من الاجارة مع محقيق ضابط التحالف 

161 حم مالو استأجر أرضاً م-دة فزرع 1 ١71١‏ إذا اختاهًا في اشتر اط شيء قدم قول 


فيها ولم يدرك اازرع في تلك المدة مذكاره 
إذا اختلهًا في ٠دة‏ الاجارة 


. النناة‎ ِ ٠. 
فصل في رع إذا اختاها في صعة العتّد قدم قول‎ 
إذا تنازعا فيأصل الاجارة قدم قول مدعيها‎ 5 


6/اعٌ - )0 مستمساك العروة الوتهى ( 3 > ١‏ 


#/از إذ! حمل المكاري المقاع إلى باد فقَال 


شرط دة الاجارة عايها 


0 أبعض الامور الراجحة والنيابة في 
5 إذا خخاط ثوبه قباء وادعى المستأجر 


“لين 


م 


حمر 


أنه أمرهخياطته قيصاً 

إذا كان المزاع بي الحمل أو الذياطة 
قبل العمل فالمر ج-ع التحالف » مم 
الكلام في كيفية حك الام علىطبق 
اليميفين وآثاره مع العسلم عخالفة 
أحدهها لاواقع 

هل بجو زلصاحب الحق استزهاذ<حةه 


إذا حم الما 1 خلا فه 
خازمة فيها مسائل 


(الأولى) : خراجالارض على المالاك 
لا المستأجر 

. الكلام في ملكية الارض الخراجية 
الكلام في اشتراط كون الخراج على 
المستأجر ١‏ وأن جهالةمةدار الذراء 
هل تضر فيه ؟ 

( الثانية ) : لابأس يأخذ الاجرةءلى 
القراءة في مأ سيد الشهداء وسائر 
المعصومين ( ع ) » مع الكلام في 


الصلموات »مع الكلام في شرعية 
عباداته» وأن صة نيابته لا تتوقف 
عليها 

( الرابعة ) : حم الاصول والبذر 
المتعذلف في الارض المستأجرة إذا 
ندتت بعد إنقضاء المدة 

تفصيل الكلامي<ك إعراض امالك 
عن ماكه 

دخول الأرض غير المحجبة بغي رإذن 
المالك »ومنه المرور في الشوارع 
المستحدثة في أملاكالناس ‏ , 
(الخامسة ) : إذا حرم القصاب 
الذريحة ضمن وإن طاب هذه الدبسح 
تمرعا لا بالاجرة 

( السادسة ) : إذا استؤجر الصلاة 
عن زيد فاشتبه ونوى عمراً » فهل 
تفرغ ذمة زيد أو عمرو؟ 

( السابعة ) : يجو ز توكيل المسةأجر 
في تجد يدالاجارة » من الكلام فيأن 
شرط الت وكيل هل عنع من العزل ؟ 


جّ ١7‏ 
6 (الثامنة ) في أن المشتري بالخيار 





بشرط رد الثمن هل له إجارة العين 
في مدة الخيار أو أزيد ؟ ' وهل نع 
من الخياراالتتصر فالمانع من ردالعين ؟ 
5 (التاسعة) : إذا استؤجر لعمل لا بيد 
المباشرةفتبر ع بدشخص عنه استحق 
الاجير الاجرة ولو تن التبرع عن 
المستأجر لم يستدق الأجير شيئاً 
5 (العاشرة) : من استؤجر على حمل 


يقتضي قطع المسافة فقطمها ولم بأت 


بالعمل لرسمتحوق شيئاً وأو كادقطعها 1 


دالا فيالاجارةاستدق من الاجرة 
دا لنسية 

0 (الحادية عشرة) : فوايستدقهالاجر 
او كان له خيار الفسخ ففسخ 5ل 
العمل أو بعده أو قي أثائه 

١‏ (الثازية عشرة) نصح اشتراطنفقة 
العين المستأجرةأو الاجير عل ىالمؤجر 
١‏ و المستأجر 


7 (الثالثة عشرة) ! فما لو آجر المالك 


الغعين المستأجر 6إدار وخر ىفضو له 


5160 الكلام 5 اءتيار دخول ال مدوض قُ 
مللك من خرج منه العرض 


( فهرسث الجزء الثاني عشر ) 


.- م١‎ 

"”١/‏ ) اإرابعة عشيرهة ) : أو اسداعور عيناً 
5 اشتراها لم تبطل الاجارة » واو 
داعها فول عللثالشتريالمنفعةبا لتدهية 

48 (الخامسة عشيرة) : إذااس:_أجر 
أرضاً لازراعة فنقص الااص_ل بافة 
لم تبطل الاجارة » وأو اشترط على 
الو جر إبراءهمن يعض الاجر ةيل 
أو براءته بنحو شرط النايجة فهدل 
0 ؟َ 

الحض -- التعايق قِ الشروط 

0١‏ (السادسةعشيرة) : فيإجارةالارض 
مدة بتعهرر دأ .مع الكلام ي المراد 
من القبالة في النهصوص 

7 (السابعة عشرة) : جوز أخذالاجرة 
على الطبابةوإن 6انتمن الواج.ات 
الكفائية أو العينية مسع بيان صور 
الاجارةعليها » وأندهل يجوز المقاطعة 
بشرط المرء مع كوتهغير اختياري؟ 

/61” (الثامنة عشرة) : هل يجب على*ءن 
ابأو جور لم الم رأآن أن قر أو در 9 

8 (التاسعة عشرة ) : لا يجوز في 
الاستئجار للحج البمدي تعدد النائب 


عيض الطريق على الذواب 


5" 


خرف 


نارق 


تغرق 


ضف 


يضف 


يذخف 


534 


51١ 


51١ 


الح 


عق 


لق 


, العشرون )< الالال اأسووي 
في الصلاة الاستئجاري-ة إذا لم يكن 
ميطلا لها 


اشتقاق افظ الحضارية والُراض أغة 
نحقيق مفاد هيئة المفاعلة 

تعريف المضاربة بحسب الاصطلاح 
اشتراط كون عام الربح للعامل هل 
وجب كون المعاملة وَرض] ؟ 
الكلام فمالو أشيرطا كون عام الربح 
لياناك أو لم يشترطا شيئاً 

المضاربسة من العقود فتتوقف على 


الايجاب والقبول 


لا عور قُُ عتّدها الاغؤل » بل يكفى 


الفعل يشحو المعاطأة 


بعتمر في المتعاقدين الشر وط العامة 


يشترط في المضاربة أمور ( الأول): 
أن يكونر أس امال عيئاً » فلاتصح 
بالمنفعة»ولابالدين وأو كاذعبىالعامل 
( الثاني ) : أن يكون رأس المسال 
دراهم أو دذاذير مسكوكة يتعاملبها 
(الثااث ) : أن يكون رأس المال 


0 من تمك اأعروة الوثقى ) 


516 


14 


اا 


كن 


ج١١‏ 
معلوماً » ولا تكفي مشاهدته 

( الرأبع ) : أن يكون رأس الال 
معيئاً لا مردداً . و لايأس بأشاعته 

( الخامس ) : أن يكدون الرنح بهامه 
مشاعاً بدذها 

( السادس ) : تعيين حصة كل منه| 
ولو من جهة الانصراف 

(السايع) : اختتصاص ا الكو العامل 
بالربح ؛ فلا يصح اشستراط شيء 
للاجني ١1لا‏ مع اشتراط عمل متعلق 
باإتجارة علره» أوركو نغلاما لأحدهم| 
( الثامن) : أن يكون رأس المال بيد 
العامل على كلام في ذلك 

( التاسع ) : أن يكون الاس_برباح 
بالتجارة »لا بغر هامن أذواعالتكسب 
كالزراعة 

( العاشر ) : أن لا يكون رأس الال 
بمقدار يعجز العامل عن الانجسار به 
مع اشتراط المباشرة عليه » وأو كان 
كذ لك بطل العقد ‏ مع الكلام في ضهان 
العامل حينئف لهام رأس المسال أو 
لخصوصى مقدار اازيادة 


المضاربة علي مال الودبعة أوالمفصوب 


نا 





الى 


524 


5/١ 


يفف 


"6 


مف 


الموجود عند العامل أو غيره ؛ مسم 
الكلام في ارتفاع ضمان العاءل اوكان 
غاصم.اً بتحقق عقد المضاربنة » و قُ 
ارتفاع ضمان اليد باذ المالك بابقّاء 
المال في بد الض.امن 

المضارية عقد جائز من الطرفين »؛ 
لا تازم باشعراط الأجل . مع الكلام 
قُ حم اشير اط عدم الفسخ 
الكلام في ازوم ااشرط في ضمن 
العقّد الجائز 

إذا اشيرط في مضاربة عدم فسخ 
مضاربة أخر ى 

هل يصح العقّد إذا كان المقصود منه 
الاسعرباح بالاستهاء لا بالتجارة .؟ 
وهل بقع مضارية ؟ِ 

ذا اشعرط امالك على العاءسل كون 
الخسارة بينهها » أو ضهان رأس المال 
جب على العامل الغمل بشر طالمالاث 
والقيام ما يأمر به ؛ وحم الضمان مع 
الحالفة ٠‏ مع تفصيل الكلام فيشروط 
المالك » وتحقيق أقسامها وأحكامها 
من حيث الفمان والربح وغيرهها . 


مم النعردضص ليد رمث 9 الخراج 


(فهرست اللوزء الثاني عشر ) 


قنن 


م" 


>») 


لد 


م52 
4* 


4م" 


ىنا 


4 
ف 
14 
4 


“اام - 








بالضمان » . 
لا يجوز لاعاء ل خطط رأس الال بغيره 
إلا مع إذن امالك 

مع اطلاقالءقد يجوز العاءمل التصرف 
بها يرى فيه مصاحة . مم الكلام في 
حكم السفر حيلئذ 

الكلام في البيع نسيئة مع إطلاقالعقد 
مع الكلام ير جوع الما لأ على العامل 
والمشمري لو فرضص بطلات البيع 

لا جوز للعامل الشمراء باكير من تمن 
المذل ولا المبيع بأقل ممه إلا مع المصادة 
جوز البيع بالءروض ولا مجب يا انقد . 
لا يجوز ثسراء المعيب إلا مع المصادة 
الكلام في الشراء بالذه-ة من حيث 
جوازه وآثاره وأقسامه 
وظيفةالعامل » وما بيصم له بذل1 ال 
بازائه » وبحكم أخذه الأجرة إذا قام 
ما بزيد على وظيفته 

نفقة السفر من رأس امال 

محد يدا لنفقة! لبي تكو نعل ر أس المال 
المراد من السفر العر في لا ١اشرعي‏ 
استحقاق اانفق-ة متص بالسغر 


المأذون فنه 


5/5 





”٠٠‏ أو تعدد أربابالمالفهل توزع النفقة 
على نسبة المالمن أو على نسبة العملين؟ 

"٠٠‏ لا يشيرط في امستحقاق النفقةظهور 
اأربح ظ 

”٠١‏ الكلام فياستدقاقا ءامل النفقة أو 
مرض ف السفر » سواء كانت ذفقة 
الاستشفاء ام لغيره . مع الكلام في 
أن نفةةالاستشفاء من النفقة الواجية 
أولا 

.” لو انفسخ عقد المضار بةفي أثناءا اسغر 
فهل يستحق العامل نفقة الرجوع؟ 

وم حك ما لو اشعرط المالك أو العامل 
الاختصاص بااربح 

و0.ى لو ادعى أحدهنا .أن العقد الواقسع 
مضاربة فاسدة وادعى الآخدر أنه 
قرض أو بضاعة 

0” إذا قال امالك : خذ هذا المالقراضاً 
والربح بيننا » أو : ونصف الريسح 
لك » أو : ونصف ااربح لي 

"١‏ او قال امالك : خذ هذا المال ولك 
نصف ربحه » أو ربح نصفه 

1" تفصيل -صور اماد المالك وتعدد 


العامل « والمكس 


) مستمساثك اأعروة ا أوثقى ) 


ة 0 0 1 1 1 ا 1 ذم م0 م0 


5 حك اخوتلاف الشر يكين في الخصةمع 
امحاد العامل لما 

8 تبط ل المضاربةعوتالعامل أوالمالك 
مع الكلامي صحةإجازة وار ثالمالك 
العقد بنحو يقتضي بقاءه بعد موته 

0" حلم تو كيل العامل فها عليه فعله 

7 الكلام في صور الاذن. لأعامل في 
مضصاردة غير 0 

6 إذا ضارب العامل غديره بدون إِذنْ 
المالأث ١‏ 

1 جو ز اككلمن العامل والماالكاشعراظ 
أمر خارج عن مقتضى المضاربة على 
الآخخر من مال أو عمل 

وام ملك العاملحص:ه من اآر بح جرد 
ظهوره ٠‏ مع التعر ض إلى قي الأأقوال 
في المسألة 

عم الربح وقاية أرأس المال فيجير به 
الخسران اللاحق مع الكلام فيا 
يككون موجياً لاستقر ارملكية العاءل 
لأخصة 

9" او طلب أحدهها قسمة الربح ممجرد 
ظهوره مع عدم انتهاء المضاربة فهل 
تجهب على الاخدر إجابته ؟ واو فرضص 








جَ ١‏ 
أخونل العامل حصتهمن الربح م بجدد 
الخسران وجب عليه رده على المالك 
مع التعرض لكلام الشهيد في المقام 
5" إذا باع العامل حصته من اأربح م 
يجدد الخسران وجب عليه ضهان 
الموصة وم ببطال البيغ 
5 الكلام في جيران تاف رأس المال 
باأربح 
4 العامل أمين فلا يضمن إلا بالخياتة 
أو التفريط أو التعدي »؛ مع الكلام 
يالفرق بين هذهالأمور الثلاثة وفي 
فروعما 
١ه”‏ لا يجوز امالك أن يشعري لنفسه من 
مال المضاربة ويجوز لااءامل في غير 
حصته من اار بح مع الكلام فها لو 
حصل اأربح بنفس ااشراء » وفي 
حقيق مفاد المعاوضة 
6 رز لاعامل الأخذبا لشفعة من المالك 
بعد ظهور حصته » ولا مجوزا لعكس 
65" لا مجوز لاعاء ل أن يطأ الأمة المشعراة 
عال المضاربة إلا باذن المالك مسع 
الكلام ي حم الآذن السابقة على 
الشراء . ومجوز للالك وطء الأمة 


( فهرست الهزء الثالي عشر ) 


0 سس 
المشتراة قبل ظبورا ربح وإن لميأذن 
العامل » وبعد ظهور ااربح إذا أذن 

وه" حكشراء زوجالمالكة مال المضاربة 
أو شراء زوجة المالاث به 

هي الكلام في شراء من ينعتق على المالاك 
عمال المضاربة 

4" الكلام في شراء من ينعت على العامل 
عال المضاربة 

الام الكلام في أحدكام فسخ عقد المضاربة 
أوانفساخه في ضمن مسائل (الأولى) 
إذا حصل قبل الشروع في العمل » 
أو بعد تام الأعمال مع الانفضاض 

هل" (الثانية ) ؛ إذا حصل الفسمسخ من 
العامل في أثناء العمل بل <هول 
اأربح فلا أجرة له . وكعذا إذا كان 
الفسخ من المالاك أو حصل الانفساخ 
اوري 

لالال ( الثاثثة ) : فيا لو كان الفسخ من 
العامل بعدالسغف را أذون فيه وصرف 
حماة من رأس المال 

الا ( الرايعة ) : فها لو صل الفسخ أ 
الانفساخقبل حصول اريس وبالمال 

عر وض 


1 


66 


لفك 


بقن 


"4 


5 د 


( الخامسة ) : لو حص.ل الفسخ أو 
الانفساخ بعد حصول الربح وبالمال 
عروض 


( اأسادسة ) 5 هل يهب على العامعل 


دبابة الديون الي على الناس بعاد 
الفسخ أو الانفساخ ؟ 

(السابعة) : إذا ما تالعامل أو امالك 
قام الوارث مقامه]فماهز من الا حكام 
( الثامنة ) . لا يجب على العامل إلا 
التمؤلية بين امال والماللك بعد الفسخ 
ولا يحب عليه إيصاله اليه » معالكلام 
فيا .تحدقق به الاداء 


الكلام في جيران الؤسارة الخاص_لة | 


من الاجار ببعض المال بالربسح 
المواصل من الاجار ببعضسه الأخر 
بعض الال وححصل الربحمن الاتجار 
بالباقي 


هم. أحكام المضار بة الفاسدة 


8 


لكل 


إذا ادعى شخص على آخر أنه دفع 

.له مالا مضاربة:فانكر زلا الشخص 
إذا تنازع المأللك والعاءلى في مقدار 
رأس المال 


( عاق العر وةاأو فى ( 


١١ج‎ 


هوم إذا ادعى المالاك على العامل اليانة أو 


وم 


6 


٠م‎ 


6ك 


التفريط أو أنهاشترظ عليه ما لميفعله 
أو ادعى العامل اذن الماللك ها لانجوز 
له فعله إلا بالاذن 

لو ادعى العغامل قبل الفسخ أو بعده 
تلف المال أو حصول الخسران » أو 
عدم حصول الربح »أو أقر بالربح 
وادعى <صول الاسران أو التساف 
بعذ حصوله أو أقر بالربح ثم ادعى 
الخطأ ف إقراره 

إذا اءتاف المالاك والعامل في م#دار 
حصة العامل [ 

إذا ادعى المالاك المضارب-ة فانكرها 
العامل فاقاء الحالاث البيئةفادعىالعامل 
التلف 

إذا اختافا في دة المضاربة قدم قول 
مدعي الصدة 

إذا ادعى أحدهما الفسخ ي الائناء 
واذككر الآخر قدمقول مدعي الصحة 
إذا ادعىالعامل أنه رد مال المضاربة 
على امالك وأنكر المالك 

إذا ادعى العامل كون الشراء انفسه 
أو للمضاربة فانكر المالك 


١ ج‎ 


( :فهزست الجزء الثاني عشر ) 


لاه - 


١ 





0 إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضار بة | ”6# أدلةاعة.ار التنجيز يي العقد و الابقاع 


4٠ 


415 


وادعى العامل أنه أعطاه قرضاً 

إذا حص-ل ثلف أو خسران فادعى 
المالاكالقرض وادعي الها بض الغ اربة 
مع تفصيل الكلام فيا يفصل الحاكم 


به الدعاوى ثما يكون #اافاً لكلا 


الدعو يعن 

لو ادعى الالاث الابضاع والعامل 
المضاربة) مع الكلام فيو جه أس:دقّاق 
العامل لأجرة عمله وقّدرها 

إذا اءءتافا في مقدار الربح الحاصل 
مع العم عقدار حصة العأمل ومقدار 
و أن المال » أو للاخوئلافف فيهما 


17 مسائل ( الأولى ) : فما إذا مات 


رفة 


40 


وعنده مال المضاربة مع بميزه »أو 
اختلاطه ماله » أو احهال تلفه بوجه 
مضمون أو غير «ضمون 

الكلام في كون خروج الاماناتءن 
عموم على اليدلاتخصص أوالتخصيص 
الكلام قِ الاسةدلال قُ المق-ام على 
الضهان ءادل على وجوب ردالامانات 


( الثانية ) : قِ حم التعايق 5 4د 


المضاردة 


كي 


م - 


و 


ئشة 


5 


455 


الكلام في دة التصرف على تقدير 
بطلان الممود الاؤدية 

الثالئه ) : في 5 فلس العامل 

( الرابعة ) : تبطل المضاربة ماببيطل 
العقود الجائزة » مم الكلام فيبطلانها 
بالجنون الادواري والاغماء القصير 
( الخامسة ) : فما إذا ضارب لمالك 
في: رض الموت 

( السادسة) : فيا او تبين كونرأس 
المال لغير المضارب . وحم رجوع 
امالك على المضارب والعامل » 
ورجوع المضارب على العامل » أو 
العكس 

( السابعة ) : حك اشتراط المضاربة 
في عقد لازم . وصور ذلك ٠‏ مع 
الكلام في حم شرط النتيجة 
(الثامئة) : في ايقاع المضاريةبءه:وان 
الجعالة 

(التاسعة): يجو زللاب والجدالايجار 
عمال الصهير 

(العاشرة ) : في وص.ة الأبوالجد 
بالمضاربة يمال الصغير ؛ وصورهاء 


08م - 
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مع ااكلام في حسم الوصية مصة 
الكبار من الورثة 

(الحادية عشرة) : لا يضمن العامل 
مال المضاردة إذا تلف يمد بط_لانها 
أوافعدها 

( الثانيية عشرة ) : إذا كان رأس 
المال مشتر كا بين اثنين فسخ احدرهم| 
هل تنفسخ في حصة الآخر ؟ 
الثالثة عضرة ) : إذا ترك العامل 
الاضجمار بالمال وعطاه فتلف ضمنه 

( الرابعة عشرة ) : في حم اشعراط 
العامل عدم جيران اأربح الملخسارة 
(الخامسةعشرة) : في 6الةة العامل 
للمالك جهلا أو نسياناً أو اشتباهاً 

( السادسة عشرة ) : في حم تعدد 


) مستمسك اأعروة الوثقى ( 


١١ جخ‎ 


ط| أيعضص مه الآخر 


/هة (السابعةعشرة) : لو اشعرى العامل 


نسيئة فتلف رأس المال فهل برجع 
الدائن عليه أو على المالك أو عايهها؟ 
معحقيق الكلامي مسؤواية ال و كيل 
بيشؤون المعاماة 

١‏ الثامئة عشرة ) : يكره المضاربة 
مع الذمي 

( التاسعة عشرة) : في <ك المضار 7 
على الكلى في الذمة أو بي المعين 

( العشرون) : أو دفم اليه نصف 
مال المضاربة فاتجر .به » ثم دفع اليه 
نهصفه الثاني ؛ فهل تنجر ندسارة 
أودها بربحالآخر ؟ وكذا الكلام 
فما إذا زاده على مال المضاربة بعسد 
الاتمار ره 


